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هذا وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى 
وَحَاصِلُ فِقْهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ من نَذَرَ الْإِتْيَانَ لِمَسْجِدٍ من الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ لِأَجْلِ صَوْمٍ أو صَلَاةٍ أو اعْتِكَافٍ فإنه يَلْزَمُ الْإِتْيَانُ إلَيْهِ ن 
وَكَذَا إذَا نَذَرَ إتْيَانَ ثَغْرٍ لِأَجْلِ صَلَاةٍ أو صَوْمٍ لَزِمَهُ إتْيَانُهُ لَا لِاعْتِكَافٍ على ما مَرَّ وَأَمَّا إذَا نَذَرَ إتْيَانَ مَسْجِدٍ غير الثَّلَاثَةِ لِأَجْلِ صَلَاةٍ أو صَوْمٍ أو اعْتِكَافٍ فَإِنْ كان بَعِيدًا من النَّاذِرِ فَلَا يَلْزَمُهُ الْإِتْيَانُ إلَيْهِ وَإِنْ كان قَرِيبًا منه فَقَوْلَانِ قِيلَ يَلْزَمُهُ الْإِتْيَانُ إلَيْهِ مَاشِيًا وَاسْتَقَرَّ بِهِ ابن عبد السَّلَامِ لِأَنَّهُ جاء في الْمَشْيِ إلَى الْمَسْجِدِ من الْفَضْلِ ما لم يَأْتِ مِثْلُهُ في الرَّاكِبِ وَقِيلَ لَا يَلْزَمُهُ الْإِتْيَانُ إلَيْهِ أَصْلًا وإذا نَذَرَ الْإِتْيَانَ لِمَسْجِدٍ من الثَّلَاثَةِ لِصَلَاةٍ أو اعْتِكَافٍ لَزِمَهُ الْإِتْيَانُ إلَيْهِ وَإِنْ كان مُقِيمًا بِبَعْضِهَا وَهَلْ مُطْلَقًا أو إلَّا أَنْ يَكُونَ ما هو فيه أَفْضَلُ فَلَا يَلْزَمُ قَوْلَانِ 
قَوْلُهُ ( وَلَغَا مَشْيٌ لِلْمَدِينَةِ أو إيلْيَاءَ ) يَعْنِي أَنَّ من نَذَرَ الْمَشْيَ أو السَّيْرَ أو الذَّهَابَ لِلْمَدِينَةِ أو لِإِيلِيَاء أو حَلَفَ بِذَلِكَ وَحَنِثَ فَلَا يَلْزَمُهُ الْإِتْيَانُ إلَيْهِمَا لَا مَاشِيًا وَلَا رَاكِبًا وَمَحَلُّ عَدَمِ لُزُومِ الْإِتْيَانِ إلَيْهِمَا إنْ لم يَنْوِ أو يَنْذُرَ صَلَاةً وَلَوْ نَفْلًا أو صَوْمًا أو اعْتِكَافًا بِمَسْجِدَيْهِمَا أو يُسَمِّ الْمَسْجِدَيْنِ لَا الْبَلَدَيْنِ فَإِنْ نَوَى صَلَاةً أو صَوْمًا أو اعْتِكَافًا في الْمَسْجِدَيْنِ أو سَمَّاهُمَا لَزِمَهُ الْإِتْيَانُ إلَيْهِمَا 
قَوْلُهُ ( وَالْمَدِينَةُ أَفْضَلُ ) أَيْ لِمَا رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ من حديث رَافِعِ بن خَدِيجٍ الْمَدِينَةُ خَيْرٌ من مَكَّةَ نَقَلَهُ في الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَحَيْثُ كانت الْمَدِينَةُ أَفْضَلَ فَيَكُونُ الثَّوَابُ الْمُتَرَتِّبُ على الْعَمَلِ في مَسْجِدِهَا من صَلَاةٍ أو اعْتِكَافٍ أَكْثَرَ من الثَّوَابِ الْمُتَرَتِّبِ على الْعَمَلِ في مَسْجِدِ مَكَّةَ 



بَابٌ في الْجِهَادِ قَوْلُهُ ( فَرْضُ كِفَايَةٍ ) ظَاهِرُهُ مع الْأَمْنِ وَالْخَوْفِ وهو ما نَقَلَهُ الْجُزُولِيُّ عن ابْنِ رُشْدٍ وَالْقَاضِي عبد الْوَهَّابِ وَذَلِكَ لِمَا فيه من إعْلَاءِ كَلِمَةِ اللَّهِ وَإِذْلَالِ الْكُفْرِ وَنُقِلَ عن ابْنِ عبد الْبَرِّ أَنَّهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ مع الْخَوْفِ وَنَافِلَةٌ مع الْأَمْنِ وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَقْوَى اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( وَيَكُونُ في أَهَمِّ جِهَةٍ ) أَيْ وَالْمَطْلُوبُ على جِهَةِ الْوُجُوبِ أَنْ يَكُونَ في أَهَمِّ جِهَةٍ إذَا كان الْعَدُوُّ في جِهَاتٍ وكان ضَرَرُهُ في بَعْضِهَا أَكْثَرَ من ضَرَرِهِ في غَيْرِهَا فَإِنْ أَرْسَلَ الْإِمَامُ لِغَيْرِ الْأَهَمِّ أَثِمَ كما صَرَّحَ بِهِ اللَّقَانِيِّ فَإِنْ اسْتَوَتْ الْجِهَاتُ في الضَّرَرِ خُيِّرَ الْإِمَامُ في الْجِهَةِ التي يَذْهَبُ إلَيْهَا إنْ لم يَكُنْ في الْمُسْلِمِينَ كِفَايَةٌ لِجَمِيعِ الْجِهَاتِ وَإِلَّا وَجَبَ في الْجَمِيعِ وَإِنْ كان في جِهَةٍ وَاحِدَةٍ يُعَيَّنُ الْقِتَالُ فيها وَأَشَارَ الشَّارِحُ بِتَقْدِيرِ يَكُونُ إلَى أَنَّ قَوْلَهُ في أَهَمِّ جِهَةٍ مُتَعَلِّقٌ بِمُقَدَّرٍ لَا بِالْجِهَادِ كما هو ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا يَقَعُ فَرْضُ كِفَايَةٍ إلَّا إذَا تَعَدَّدَتْ الْجِهَةُ وَفِيهَا أَهَمُّ وَغَيْرُهُ وَوَقَعَ في الْأَهَمِّ منها مع أَنَّهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ وَلَوْ كان الْخَوْفُ في جِهَةٌ وَاحِدَةٍ أو جِهَاتٍ ولم يَكُنْ فيها أَهَمُّ أو فيها أَهَمُّ وَجَاهَدَ في غَيْرِهِ وقد يُقَالُ لَا دَاعِيَ لِذَلِكَ التَّقْدِيرِ فَالْمُصَنِّفُ نَصَّ على الْمُتَوَهَّمِ إذْ رُبَّمَا يُتَوَهَّمُ أَنَّهُ في الْأَهَمِّ فَرْضُ عَيْنٍ فَلَا يُنَافِي أَنَّهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ أَيْضًا إذَا كان الْخَوْفُ في جِهَةٍ أو جِهَاتٍ لم يَكُنْ فيها أَهَمُّ أو فيها وَجَاهَدَ في غَيْرِهِ 
قَوْلُهُ ( كُلَّ سَنَةٍ ) أَيْ بِأَنْ يُوَجِّهَ الْإِمَامُ كُلَّ سَنَةٍ طَائِفَةً وَيَزُجُّ بِنَفْسِهِ مَعَهَا أو يُخْرِجَ بَدَلَهُ من يَثِقُ بِهِ لِيَدْعُوَهُمْ لِلْإِسْلَامِ وَيُرَغِّبَهُمْ فيه ثُمَّ يُقَاتِلَهُمْ إذَا أَبَوْا منه 
قَوْلُهُ ( فَلَا يَسْقُطُ الْجِهَادُ ) أَيْ لِأَنَّ قِتَالَ الْكُفَّارِ أَهَمُّ من قِتَالِ الْمُحَارِبِينَ 
وقال ابن عبد السَّلَامِ قِتَالُ الْمُحَارِبِينَ أَفْضَلُ من قِتَالِ الْكُفَّارِ وَصَوَّبَ ابن نَاجِيٍّ الْمَشْهُورَ أَنَّهُ ليس بِأَفْضَلَ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمَسْأَلَةَ في تَقْدِيمِ أَحَدِهِمَا على الْآخَرِ وَأَفْضَلِيَّتِهِ عليه خِلَافِيَّةٌ وَالنَّظَرُ ارْتِكَابُ أَخَفِّ الضَّرَرَيْنِ فَإِنْ اسْتَوَيَا قُوتِلَ الْكُفَّارُ 
قَوْلُهُ ( أَيْ إقَامَةِ الْمَوْسِمِ إلَخْ ) أَيْ وَلَيْسَ الْمُرَادُ زِيَارَتَهَا
____________________
(2/173)



لِطَوَافٍ فَقَطْ أو عُمْرَةٍ وَأَفْرَدَ هذا عن نَظَائِرِهِ الْآتِيَةِ لِمُشَارَكَتِهِ لِلْجِهَادِ في الْوُجُوبِ كُلَّ سَنَةٍ بِخِلَافِ الْأُمُورِ الْآتِيَةِ فَإِنَّهَا وَاجِبَةٌ في كل وَقْتٍ لَا في كل سَنَةٍ 
وَاعْلَمْ أَنَّ فَرْضِيَّةَ إقَامَةِ الْمَوْسِمِ تَحْصُلُ بِمُجَرَّدِ حُصُولِ الشَّعِيرَةِ وَإِنْ لم يُلَاحِظُوا فَرْضَ الْكِفَايَةِ نعم ثَوَابُ الْفَرْضِ يَتَوَقَّفُ على نِيَّتِهِ قَالَهُ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ مع وَالٍ جَائِرٍ ) رَدَّ بِلَوْ على ما رُوِيَ عن مَالِكٍ من أَنَّهُ لَا يُغَازِي معه 
قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ يَكُونَ غَادِرًا يَنْقُضُ الْعَهْدَ ) أَيْ وَلَوْ مع كَافِرٍ على الظَّاهِرِ قَالَهُ شَيْخُنَا قَوْلُهُ ( على كل حُرٍّ إلَخْ ) هذا يَشْمَلُ الْكَافِرَ فَيَجِبُ عليه الْجِهَادُ بِأَنْ يَقْتُلَ غَيْرَهُ بِنَاءً على أَنَّ الْكُفَّارَ مُخَاطَبُونَ بِالْفُرُوعِ كَذَا قِيلَ وَفِيهِ نَظَرٌ إذْ كَيْفَ يَكُونُ الْجِهَادُ وَاجِبًا على الْكَافِرِ وقد عَدَّ ابن رُشْدٍ الْإِسْلَامَ من شُرُوطِ الْوُجُوبِ كما نَقَلَهُ الْمَوَّاقُ اه بْن 
وقد يُقَالُ لَا يَرِدُ هذا لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ مُرَادَ ابْنِ رُشْدٍ الْوُجُوبُ الذي يُطَالَبُ بِسَبَبِهِ الْإِمَامُ وَوُلَاةُ الْأُمُورِ وَالْكُفَّارُ لَا نَتَعَرَّضُ لهم وَإِنْ قُلْنَا بِخِطَابِهِمْ بِالْفُرُوعِ وَأَنَّهُمْ يُعَذَّبُونَ عليها عَذَابًا زَائِدًا على عَذَابِ الكفر ( ( ( الكفار ) ) ) 
قَوْلُهُ ( وَهِيَ الْفِقْهُ ) أَيْ الْعُلُومُ الشَّرْعِيَّةُ غَيْرُ الْعَيْنِيِّ الْفِقْهِ إلَخْ 
وَأَمَّا الْوَاجِبُ الْعَيْنِيُّ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَنْحَصِرُ في مَعْرِفَةِ بَابٍ مُعَيَّنٍ بَلْ يَجِبُ على كل مُكَلَّفٍ أَنْ لَا يَقْدُمَ على أَمْرٍ من طَهَارَةٍ وَصَلَاةٍ وَغَيْرِهِمَا حتى يَعْلَمَ حُكْمَ اللَّهِ فيه وَلَوْ بِالسُّؤَالِ عنه 
قَوْلُهُ ( على الْأَصَحِّ ) فَقَدْ نهى عن قِرَاءَتِهِ الْبَاجِيَّ وابن الْعَرَبِيِّ وَعِيَاضٌ خِلَافًا لِمَنْ قال بِوُجُوبِ تَعَلُّمِهِ لِتَوَقُّفِ الْعَقَائِدِ عليه وَتَوَقُّفِ إقَامَةِ الدِّينِ عليها وَرَدَّ ذلك الْغَزَالِيُّ بِأَنَّهُ ليس عِنْدَ الْمُتَكَلِّمِ من عَقَائِدِ الدِّينِ إلَّا الْعَقِيدَةُ التي يُشَارِكُ فيها الْعَوَامُّ وَإِنَّمَا يَتَمَيَّزُ عَنْهُمْ بِصِفَةِ الْمُجَادَلَةِ 
قَوْلُهُ ( وَهِيَ الْإِخْبَارُ بِالْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ على غَيْرِ وَجْهِ الْإِلْزَامِ ) لَا شَكَّ أَنَّ هذا من جُمْلَةِ الْقِيَامِ بِعُلُومِ الشَّرْعِ فَهُوَ من عَطْفِ الْخَاصِّ على الْعَامِّ 
قَوْلُهُ ( وَدَفْعِ الضَّرَرِ عن الْمُسْلِمِينَ ) أَيْ بِإِطْعَامِ جَائِعٍ وَسِتْرِ عَوْرَةٍ حَيْثُ لم تَفِ الصَّدَقَاتُ وَلَا بَيْتُ الْمَالِ بِذَلِكَ وَبِالْمُعَاوَنَةِ على رَدِّ ما أَخَذَهُ اللِّصُّ لِصَاحِبِهِ وَبِرَدِّ الظَّالِمِ على الْمَظْلُومِ وَبِغَيْرِ ذلك 
قَوْلُهُ ( وهو الْإِخْبَارُ ) فيه نَظَرٌ وَالْحَقُّ أَنَّ الْقَضَاءَ إنْشَاءُ الاخبار بِالْحُكْمِ على وَجْهِ الْإِلْزَامِ 
قَوْلُهُ ( مَعْرِفَةُ كُلٍّ ) أَيْ من الْمَطْلُوبِ شَرْعًا وَالْمَنْهِيِّ عنه شَرْعًا 
قَوْلُهُ ( وَأَنْ يَظُنَّ الْإِفَادَةَ ) لَا يَخْفَى أَنَّ ظَنَّ الْإِفَادَةِ يَسْتَلْزِمُ عَدَمَ التَّأْدِيَةِ إلَى مُنْكَرٍ أَكْبَرَ منه لَكِنَّ ثَمَرَةَ التَّعْدَادِ تَظْهَرُ عِنْدَ اخْتِلَالِ الْقُيُودِ لِأَنَّهُ إذَا اخْتَلَّ الثَّانِي يَحْرُمُ وإذا اخْتَلَّ الثَّالِثُ يَجُوزُ أو يُنْدَبُ 
قَوْلُهُ ( وَآكِلٍ ) الذي ذَكَرَهُ ح في بَابِ الْأَذَانِ أَنَّهُ يُكْرَهُ السَّلَامُ على الْآكِلِ وَلَا يَرِدُ اُنْظُرْهُ وَذَكَرَ عج أَنَّ السَّلَامَ كما يُطْلَبُ من الْقَادِمِ يُطْلَبُ من الْمُفَارِقِ لِلْجَمَاعَةِ كما يَدُلُّ عليه الْحَدِيثُ وَأَنَّهُ يُكْرَهُ تَنْزِيهًا السَّلَامُ على الْكُفَّارِ فَإِنْ سَلَّمُوا عَلَيْنَا بِإِخْلَاصٍ وَجَبَ عَلَيْنَا الرَّدُّ 
قَوْلُهُ ( كَشَابَّةٍ ) أَيْ سَلَّمَ عليها بَالِغٌ غَيْرُ مَحْرَمٍ وَإِلَّا وَجَبَ عليها الرَّدُّ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ أتى على جَمِيعِ إلَخْ ) أَيْ إذَا كان لَا يَحْصُلُ لهم ضَرَرٌ بِذَلِكَ وَإِلَّا ارْتَكَبَ أَخَفَّ الضَّرَرَيْنِ 
قوله ( ( ( وتعين ) ) ) ( وَإِنْ تَوَجَّهَ الدَّفْعُ على امْرَأَةٍ وَرَقِيقٍ ) فيه إنْ تَوَجَّهَ الدَّفْعُ هو عَيْنُ فَرْضِيَّةِ الْجِهَادِ عليهم فَكَأَنَّهُ قال وَتَوَجَّهَ الدَّفْعُ بِفَجْءِ الْعَدُوِّ على كل أَحَدٍ وَإِنْ كان التَّوَجُّهُ على امْرَأَةٍ وَهَذَا غَيْرُ مَعْقُولٍ فَالْأَحْسَنُ أَنْ يُجْعَلَ قَوْلُهُ وَإِنْ على امْرَأَةٍ مُبَالَغَةً في مَحْذُوفٍ وَالْمَعْنَى وَتَعَيَّنَ بِفَجْءِ الْعَدُوِّ على كل أَحَدٍ وَإِنْ كان ذلك الْأَحَدُ امْرَأَةً كَذَا قَرَّرَ شَيْخُنَا قال الْجُزُولِيُّ وَيُسْهَمْ إذْ ذَاكَ لِلْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ وَالصَّبِيِّ
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لِأَنَّ الْجِهَادَ صَارَ وَاجِبًا عليهم وَأَمَّا حَيْثُ لم يفاجئهم ( ( ( يفجأهم ) ) ) الْعَدُوُّ فَلَا يَجِبُ عليهم وَلِذَا لَا يُسْهَمُ لهم اه بْن 
قَوْلُهُ ( وَرَقِيقٍ ) وَكَذَا صَبِيٌّ له قُدْرَةٌ على الْقِتَالِ 
قَوْلُهُ ( وَعَلَى من بِقُرْبِهِمْ ) أَيْ وَتَعَيَّنَ على من بِمَكَانٍ مُقَارِبٍ لهم أَنْ يُقَاتِلُوا مَعَهُمْ إنْ عَجَزَ من فاجأهم ( ( ( فجأهم ) ) ) الْعَدُوُّ عن الدَّفْعِ عن أَنْفُسِهِمْ وَمَحَلُّ التَّعْيِينِ على من بِقُرْبِهِمْ إنْ لم يَخْشَوْا على نِسَائِهِمْ وَبُيُوتِهِمْ من عَدُوٍّ بِتَشَاغُلِهِمْ بِمُعَاوَنَةِ من فَجَأَهُمْ الْعَدُوُّ وَإِلَّا تَرَكُوا إعَانَتَهُمْ 
قَوْلُهُ ( وَبِتَعْيِينِ الْإِمَامِ ) أَيْ أَنَّ كُلَّ من عَيَّنَهُ الْإِمَامُ لِلْجِهَادِ فإنه يَتَعَيَّنُ عليه وَلَوْ كان صَبِيًّا مُطِيقًا لِلْقِتَالِ أو امْرَأَةً أو عَبْدًا أو وَلَدًا أو مَدِينًا وَيَخْرُجُونَ وَلَوْ مَنَعَهُمْ الْوَلِيُّ وَالزَّوْجُ وَالسَّيِّدُ وَرَبُّ الدَّيْنِ وَالْمُرَادُ بِتَعْيِينِهِ على الصَّبِيِّ بِفَجْءِ الْعَدُوِّ وَبِتَعْيِينِ الْإِمَامِ إلْجَاؤُهُ عليه وَجَبْرُهُ عليه كما يَلْزَمُ بِمَا فيه إصْلَاحُ حَالِهِ لَا بِمَعْنَى عِقَابِهِ على تَرْكِهِ كَذَا ذَكَرَ طفي فَلَا يُقَالُ إنَّ تَوَجُّهَ الْوُجُوبِ لِلصَّبِيِّ خَرْقٌ لِلْإِجْمَاعِ اه شَيْخُنَا عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ امْرَأَةً وَعَبْدًا ) أَيْ أو صَبِيًّا مُطِيقًا لِلْقِتَالِ كما في النَّوَادِرِ كَذَا في عبق 
قَوْلُهُ ( بَعْدَ التَّعْيِينِ ) أَيْ من الْإِمَامِ أو بِفَجْءِ الْعَدُوِّ مَحَلَّةَ قَوْمٍ وَهَذَا خَارِجٌ مَخْرَجَ الْمُبَالَغَةِ وَكَأَنَّهُ قال وَسَقَطَ بِمَرَضٍ وَجُنُونٍ إلَخْ وَلَوْ طَرَأَ ذلك بَعْدَ التَّعْيِينِ وَالسُّقُوطُ هُنَا مُسْتَعْمَلٌ في حَقِيقَتِهِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَانِعِ الطارىء كَالْمَرَضِ وَالْجُنُونِ وَالْعَمَى وَالْعَرَجِ وَالْعَجْزِ عَمَّا يَحْتَاجُ إلَيْهِ وفي مَجَازِهِ إذَا كان الْمَانِعُ غير طارىء ( ( ( طارئ ) ) ) كَالصِّبَا وَالْأُنُوثَةِ لِأَنَّ الْجِهَادَ لم يَتَرَتَّبْ عَلَيْهِمَا أَوَّلًا حتى يَسْقُطَ فَالسُّقُوطُ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِمَا بِمَعْنَى عَدَمِ اللُّزُومِ فَالْمَعْنَى حِينَئِذٍ وَلَا يَلْزَمُ الصَّبِيَّ وَالْأُنْثَى وَهَذَا إذَا لم يُعَيَّنَا أو عُيِّنَا غير مُطِيقَيْنِ وَإِلَّا لَزِمَهُمَا كما مَرَّ 
قَوْلُهُ ( وَعَجَزَ عن تَحْصِيلِ إلَخْ ) أَيْ وَمِنْ بَابِ أَوْلَى اخْتِلَافُ كَلِمَةِ الْمُسْلِمِينَ فإذا اخْتَلَفَ سَقَطَ الْوُجُوبُ وَسَوَاءٌ كان بِتَعْيِينِ الْإِمَامِ أو بِفَجْءِ الْعَدُوِّ محلة كما في النَّفْرَاوِيِّ على الرِّسَالَةِ قَوْلُهُ ( مع قُدْرَتِهِ على الْوَفَاءِ ) أَيْ بِبَيْعِ ما عِنْدَهُ وكان ذلك لَا يَحْصُلُ إلَّا في زَمَانٍ يَلْزَمُ على انْقِضَائِهِ فَوَاتُ الْجَيْشِ له وَلَا يَقْدِرُ على إدْرَاكِهِ بَعْدَ سَفَرِهِ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا خَرَجَ بِغَيْرِ إذْنِ رَبِّهِ ) أَيْ وَإِلَّا يَقْدِرُ على وَفَائِهِ أو كان غير حَالٍّ وَلَا يَحِلُّ في غَيْبَتِهِ خَرَجَ بِغَيْرِ إذْنِ رَبِّهِ فَإِنْ حَلَّ في غَيْبَتِهِ وَعِنْدَهُ ما يوفى منه وَكُلُّ من يَقْضِيهِ عنه 
قَوْلُهُ ( كَوَالِدَيْنِ إلَخْ ) هذا تَشْبِيهٌ في السُّقُوطِ وهو على حَذْفِ مُضَافٍ أَيْ كَمَنْعِ وَالِدَيْنِ دَنِيَّةً أَيْ وَسَقَطَ الْجِهَادُ بِسَبَبِ مَرَضٍ وَنَحْوِهِ كما يَسْقُطُ كُلُّ فَرْضِ كِفَايَةٍ بِمَنْعِ الْوَالِدَيْنِ أو أَحَدِهِمَا مع سُكُوتِ الْآخَرِ أو إجَازَتِهِ على الظَّاهِرِ 
قَوْلُهُ ( بِبَحْرٍ إلَخْ ) مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ مُرْتَبِطٌ بِقَوْلِهِ فَرْضُ كِفَايَةٍ أَيْ كَوَالِدَيْنِ في كل فَرْضٍ إذَا كان السَّفَرُ لِتَحْصِيلِهِ في بَحْرٍ أو بَرٍّ خَطِرٍ وَحَاصِلُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّ كُلَّ فَرْضِ كِفَايَةٍ لِلْوَالِدَيْنِ أو أَحَدِهِمَا الْمَنْعُ منه إذَا كان السَّفَرُ لِتَحْصِيلِهِ في الْبَحْرِ أو الْبَرِّ الْخَطِرِ لَا إنْ كان في بَرٍّ آمِنٍ قال الشَّارِحُ يُسْتَثْنَى من ذلك الْجِهَادُ فإن لها مَنْعَ الْوَلَدِ منه مُطْلَقًا وَلَوْ كان السَّفَرُ له في بَرٍّ آمِنٍ وَيُسْتَثْنَى أَيْضًا طَلَبُ الْعِلْمِ الْكِفَائِيِّ إذَا خَلَا مَحَلُّهُمَا عَمَّنْ يُفِيدُهُ فَلَيْسَ لَهُمَا مَنْعُهُ من السَّفَرِ له مُطْلَقًا كان في بَحْرٍ أو بَرٍّ خَطِرٍ أو آمِنٍ وَأَمَّا إذَا كان في الْبَلَدِ من يُفِيدُهُ فَلَهُمَا الْمَنْعُ من السَّفَرِ له مُطْلَقًا وما ذَكَرَهُ الشَّارِحُ من أَنَّ لِلْأَبَوَيْنِ أو أَحَدِهِمَا الْمَنْعَ من السَّفَرِ لِطَلَبِ الْعِلْمِ الْكِفَائِيِّ إنْ كان في بَلَدِهِمَا من يُفِيدُهُ وَإِلَّا فَلَيْسَ لَهُمَا مَنْعُهُ من السَّفَرِ طَرِيقَةٌ لِلطُّرْطُوشِيِّ وَنَصُّهُ وَلَوْ مَنَعَهُ أَبَوَاهُ من الْخُرُوجِ لِلْفِقْهِ وَالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَمَعْرِفَةِ الْإِجْمَاعِ وَالْخِلَافِ وَمَرَاتِبِهِ وَمَرَاتِبِ الْقِيَاسِ فَإِنْ كان من يُفِيدُ ذلك مَوْجُودًا بِبَلَدِهِ لم يَخْرُجْ إلَّا بِإِذْنِهِمَا وَإِلَّا خَرَجَ وَلَا طَاعَةَ لَهُمَا في مَنْعِهِ لِأَنَّ تَحْصِيلَ دَرَجَةِ الْمُجْتَهِدِينَ فَرْضُ كِفَايَةٍ وَاعْتَرَضَ هذا الْقَرَافِيُّ بِأَنَّ طَاعَةَ الْأَبَوَيْنِ فَرْضُ عَيْنٍ فَلَا يَسْقُطُ لِأَجْلِ فَرْضِ الْكِفَايَةِ فَلِذَا قال في التَّوْضِيحِ إنَّ لِلْأَبَوَيْنِ أَنْ يَمْنَعَا من فَرْضِ الْكِفَايَةِ مُطْلَقًا جِهَادًا أو عِلْمًا كِفَائِيًّا أو غَيْرِ ذلك كان السَّفَرُ لِذَلِكَ في الْبَحْرِ أو في الْبَرِّ الْخَطِرِ أو الْمَأْمُونِ وَتَبِعَهُ على ذلك ابن غَازِيٍّ وقال صَوَابُ قَوْلِهِ بِبَحْرٍ كتجر ببحر أو بَرٍّ خَطَرٍ لِيَصِيرَ تَشْبِيهًا في الْمَنْعِ وَلَيْسَ له تَعَلُّقٌ بِالْجِهَادِ وَأُورِدَ عليه بِأَنَّهُ أَيُّ فَرْقٍ بين فَرْضِ الْكِفَايَةِ لَهُمَا مَنْعُهُ منه مُطْلَقًا وَبَيْنَ التِّجَارَةِ لِمَعَاشِهِ لَهُمَا مَنْعُهُ منها إذَا كان السَّفَرُ لها ( ( ( لهما ) ) ) بِبَحْرٍ أو بَرٍّ خَطِرٍ لَا بِبَرٍّ آمِنٍ 
وَأُجِيبَ بِأَنَّ فَرْضَ الْكِفَايَةِ لَمَّا كان يَقُومُ بِهِ
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الْغَيْرُ كان لَهُمَا مَنْعُهُ منه مُطْلَقًا بِخِلَافِ التِّجَارَةِ وَلَكِنَّ الْحَقَّ أَنَّ فَرْضَ الْكِفَايَةِ الذي لَهُمَا مَنْعُهُ منه مُطْلَقًا حتى في الْبَرِّ الْمَأْمُونِ خُصُوصُ الْجِهَادِ وأن غَيْرَهُ من فُرُوضِ الْكِفَايَةِ كَالْعِلْمِ الزَّائِدِ على الْحَاجَةِ فَهُوَ كَالتِّجَارَةِ فَلَهُمَا مَنْعُهُ من السَّفَرِ لِتَحْصِيلِهِ إذَا كان ليس في بَلَدِهِمَا من يُفِيدُهُ حَيْثُ كان السَّفَرُ في الْبَحْرِ أو الْبَرِّ الْخَطَرِ وَإِلَّا فَلَا مَنْعَ اه شَيْخُنَا عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( لَا جَدٍّ ) عَطْفٌ على وَالِدَيْنِ أَيْ يَسْقُطُ فَرْضُ الْجِهَادِ بِمَنْعِ وَالِدَيْنِ لَا بِمَنْعِ جَدٍّ أو جَدَّةٍ وَإِنْ كان بِرُّهُمَا وَاجِبًا فَيَسْتَرْضِيهِمَا لِيَأْذَنَا له فَإِنْ أَبَيَا خَرَجَ بِلَا إذْنٍ 
قَوْلُهُ ( كَغَيْرِهِ ) أَيْ كَالْأَبِ الْمُسْلِمِ 
وَقَوْلُهُ فَلَهُ الْمَنْعُ في غَيْرِهِ أَيْ في كل فَرْضِ كِفَايَةٍ غَيْرِهِ 
قَوْلُهُ ( إلَّا لِقَرِينَةٍ تُفِيدُ الشَّفَقَةَ ) أَيْ وَإِلَّا كان له مَنْعُهُ من الْجِهَادِ وَهَذَا التَّفْصِيلُ لِسَحْنُونٍ وَاقْتَصَرَ عليه الْمَوَّاقُ وَارْتَضَاهُ اللَّقَانِيِّ وَاَلَّذِي في التَّوْضِيحِ أَنَّ الْوَالِدَ الْكَافِرَ ليس له مَنْعُ وَلَدِهِ من الْجِهَادِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ عَلِمَ أَنَّ مَنْعَهُ كَرَاهَةُ إعَانَةِ الْمُسْلِمِينَ أو شَفَقَةٌ عليه 
وفي كَبِيرِ خش لو طَلَبَتْ أُمُّ الْمُسْلِمِ الْكَافِرَةُ حَمْلَهَا لِلْكَنِيسَةِ هل يَحْمِلُهَا أو لَا قَوْلَا ابْنِ الْقَاسِمِ وَسَحْنُونٍ فَإِنْ طَلَبَتْ دَرَاهِمَ لِلْقِسِّيسِ فَلَا يُعْطِيهَا اتِّفَاقًا 
قَوْلُهُ ( ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ) أَيْ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّةً فإذا دُعُوا أَوَّلَ الثَّالِثِ قُوتِلُوا في أَوَّلِ الرَّابِعِ بَعْدَ دَعْوَتِهِمْ فيه لِأَدَاءِ الْجِزْيَةِ وَامْتِنَاعِهِمْ وَلَا يُدْعَوْنَ لِلْإِسْلَامِ لَا في بَقِيَّةِ الثَّالِثِ وَلَا في أَوَّلِ الرَّابِعِ 
قَوْلُهُ ( بَلَغَتْهُمْ الدَّعْوَةُ ) أَيْ دَعْوَةُ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم أَمْ لَا وَهَذَا هو الْمَشْهُورُ وَقِيلَ إنَّهُمْ لَا يُدْعَوْنَ لِلْإِسْلَامِ أَوَّلًا إلَّا إذَا لم تَبْلُغْهُمْ دَعْوَةُ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم أَمَّا من بَلَغَتْهُمْ فَلَا يُدْعَوْنَ إلَى الْإِسْلَامِ 
قَوْلُهُ ( ما لم يُعَاجِلُونَا بِالْقِتَالِ ) أَيْ أو يَكُونُ الْجَيْشُ قَلِيلًا وَمِنْ هذا كانت إغَارَةُ سَرَايَاهُ عليه الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 
قَوْلُهُ ( ثَمَّ جِزْيَةٌ ) أَيْ مَرَّةً وَاحِدَةً في أَوَّلِ الْيَوْمِ الرَّابِعِ 
قَوْلُهُ ( مُتَعَلِّقٌ بِالْإِسْلَامِ وَالْجِزْيَةِ ) أَيْ أَنَّهُ مُرْتَبِطٌ بِهِمَا مَعْنًى فَلَا يُنَافِي أَنَّهُ مُتَعَلِّقٌ اصْطِلَاحًا بِمَحْذُوفٍ أَيْ فَإِنْ أَجَابُوا لِذَلِكَ اكْتَفَى بِهِ منهم إذَا كَانُوا بِمَحَلٍّ يُؤْمَنُ غَدْرُهُمْ فيه لِكَوْنِهِمْ تَنَالُهُمْ فيه أَحْكَامُنَا 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا بِأَنْ لم يُجِيبُوا ) أَيْ بِوَاحِدٍ من الْأَمْرَيْنِ 
قَوْلُهُ ( قُوتِلُوا ) أَيْ أَخَذَ في قِتَالِهِمْ وَجَازَ قَتْلُهُمْ إنْ قَدَرَ عليهم 
قَوْلُهُ ( إلَّا الْمَرْأَةَ إلَّا في مقاتلها ( ( ( مقاتلتها ) ) ) ) الِاسْتِثْنَاءُ الْأَوَّلُ من الْوَاوِ من قُوتِلُوا وَالثَّانِي من مُقَدَّرٍ دَلَّ عليه الِاسْتِثْنَاءُ الْأَوَّلُ أَيْ فَلَا تُقْتَلُ إلَّا في مُقَاتَلَتِهَا وفي سَبَبِهِ أَيْ إلَّا بِسَبَبِ مُقَاتَلَتِهَا فَتُقْتَلُ حَالَ مُقَاتَلَتِهَا وَبَعْدَهُ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أنها لَا تُقْتَلُ إلَّا في حَالِ مُقَاتَلَتِهَا فَقَطْ كما هو ظَاهِرُهُ 
وَاعْلَمْ أَنَّ لِلْمَرْأَةِ ثَمَانِيَةَ أَحْوَالٍ لِأَنَّهَا إمَّا أَنْ تَقْتُلَ أَحَدًا أو لَا وفي كُلٍّ إمَّا أَنْ تُقَاتِلَ بِسِلَاحٍ أو غَيْرِهِ وفي كُلٍّ إمَّا أن تُؤْسَرَ أو لَا فَإِنْ قَتَلَتْ أَحَدًا بِالْفِعْلِ جَازَ قَتْلُهَا سَوَاءٌ كانت مُقَاتَلَتُهَا بِسِلَاحٍ أو بِغَيْرِهِ كَالْحِجَارَةِ سَوَاءٌ أُسِرَتْ أَمْ لَا وَإِنْ لم تَقْتُلْ أَحَدًا فَإِنْ قَاتَلَتْ بِالسِّلَاحِ كَالرِّجَالِ جَازَ قَتْلُهَا أَيْضًا أُسِرَتْ أَمْ لَا وَإِنْ قَاتَلَتْ بِرَمْيِ الْحِجَارَةِ فَلَا تُقْتَلُ بَعْدَ الْأَسْرِ اتِّفَاقًا وَلَا في حال ( ( ( حالة ) ) ) الْمُقَاتَلَةِ على الرَّاجِحِ وَهَاتَانِ الْحَالَتَانِ مُسْتَثْنَاتَانِ من قَوْلِ الْمُصَنِّفِ إلَّا في مُقَاتَلَتِهَا 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ بَعْدَ أَسْرِهَا ) ما ذَكَرَهُ من جَوَازِ قَتْلِهَا بَعْدَ الْأَسْرِ إذَا قَتَلَتْ أَحَدًا وَقَاتَلَتْ بِالسِّلَاحِ هو قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ في رِوَايَةِ يحيى وهو مذهب ( ( ( المذهب ) ) ) كما قال الْفَاكِهَانِيُّ وقال سَحْنُونٌ لَا تُقْتَلُ الْمَرْأَةُ إذَا أُسِرَتْ مُطْلَقًا وَصَحَّحَهُ ابن نَاجِيٍّ وهو ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ وَقِيلَ إنْ قَتَلَتْ أَحَدًا جَازَ قَتْلُهَا وَإِلَّا فَلَا اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( وَيَجْرِي فيه ما جَرَى في الْمَرْأَةِ من التَّفْصِيلِ ) أَيْ فَيَجُوزُ قَتْلُهُ في سِتَّةِ أَحْوَالٍ كَالْمَرْأَةِ وَيَمْتَنِعُ قَتْلُهُ في حَالَتَيْنِ وَهَذَا بِخِلَافِ الرَّجُلِ فإنه يَجِبُ قَتْلُهُ حَالَ الْمُقَاتَلَةِ وَبَعْدَ أَسْرِهِ يَتَعَيَّنُ ما يَرَاهُ الْإِمَامُ فيه أَصْلَحَ كما يَأْتِي 
قَوْلُهُ ( فَالْمَجْنُونُ أَوْلَى ) أَيْ إذَا كان مُطْبَقًا فَإِنْ كان يُفِيقُ أَحْيَانَا قُتِلَ 
قَوْلُهُ ( أَيْ عَاجِزٍ ) يَعْنِي عن الْقِتَالِ لِكَوْنِهِ مَرِيضًا بِإِقْعَادٍ أو شَلَلٍ أو فَلْجٍ أو جُذَامٍ أو نحو ذلك 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُمْ صَارُوا كَالنِّسَاءِ ) أَيْ وَأَمَّا رُهْبَانُ الْكَنَائِسِ الْمُخَالِطُونَ لهم فَإِنَّهُمْ يُقْتَلُونَ 
وَقَوْلُهُ لِأَنَّهُمْ صَارُوا كَالنِّسَاءِ عِبَارَةُ ابْنِ عَرَفَةَ إنَّمَا نهى عن قَتْلِهِمْ لِاعْتِزَالِهِمْ أَهْلَ دِينِهِمْ وَتَبَاعُدِهِمْ عن مُحَارَبَةِ الْمُسْلِمِينَ لَا لِفَضْلِ تَرَهُّبِهِمْ بَلْ هُمْ أَبْعَدُ من اللَّهِ من غَيْرِهِمْ لِشِدَّةِ كُفْرِهِمْ 
وَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَرَاهِبٍ وَأَوْلَى في عَدَمِ الْقَتْلِ الرَّاهِبَةُ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تُقْتَلُ سَوَاءٌ اُعْتُبِرَ تَرَهُّبُهَا أو الغي
____________________
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وَإِنَّمَا فَائِدَةُ الْخِلَافِ بين سَحْنُونٍ وَسَمَاعِ الْقَرِينَيْنِ في لَغْوِ تَرَهُّبِهَا وَاعْتِبَارِهِ صَيْرُورَتَهَا حُرَّةً بِالتَّرَهُّبِ فَلَا تُسْتَرَقُّ وَعَدَمُ ذلك ثُمَّ إنَّ اقْتِصَارَ الْمُصَنِّفِ على اسْتِثْنَاءِ السَّبْعَةِ الْمَذْكُورَةِ يُفِيدُ قَتْلَ الْأُجَرَاءِ وَالْحَرَّاثِينَ وَأَرْبَابِ الصَّنَائِعِ منهم وهو قَوْلُ سَحْنُونٍ وهو خِلَافُ الْمَشْهُورِ من أَنَّهُمْ لَا يُقْتَلُونَ بَلْ يُؤْسَرُونَ كما هو قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ في كِتَابِ مُحَمَّدٍ وَابْنِ الْمَاجِشَونِ وَابْنِ وَهْبٍ وَابْنِ حَبِيبٍ وَحَكَاهُ اللَّخْمِيُّ عن مَالِكٍ قَائِلًا وهو الْأَحْسَنُ لِأَنَّ هَؤُلَاءِ في أَهْلِ دِينِهِمْ كَالْمُسْتَضْعَفِينَ كَذَا في بْن وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ خِلَافٌ لَفْظِيٌّ في حَالٍ وَأَنَّ الْمَدَارَ على الْمَصْلَحَةِ بِنَظَرِ الْإِمَامِ 
قَوْلُهُ ( قَيَّدَ إلَخْ ) أَيْ أَنَّ مَحَلَّ كَوْنِ الشَّيْخِ الْفَانِي وما بَعْدَهُ لَا يُقْتَلُونَ ما لم يَكُنْ لهم رَأْيٌ وَتَدْبِيرٌ في الْحُرُوبِ لِقَوْمِهِمْ وَإِلَّا قُتِلُوا وَإِنَّمَا لم يُعْتَبَرُ رَأْيُ الْمَرْأَةِ لِأَنَّ الرَّأْيَ في تَرْكِ رَأْيِهَا قَوْلُهُ ( وإذا لم يُقْتَلُوا تُرِكَ لهم الْكِفَايَةُ ) أَيْ وإذا لم يُقْتَلُوا ولم يُؤْسَرُوا تَرَكَ إلَخْ لِأَنَّ تَرْكَ الْكِفَايَةِ إنَّمَا هو لِمَنْ لَا يُقْتَلُ وَلَا يُؤْسَرُ سَوَاءٌ كان لَا يَجُوزُ أَسْرُهُ كَالرَّاهِبِ أو كان أَسْرُهُ جَائِزًا وَلَكِنْ تُرِكَ من غَيْرِ أَسْرٍ كَالْبَاقِي وما ذَكَرَهُ من أَنَّهُ يَتْرُكُ لهم الْكِفَايَةَ فَقَطْ أَيْ لَا كُلَّ ما لهم هو الْأَشْهَرُ عِنْدَ ابْنِ الْحَاجِبِ وَحَاصِلُهُ أَنَّ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ لَا يُقْتَلُونَ وَلَا يُؤْسَرُونَ يُتْرَكُ لهم ما يتمعشون ( ( ( يتمعيشون ) ) ) منه كَالْبَقَرَةِ وَالْغُنَيْمَاتِ وَالْبَغْلَةِ وَالنُّخَيْلَاتِ وما يَقُومُ بِمَعَاشِهِمْ وَيُؤْخَذُ الْبَاقِي أو يُخَرَّبُ أو يُحْرَقُ كما هو ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ وَقِيلَ يُتْرَكُ لهم أَمْوَالُهُمْ كُلُّهَا وهو ضَعِيفٌ قَوْلُهُ ( وَقُدِّمَ مَالُهُمْ ) أَيْ إنْ كان لهم مَالٌ 
قَوْلُهُ ( مُوَاسَاتُهُمْ ) أَيْ من مَالِهِمْ 
قَوْلُهُ ( وَاسْتَغْفَرَ قَاتِلُهُمْ ) وَلَا شَيْءَ عليه من كَفَّارَةٍ وَلَا دِيَةٍ لَا فَرْقَ بين الرَّاهِبِ وَالرَّاهِبَةِ وَبَيْنَ غَيْرِهِمْ مِمَّنْ لَا يُقْتَلُ كما هو ظَاهِرُ الشَّارِحِ وهو مُفَادُ النَّقْلِ عن الْبَاجِيَّ كما في طفي وما في خش من أَنَّ الرَّاهِبَ وَالرَّاهِبَةَ يَلْزَمُ قَاتِلَهُمَا دِيَتُهُمَا لِأَهْلِ دِينِهِمَا لِأَنَّهُمَا حُرَّانِ فَهُوَ خِلَافُ النَّقْلِ اُنْظُرْ حَاشِيَةَ شَيْخِنَا الْعَدَوِيِّ 
قَوْلُهُ ( إلَّا الرَّاهِبَ وَالرَّاهِبَةَ ) أَيْ فإنه لَا يَجُوزُ أَسْرُهُمَا لِأَنَّهُمَا حُرَّانِ وَأَمَّا غَيْرُهُمَا من الْمَعْتُوهِ وَالشَّيْخِ الْفَانِي وَالزَّمِنِ وَالْأَعْمَى فَإِنَّهُمْ وَإِنْ حَرُمَ قَتْلُهُمْ يَجُوزُ أَسْرُهُمْ وَيَجُوزُ تَرْكُهُمْ من غَيْرِ قَتْلٍ وَمِنْ غَيْرِ أَسْرٍ وَحِينَئِذٍ يُتْرَكُ لهم الْكِفَايَةُ كما مَرَّ 
قَوْلُهُ ( فَلَيْسَ على قَاتِلِهِ سِوَى الِاسْتِغْفَارِ ) أَيْ سَوَاءٌ قَتَلَهُ في غَيْرِ جِهَادٍ أو في جِهَادٍ قبل أَنْ يُدْعَوْا لِلْإِسْلَامِ أو الْجِزْيَةِ وَسَوَاءٌ كان ذلك الْمَقْتُولُ الْمَذْكُورُ غير مُتَمَسِّكٍ بِكِتَابٍ أو كان مُتَمَسِّكًا بِكِتَابٍ مُؤْمِنًا بِنَبِيِّهِ خِلَافًا لِمَنْ قال بِلُزُومِ الدِّيَةِ لِقَاتِلِ هذا الْأَخِيرِ 
قَوْلُهُ ( سِوَى الرَّاهِبِ وَالرَّاهِبَةِ ) أَيْ وَأَمَّا هُمَا فَلَا يُحَازَانِ لِأَنَّهُمَا لَا يُؤْسَرَانِ كما قال الْمُصَنِّفُ بَعْدُ وَالرَّاهِبُ وَالرَّاهِبَةُ حُرَّانِ 
قَوْلُهُ ( والراهب ( ( ( الراهب ) ) ) وَالرَّاهِبَةُ الْمُنْعَزِلَانِ بِلَا رَأْيٍ حُرَّانِ ) التَّقْيِيدُ بِلَا رَأْيٍ خَاصٍّ بِالرَّاهِبِ لِمَا مَرَّ أَنَّ رَأْيَ الْمَرْأَةِ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ لِأَنَّ الرَّأْيَ في تَرْكِ رَأْيِهَا قَوْلُهُ ( إنْ لم يُمْكِنْ غَيْرُهَا وقد خِيفَ منهم ) ما ذَكَرَهُ من التَّقْيِيدِ بِالْخَوْفِ فَهُوَ غَيْرُ صَوَابٍ بَلْ مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ أَنَّهُ إذَا لم يُمْكِنْ غَيْرُهَا فَإِنَّهُمْ يُقَاتَلُونَ بها وَلَوْ لم يَخَفْ منهم على الْمُسْلِمِينَ إنْ تَرَكْنَاهُمْ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( أو كان فِيهِمْ مُسْلِمٌ لم يُحْرَقُوا بها ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ خِفْنَا منهم وهو كَذَلِكَ كما لِابْنِ الْحَاجِبِ التَّوْضِيحُ هو الْمَذْهَبُ خِلَافًا لِلَّخْمِيِّ 
قَوْلُهُ ( بِنَاءً على أَنَّ الْمُبَالَغَةَ رَاجِعَةٌ لِلْمَنْطُوقِ ) قِيلَ الْأَوْلَى جَعْلُهَا رَاجِعَةً لِلْمَفْهُومِ أَيْ أَنَّهُ إذَا أَمْكَنَ غَيْرُ النَّارِ أو كان فِيهِمْ مُسْلِمٌ فَإِنَّهُمْ لَا يُقَاتَلُونَ بِالنَّارِ وَلَوْ بِسُفُنٍ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ إذَا اجْتَمَعَ الشَّرْطَانِ جَازَ قَتْلُهُمْ بِالنَّارِ اتِّفَاقًا في السُّفُنِ كَالْحِصْنِ فَلَا مَحَلَّ لِلْمُبَالَغَةِ على السُّفُنِ وقد يُقَالُ الْمُصَنِّفُ لم يَأْتِ بِلَوْ التي لِرَدِّ الْخِلَافِ وَإِنَّمَا أتى بِإِنْ وَالْمُبَالَغَةُ يَكْفِي في صِحَّتِهَا مُجَرَّدُ دَفْعِ التَّوَهُّمِ وقد يُتَوَهَّمُ أَنَّ النَّارَ تُتْلِفَ حَقَّ الْغَازِينَ في السُّفُنِ 
قَوْلُهُ ( وَبِالْحِصْنِ ) عَطْفٌ على مُقَدَّرٍ أَيْ وَقُوتِلُوا في غَيْرِ الْحِصْنِ بِقَطْعِ مَاءٍ وَآلَةٍ وفي الْحِصْنِ بِغَيْرِ تَحْرِيقٍ إلَخْ 
قَوْلُهُ ( وَهَذَا كالتخصيص ( ( ( كالتحصيص ) ) ) إلَخْ ) هذا غَيْرُ صَوَابٍ
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لِمَا عَلِمْت من أَنَّ قَوْلَهُ وَبِالْحِصْنِ عَطْفٌ على مُقَدَّرٍ 
قَوْلُهُ ( مع ذُرِّيَّةٍ ) أَيْ وَنِسَاءٍ وَمِنْ بَابِ أَوْلَى إذَا كان عِنْدَهُمْ في الْحِصْنِ مُسْلِمٌ 
قَوْلُهُ ( حَالَ كَوْنِهِمْ مع ذُرِّيَّةٍ ) أَيْ فَإِنْ لم يَكُنْ مَعَهُمْ ذُرِّيَّةُ جَازَ رَمْيُهُمْ بِالنَّارِ وَتَغْرِيقُهُمْ فَفِي الْمَوَّاقِ الْحُصُونُ إذَا لم يَكُنْ فيها إلَّا الْمُقَاتِلَةُ أَجَازَ في الْمُدَوَّنَةِ أَنْ يُرْمَوْا بِالنَّارِ 
قَوْلُهُ ( ما لم يَخَفْ منهم على الْمُسْلِمِينَ ) أَيْ وَإِلَّا قُوتِلُوا بِمَا ذَكَرَ من النَّارِ وَالْمَاءِ وَلَوْ كان فِيهِمْ الذُّرِّيَّةُ وَالنِّسَاءُ وَالْأُسَارَى 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ تَتَرَّسُوا ) أَيْ الْكُفَّارُ لَا بِقَيْدِ كَوْنِهِمْ في الْحِصْنِ 
وَقَوْلُهُ تُرِكُوا أَيْ من غَيْرِ قِتَالٍ 
قَوْلُهُ ( إلَّا لِخَوْفٍ على الْمُسْلِمِينَ ) أَيْ من تَرْكِهِمْ بِغَيْرِ قِتَالٍ فَيُقَاتَلُونَ حِينَئِذٍ 
وَقَوْلُهُ إلَّا لِخَوْفٍ على الْمُسْلِمِينَ أَيْ جِنْسِهِمْ وَلَوْ كان وَاحِدًا اه عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ تَتَرَّسُوا بِمُسْلِمٍ قُوتِلُوا ) أَيْ وَأَوْلَى إذَا تَتَرَّسُوا بِأَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ فَيُقَاتَلُونَ وَلَا يُتْرَكُونَ وَيَنْبَغِي ضَمَانُ قِيمَتِهِ على من رَمَاهُمْ قِيَاسًا على ما يُرْمَى من السَّفِينَةِ لِلنَّجَاةِ من الْغَرَقِ بِجَامِعِ أَنَّ كُلًّا إتْلَافُ مَالٍ لِلنَّجَاةِ قَالَهُ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ خِفْنَا على أَنْفُسِنَا ) أَيْ جِنْسُ أَنْفُسِنَا الْمُتَحَقِّقُ في بَعْضِ الْجَيْشِ 
قَوْلُهُ ( إنْ لم يُخَفْ على أَكْثَرِ الْمُسْلِمِينَ ) هذا شَرْطٌ في عَدَمِ قَصْدِ التُّرْسِ أَيْ أَنَّ مَحَلَّ كَوْنِهِمْ إذَا تَتَرَّسُوا بِمُسْلِمٍ يُقَاتَلُونَ وَلَا يُقْصَدُ التُّرْسُ إذَا لم يُخَفْ على أَكْثَرِ الْمُسْلِمِينَ أَيْ بِأَنْ لم يُخَفْ عليهم أَصْلًا أو خِيفَ على أَقَلِّ الْمُسْلِمِينَ أو على نِصْفِهِمْ فَإِنْ خِيفَ على أَكْثَرِهِمْ جَازَ رَمْيُ التُّرْسِ وَالْمُرَادُ بِالْمُسْلِمِينَ هُنَا جَمَاعَةُ الْجَيْشِ الْمُقَاتِلِينَ لِلْكُفَّارِ دُونَ الْمُتَتَرَّسِ بِهِمْ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ إذَا خِيفَ على أَكْثَرِ الْجَيْشِ يَجُوزُ أَنْ يُرْمَى التُّرْسُ وَلَوْ كان الْمُسْلِمُونَ الْمُتَتَرَّسُ بِهِمْ أَكْثَرَ من الْمُجَاهِدِينَ وهو كَذَلِكَ كما قَالَهُ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( أَيْ حَرُمَ عَلَيْنَا ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ رَمَوْنَا بِهِ أو لا 
قَوْلُهُ ( كَذَا عَلَّلُوا ) أَيْ وهو لَا يُنْتِجُ الْحُرْمَةَ وَاَلَّذِي في النَّوَادِرِ عن مَالِكٍ الْكَرَاهَةُ وَنَحْوُهُ لِابْنِ يُونُسَ فَحَمَلَهَا الْمُؤَلِّفُ على التَّحْرِيمِ 
قَوْلُهُ ( بِمُشْرِكٍ ) الْمُرَادُ بِهِ مُطْلَقُ الْكَافِرِ لَا خُصُوصُ من يُشْرِكُ مع اللَّهِ إلَهًا آخَرَ فَهُوَ من إطْلَاقِ الْخَاصِّ وَإِرَادَةِ الْعَامِّ 
قَوْلُهُ ( لم يُمْنَعْ على الْمُعْتَمَدِ ) أَيْ كما هو سَمَاعُ يحيى خِلَافًا لِأَصْبَغَ حَيْثُ قال بِالْمَنْعِ في هذه أَيْضًا ثُمَّ إنَّهُ على الْمُعْتَمَدِ إذَا اخْتَلَطُوا بِالْمُسْلِمِينَ في طَلَائِعِهِمْ وَسَرَايَاهُمْ وَأَذِنَ لهم الْإِمَامُ وَأَصَابُوا مَغْنَمًا قُسِّمَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وما أَصَابَ الْمُسْلِمِينَ يُخَمَّسُ دُونَ ما أَصَابَهُمْ فَإِنْ خَرَجُوا وَحْدَهُمْ فما أَصَابُوهُ فَهُوَ لهم وَلَا يُخَمَّسُ 
قَوْلُهُ ( إلَّا لِخِدْمَةٍ ) اللَّامُ بِمَعْنَى في أَيْ إلَّا إذَا كانت الِاسْتِعَانَةُ بِهِ في خِدْمَةٍ لنا فَلَا تَحْرُمُ وَالْمُحَرَّمُ إنَّمَا هو الِاسْتِعَانَةُ بِهِ في الْقِتَالِ 
قَوْلُهُ ( أو لهدم حِصْنٍ ) أَيْ أو حَفْرِ بِئْرٍ أو مِتْرَاسٍ أو لَغَمٍ 
قَوْلُهُ ( ما قَابَلَ إلَخْ ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَيَشْمَلُ الْجُزْءَ وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا بَعْدَهُ وَلَا بَأْسَ أَنْ يُرْسِلَ الْكِتَابَ لِدَارِ الْحَرْبِ وَفِيهِ الْآيَاتُ من الْقُرْآنِ الْقَلِيلَةِ وَالْأَحَادِيثُ نَدْعُوهُمْ بِذَلِكَ لِلْإِسْلَامِ كما سَيَأْتِي 
وَقَوْلُهُ وَأَرَادَ إلَخْ جَوَابٌ عَمَّا اعْتَرَضَ بِهِ اللَّقَانِيِّ وهو أَنَّ قَوْلَهُ وَإِرْسَالُ مُصْحَفٍ يَقْتَضِي أَنَّ إرْسَالَ ما دُونَهُ كَالْجُلِّ لَا يَحْرُمُ وهو يُعَارِضُ مَفْهُومَ قَوْلِهِ الْآتِي فِيمَا يَجُوزُ وبَعَثَ كِتَابٌ فيه كَالْآيَةِ إذْ مَفْهُومُهُ أَنَّ ما زَادَ على الْآيَةِ لَا يَجُوزُ وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّ مُرَادَ الْمُصَنِّفِ هُنَا بِالْمُصَنَّفِ ما قَابَلَ الْكِتَابِ الذي فيه الْآيَةُ وَنَحْوُهَا فَيَشْمَلُ الْجُزْءَ بِدَلِيلِ ما يَأْتِي 
قَوْلُهُ ( وَسَفَرٌ بِهِ لِأَرْضِهِمْ ) أَيْ مَخَافَةَ أَنْ يَسْقُطَ مِنَّا وَلَا نَشْعُرُ بِهِ فَيَأْخُذُونَهُ فَتَنَالُهُ الْإِهَانَةُ 
قَوْلُهُ ( إلَّا في جَيْشٍ آمِنٍ ) رَاجِعٌ لِمَا بَعْدَ الْكَافِ وهو الْمَرْأَةُ الْمُسْلِمَةُ وَأَمَّا الْمُصْحَفُ فَيَحْرُمُ السَّفَرُ بِهِ لِأَرْضِهِمْ مُطْلَقًا وَلَوْ كان الْجَيْشُ آمِنًا وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ الْمُسْلِمَةَ تُنَبِّهُ على نَفْسِهَا عِنْدَ فَوَاتِهَا وَالْمُصْحَفُ قد يَسْقُطُ وَلَا يُشْعَرُ بِهِ 
قَوْلُهُ ( وَحُرِّمَ فِرَارٌ ) أَيْ في الْجِهَادِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كان كِفَائِيًّا أو عَيْنِيًّا كما قَرَّرَهُ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ 
قَوْلُهُ ( إنْ بَلَغَ الْمُسْلِمُونَ النِّصْفَ ) أَيْ فإذا بَلَغَ الْمُسْلِمُونَ نِصْفَ الْعَدُوِّ فَلَا يَجُوزُ لهم الْفِرَارُ ما لم يَكُنْ مَدَدُ الْكُفَّارِ حَاصِلًا وَلَا مَدَدَ لِلْمُسْلِمِينَ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ كَثُرَ الْكُفَّارُ ) أَيْ وَلَوْ كان مَدَدُهُمْ مُتَّصِلًا وَلَا مَدَدَ لِلْمُسْلِمِينَ 
قَوْلُهُ ( ما لم تَخْتَلِفْ إلَخْ ) الْحَاصِلُ أَنَّهُ مَتَى
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اخْتَلَفَتْ كَلِمَتُهُمْ جَازَ الْفِرَارُ مُطْلَقًا وَلَوْ بَلَغُوا اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا فَإِنْ لم تَخْتَلِفْ حُرِّمَ الْفِرَارُ إنْ بَلَغُوا نِصْفَ الْعَدُوِّ فَإِنْ كَانُوا أَقَلَّ من نِصْفِهِ جَازَ لهم الْفِرَارُ إنْ لم يَبْلُغُوا اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا وَإِلَّا فَلَا يَجُوزُ فَعَلِمْتَ من هذا أَنَّ قَوْلَهُ ولم يَبْلُغُوا إلَخْ قَيْدٌ في الْمَفْهُومِ لَا في الْمَنْطُوقِ فَكَأَنَّهُ قال وَحُرِّمَ فِرَارٌ إنْ بَلَغَ الْمُسْلِمُونَ النِّصْفَ وَجَازَ إنْ نَقَصُوا ولم يَبْلُغُوا إلَخْ 
قَوْلُهُ ( إلَّا تَحَرُّفًا ) اسْتِثْنَاءٌ مُتَّصِلٌ بِاعْتِبَارِ الصُّورَةِ لِأَنَّهُ صُورَةُ فِرَارٍ مُنْقَطِعٍ نَظَرًا لِلْحَقِيقَةِ لِأَنَّ التَّحَرُّفَ ليس فِرَارًا في الْحَقِيقَةِ 
قَوْلُهُ ( وَهَذَا ) أَيْ جَوَازُ التَّحَيُّزِ إلَى فِئَةٍ يَتَقَوَّى بها 
قَوْلُهُ ( وَقَرُبَ الْمُنْحَازُ إلَيْهِ ) أَيْ بِأَنْ يَكُونَ انْحِيَازُهُ إلَى فِئَةٍ خَرَجَ مَعَهَا أَمَّا لو خَرَجُوا من بَلَدٍ وَالْأَمِيرُ مُقِيمٌ في بَلْدَةٍ فَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ الْفِرَارُ حتى يَنْحَازَ إلَيْهِ كَذَا في ح 
وَقَوْلُهُ وَقَرُبَ الْمُنْحَازُ إلَيْهِ أَيْ ولم يَكُنْ الْمُتَحَيِّزُ أَمِيرًا لِجَيْشٍ فَأَمِيرُ الْجَيْشِ لَا يَجُوزُ له الْفِرَارُ وَلَوْ على سَبِيلِ التَّحَيُّزِ وَلَوْ أَدَّى لِهَلَاكِ نَفْسِهِ وَبَقَاءِ الْجَيْشِ من غَيْرِ أَمِيرٍ ما لم يَفِرَّ جَمِيعُ الْجَيْشِ عِنْدَ هَلَاكِهِ 
قَوْلُهُ ( وَحُرِّمَ بَعْدَ الْقُدْرَةِ عليهم ) أَيْ وَأَمَّا قبل الْقُدْرَةِ عليهم فَيَجُوزُ لنا أَنْ نَقْتُلَهُمْ بِأَيِّ وَجْهٍ من وُجُوهِ الْقَتْلِ وَلَوْ كان في ذلك الْوَجْهِ تَمْثِيلٌ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا جَازَ ) أَيْ وَإِلَّا جَازَ التَّمْثِيلُ بِهِمْ بَعْدَ الْقُدْرَةِ عليهم 
قَوْلُهُ ( وَحَمْلُ رَأْسِ كَافِرٍ ) أَيْ على رُمْحٍ 
وَقَوْلُهُ لِبَلَدٍ أَيْ ثَانٍ سَوَاءٌ كان الوالي ( ( ( الولي ) ) ) مَاكِثًا فيها أَمْ لَا 
وَقَوْلُهُ أو إلَى وَالٍ أَيْ وَلَوْ كان في بَلَدِ الْقِتَالِ نَفْسِهَا 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا في الْبَلَدِ ) أَيْ وَأَمَّا حَمْلُهَا في بَلَدِ الْقِتَالِ لَا لِلْوَالِي فَهُوَ جَائِزٌ بِخِلَافِ الْبُغَاةِ فإنه لَا يَجُوزُ وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَحَلَّ حُرْمَةِ حَمْلِ رَأْسِ الْحَرْبِيِّ لِبَلَدٍ ثَانٍ ما لم يَكُنْ في ذلك مَصْلَحَةٌ شَرْعِيَّةٌ كَاطْمِئْنَانِ الْقُلُوبِ بِالْجَزْمِ بِمَوْتِهِ وَإِلَّا جَازَ فَقَدْ حُمِلَ لِلنَّبِيِّ رَأْسُ كَعْبِ بن الْأَشْرَفِ من خَيْبَرَ لِلْمَدِينَةِ 
قَوْلُهُ ( حَرُمَ خِيَانَةُ أَسِيرٍ ) أَيْ فِيمَا أَمِنَ عليه خَاصَّةً 
قَوْلُهُ ( طَائِعًا ) أَيْ بِالِائْتِمَانِ سَوَاءٌ كان الِائْتِمَانُ مُصَرَّحًا بهذا مِثْلُ أَنْ يُقَالَ له أَمَنَّاك على مَالِنَا أو على كَذَا أو كان غَيْرُ مُصَرَّحٍ بِهِ كما إذَا أعطى الْأَسِيرُ ما يَخِيطُهُ فَلَا يَجُوزُ له السَّرِقَةُ منه لِعُمُومِ خَبَرِ أَدِّ الْأَمَانَةَ لِمَنْ ائْتَمَنَك إنْ قُلْت الْفَرْضُ أَنَّهُ أَسِيرٌ فَكَيْفَ يَتَأَتَّى منه طَوْعٌ قُلْت يُمْكِنُ ذلك فِيمَنْ أُسِرَ ابْتِدَاءً فلما وَصَلَ لِبِلَادِهِمْ أَحَبُّوهُ وَأَطْلَقُوهُ وَأَعْجَبَتْهُ بِلَادَهُمْ لِكَثْرَةِ الْمَآكِلِ وَالْمَشَارِبِ 
قَوْلُهُ ( بِعَهْدٍ منه ) أَيْ بِأَنْ قال لهم عَاهَدَتْكُمْ على أَنِّي لَا أَخُونُكُمْ في مَالِكُمْ أو على أَنِّي لَا أَهْرَبُ بَعْدَ أَنْ قالوا له أَمَنَّاك على نفسك ( ( ( أنفسنا ) ) ) أو على أَمْوَالِنَا 
قَوْلُهُ ( أو بِلَا عَهْدٍ ) أَيْ أو اُؤْتُمِنَ على نَفْسِهِ أو على أَمْوَالِهِمْ من غَيْرِ أَخْذِ عَهْدٍ منه على ذلك بِأَنْ قالوا له أَمَنَّاك على نَفْسِك أو على أَمْوَالِنَا أو على حَرِيمِنَا وَأَوْلَادِنَا ولم يَقُلْ لهم عَاهَدْتُكُمْ على أَنِّي لَا أَخُونَ في ذلك 
قَوْلُهُ ( فَلَهُ الْهُرُوبُ ) فَإِنْ تَنَازَعَ الْأَسِيرُ وَمَنْ أَمِنَهُ هل وَقَعَ الِائْتِمَانُ على الطَّوْعِ أو الْإِكْرَاهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْأَسِيرِ قَالَهُ عج 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ بِيَمِينٍ ) أَيْ أَخَذُوهُ منه على ذلك بِأَنْ قال لهم بَعْدَ أَنْ أَمَّنُوهُ مُكْرَهًا وَاَللَّهِ لَا أَخُونُكُمْ في مَالِكُمْ أو وَاَللَّهِ لَا أَهْرَبُ 
وفي حَاشِيَةِ السَّيِّدِ أَنَّ الْأَسِيرَ إذَا عَاقَدَهُمْ على الْفِدَاءِ لَا يَجِبُ عليه الرُّجُوعُ إذَا عَجَزَ بَلْ يَسْعَى جَهْدَهُ وَيُوصِلُهُ لهم إلَّا أَنْ يُشْتَرَطُ عليه الرُّجُوعُ وَذَكَرَ خِلَافًا في وجب ( ( ( وجوب ) ) ) الْوَفَاءِ إذَا اُقْتُرِضَ الْفِدَاءُ من حَرْبِيٍّ فَانْظُرْهُ 
قَوْلُهُ ( إلَّا إنْ جاء تَائِبًا ) أَيْ وَأَتَى بِمَا سَرَقَ فَلَا يُؤَدَّبُ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ بَعْدَ الْقَسْمِ وَتَفَرُّقِ الْجَيْشِ ) فيه نَظَرٌ بَلْ الْحَقُّ أَنَّهُ إنْ جاء تَائِبًا قبل الْقَسْمِ فَلَا يُؤَدَّبُ وَإِنْ جاء بَعْدَهُ وَبَعْدَ تَفَرُّقِ الْجَيْشِ فإنه يُؤَدَّبُ وَيَتَصَدَّقُ بِمَا أَخَذَهُ لِقَوْلِ ابْنِ رُشْدٍ كما في ح وَالتَّوْضِيحِ وَمَنْ تَابَ بَعْدَ الْقَسْمِ وَافْتِرَاقِ الْجَيْشِ أُدِّبَ عِنْدَ جَمِيعِهِمْ قِيَاسًا على الشَّاهِدِ يَرْجِعُ بَعْدَ الْحُكْمِ لِأَنَّ افْتِرَاقَ الْجَيْشِ كَنُفُوذِ الْحُكْمِ بَلْ هو أَشَدُّ لِقُدْرَتِهِ على الْغُرْمِ لِلْمَحْكُومِ عليه وَعَجْزِهِ عن ذلك في الْجَيْشِ اه بْن 
قَوْلُهُ ( وَجَازَ أَخْذُ مُحْتَاجٍ ) أَيْ من الْمَغْنَمِ قبل قَسْمِهِ 
قَوْلُهُ ( ما لم يُمْنَعْ من ذلك ) أَيْ من الْأَخْذِ فَإِنْ مَنَعَهُ الْإِمَامُ من الْأَخْذِ فَلَا يَجُوزُ له أَنْ يَأْخُذَ لَكِنَّ الذي في الْمُدَوَّنَةِ وَلَوْ
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نَهَاهُمْ الْإِمَامُ ثُمَّ اُضْطُرُّوا إلَيْهِ جَازَ لهم أَخْذُهُ وَلَا عِبْرَةَ بِنَهْيِهِ أبو الْحَسَنِ لِأَنَّ الْإِمَامَ إذْ ذَاكَ عَاصٍ فَلَا يُلْتَفَتُ إلَيْهِ اه بْن 
قَوْلُهُ ( ولم يَكُنْ الْأَخْذُ على وَجْهِ الْغُلُولِ ) حَالٌ من قَوْلِ الْمُصَنِّفِ مُحْتَاجٌ أَيْ جَازَ أَخْذُ مُحْتَاجٍ حَيْثُ كان أَخْذُهُ على وَجْهِ الِاحْتِيَاجِ لَا إنْ كان أَخْذُهُ على وَجْهِ الْغُلُولِ وَالْخِيَانَةِ فَلَا يَجُوزُ له الْأَخْذُ 
قَوْلُهُ ( مُعْتَادًا ) أَيْ وَأَمَّا إذَا كان مِثْلُ أَحْزِمَةِ الْمُلُوكِ فَلَا يَجُوزُ أَخْذُهُ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ كان ) أَيْ الْمُحْتَاجُ له نِعَمًا قَوْلُهُ ( إنْ لم يَحْتَجْ إلَيْهِ ) أَيْ وَأَمَّا إنْ احْتَاجَ إلَيْهِ لِيَجْلِسَ عليه أو ليجعله قِرْبَةً مَثَلًا فَلَا يَرُدُّهُ 
قَوْلُهُ ( لِيَرُدَّ ) لَيْسَتْ اللَّامُ لِلتَّعْلِيلِ لأن الْعِلَّةُ في أَخْذِ ما ذُكِرَ الِانْتِفَاعُ وَلَا لِلصَّيْرُورَةِ لِأَنَّ عَاقِبَةَ أَخْذِ ما ذُكِرَ وَثَمَرَتُهُ الْمُتَرَتِّبَةُ عليه الِانْتِفَاعُ وَإِنَّمَا هِيَ بِمَعْنَى على كما في قَوْله تَعَالَى { وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ } إنما ( ( ( فالمعنى ) ) ) هي المعنى وَأَخَذَ ما ذُكِرَ على أَنْ يَرُدَّهُ تَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( أَيْ أَنَّ جَوَازَ ما ذَكَرَ ) أَيْ أَخْذِ ما ذُكِرَ من الثَّوْبِ وَالسِّلَاحِ وَالدَّابَّةِ 
قَوْلُهُ ( مِمَّا بَعْدَ الْكَافِ وما قَبْلَهَا ) فيه نَظَرٌ بَلْ يَتَعَيَّنُ صَرْفُهُ لِمَا قبل الْكَافِ فَقَطْ دُونَ ما بَعْدَهَا لِأَنَّهُ يُرَدُّ بِعَيْنِهِ كَالدَّابَّةِ وَالثَّوْبِ وَالسِّلَاحِ وَلَا مَعْنَى لِلْقِلَّةِ وَالْكَثْرَةِ فِيمَا يُرَدُّ بِعَيْنِهِ وهو ظَاهِرٌ اه بْن 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ تَعَذَّرَ رَدُّ ما أَخَذَهُ ) أَيْ سَوَاءٌ كان أَخَذَهُ لِيَرُدَّهُ أَمْ لَا خِلَافًا لِمَا في عبق اه بْن 
قَوْلُهُ ( بَعْدَ إخْرَاجِ الْخُمُسِ ) الذي في التَّوْضِيحِ أَنَّهُ يَتَصَدَّقُ بِجَمِيعِهِ وَاخْتَارَ شَيْخُنَا ما قَالَهُ الشَّارِحُ وَقَوْلُهُ على الْمَشْهُورِ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ تَصَدَّقَ بِهِ كُلِّهِ وَمُقَابِلُهُ قَوْلُ ابْنِ الْمَوَّازِ أَنَّهُ يَتَصَدَّقُ منه حتى يَبْقَى الْيَسِيرُ فإذا صَارَ الْبَاقِي يَسِيرًا جَازَ لِذَلِكَ الْآخِذُ أَكْلُهُ كما لو كان الْبَاقِي بَعْدَ الْحَاجَةِ يَسِيرًا من أَوَّلِ الْأَمْرِ 
قَوْلُهُ ( بَلْ وَيَجُوزُ ابْتِدَاءً ) هذا هو الصَّوَابُ كما عَبَّرَ بِهِ ابن الْحَاجِبِ خِلَافًا لِظَاهِرِ الْمُؤَلِّفِ من كَرَاهَتِهِ ابْتِدَاءً وَمُضِيُّهُ بَعْدَ الْوُقُوعِ وَعَلَيْهِ مَشَى تت 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ بِتَفَاضُلٍ ) أَيْ وَكَذَا تَمْضِي لهم الْمُبَادَلَةُ مع غَيْرِهِمْ وَتَجُوزُ لَكِنْ إنْ سَلِمَتْ من الرِّبَا في هذه وَإِلَّا مُنِعَتْ لِأَنَّ الرِّبَا إنَّمَا هو مُغْتَفَرٌ لِلْغُزَاةِ فِيمَا بَيْنَهُمْ ابن عَرَفَةَ الْمَازِرِيُّ لو كان أَحَدُهُمَا من غَيْرِ الْجَيْشِ مُنِعَ الرِّبَا قال شَيْخُنَا وَالظَّاهِرُ جَوَازُ اجْتِمَاعِ رِبَا الْفَضْلِ وَالنَّسَاءِ هُنَا لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مُعَاوَضَةً حَقِيقِيَّةً 
ثُمَّ إنَّ مَحَلَّ جَوَازِ التَّفَاضُلِ فِيمَا بين الْغُزَاةِ إنَّمَا هو فِيمَا استغنى عنه من صِنْفٍ وَاحْتِيجَ لِغَيْرِهِ وَأَمَّا إنْ لم يَكُنْ عِنْدَ كل وَاحِدٍ إلَّا ما يَحْتَاجُ إلَيْهِ فَلَا يَجُوزُ فيه الرِّبَا بَلْ يُمْنَعُ وَبِهَذَا قَيَّدَ الْجَوَازَ أبو الْحَسَنِ في شَرْحِ الْمُدَوَّنَةِ وَاعْتَمَدَهُ الشَّيْخُ أَحْمَدُ وعج وَقَيَّدَ بِهِ كَلَامَ الْمُؤَلِّفِ وَتَبِعَهُ عبق وَظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ عبد السَّلَامِ عَدَمُ اعْتِمَادِهِ وَتَبِعَهُ في التَّوْضِيحِ اه بْن 
قَوْلُهُ ( قبل الْقَسْمِ ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ جَازَ لَهُمَا الْمُبَادَلَةُ 
قَوْلُهُ ( وَبِبَلَدِهِمْ إلَخْ ) أَيْ انه إذَا صَدَرَ مُوجِبُ حَدٍّ كَزِنًا أو سَرِقَةٍ أو قَتْلٍ أو شُرْبِ خَمْرٍ من أَحَدٍ سَوَاءٌ كان من الْجَيْشِ أو كان أَسِيرًا أو مِمَّنْ أَسْلَمَ فإنه يَجِبُ إقَامَةُ الْحَدِّ عليه بِبَلَدِهِمْ وَلَا يُؤَخَّرُ حتى يَرْجِعَ لِبَلَدِنَا وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ إذَا خِيفَ من إقَامَةِ الْحَدِّ بِبَلَدِهِمْ حُصُولُ مَفْسَدَةٍ فإنه يُؤَخَّرُ ذلك لِلرُّجُوعِ لِبَلَدِنَا لَا سِيَّمَا إنْ خِيفَ عِظَمُهَا قَالَهُ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( وَرُجِيَتْ ) أَيْ قبل التَّخْرِيبِ وَالْقَطْعِ وَالْجُمْلَةُ حَالِيَّةٌ 
قَوْلُهُ ( وَالْمَذْهَبُ ما قَدَّمْنَاهُ ) أَيْ من وُجُوبِ التَّخْرِيبِ وما معه إذَا كان فيه إنْكَاءٌ ولم يُرْجَ بَقَاءُ الشَّجَرِ وَالزَّرْعِ وَالْعَقَارِ لِلْمُسْلِمِينَ وما قَالَهُ ابن رُشْدٍ من النَّدْبِ فَهُوَ ضَعِيفٌ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ كان الْمُصَنِّفُ لَا يُفِيدُهُ ) أَيْ لَا يُفِيدُ ما قُلْنَاهُ من الْوُجُوبِ لِأَنَّهُ
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إنَّمَا تَعَرَّضَ أَوَّلًا لِصُورَتَيْ الْجَوَازِ وما ذَكَرَهُ الشَّارِحُ من حَمْلِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مَنْدُوبٌ كَعَكْسِهِ على الْحَالَةِ التي يَجِبُ فيها التَّخْرِيبُ وَاَلَّتِي يَجِبُ فيها الْإِبْقَاءُ هو الصَّوَابُ لِأَنَّ نَصَّ ابْنِ رُشْدٍ إنَّمَا هو فِيهِمَا وَإِنْ كان الْمُعَوَّلُ عليه الْوُجُوبَ وما وَقَعَ في بَعْضِ الشُّرَّاحِ من حَمْلِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مَنْدُوبٌ على الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ من صُورَتَيْ الْجَوَازِ وَحَمْلِ قَوْلِهِ كَعَكْسِهِ على الصُّورَةِ الْأُولَى مِنْهُمَا بِغَيْرِ صَوَابٍ كما قال شَيْخُنَا وَذَكَرَهُ في الْبَدْرِ أَيْضًا 
قَوْلُهُ ( وَوَطْءُ أَسِيرٍ ) أَيْ بِدَارِ الْحَرْبِ 
قَوْلُهُ ( إنْ أَيْقَنَ أَنَّهُمَا سَلِمَتَا من وَطْءِ الْكَافِرِ ) فَإِنْ لم يَتَيَقَّنْ ذلك بِأَنْ شَكَّ أو ظَنَّ في وَطْءِ الْكَافِرِ لَهُمَا بِأَنْ غَابَ عَلَيْهِمَا فَلَا يَجُوزُ له وَطْؤُهُمَا إلَّا بَعْدَ الِاسْتِبْرَاءِ وَلَا تَصْدُقُ الْمَرْأَةُ في دَعْوَاهَا عَدَمَ وَطْءِ الْكَافِرِ لها عِنْدَ الْغَيْبَةِ عليها 
وَقَوْلُ الشَّارِحِ إنْ أَيْقَنَ أَنَّهُمَا سَلِمَتَا مِثْلُ تَيَقُّنِ السَّلَامَةِ ظَنُّ سَلَامَتِهِمَا من وَطْءِ السَّابِي فَيَجُوزُ وَطْؤُهُمَا من غَيْرِ احْتِيَاجٍ لِاسْتِبْرَاءٍ على الظَّاهِرِ كما قال شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا فَهُوَ ) أَيْ وَطْءُ الْأَسِيرِ لِزَوْجَتِهِ أو أَمَتِهِ بِدَارِ الْحَرْبِ مَكْرُوهٌ 
قَوْلُهُ ( وَذَبْحُ حَيَوَانٍ إلَخْ ) قال في التَّوْضِيحِ إذَا عَجَزَ الْمُسْلِمُونَ عن حَمْلِ مَالِ الْكُفَّارِ أو عن حَمْلِ بَعْضِ مَتَاعِهِمْ فَإِنَّهُمْ يُتْلِفُونَهُ لِئَلَّا يَنْتَفِعَ بِهِ الْعَدُوُّ وسواء ( ( ( سواء ) ) ) الْحَيَوَانُ وَغَيْرُهُ على الْمَشْهُورِ الْمَعْرُوفِ ثُمَّ قال وَعَلَى الْمَشْهُورِ فَاخْتُلِفَ مَاذَا يُتْلَفُ بِهِ الْحَيَوَانُ فقال الْمِصْرِيُّونَ من أَصْحَابِ مَالِكٍ تُعَرْقَبُ أو تُذْبَحُ أو يُجْهَزُ عليها وقال الْمَدَنِيُّونَ يُجْهَزُ عليها وَكَرِهُوا أَنْ تُعَرْقَبَ أو تُذْبَحَ اه 
وَمِثْلُهُ لِلْبَاجِيِّ وَأَبِي الْحَسَنِ وَابْنِ عبد السَّلَامِ وَبِهِ تَعْلَمَ أَنَّ الْمُصَنِّفَ هُنَا دَرَجَ على قَوْلِ الْمِصْرِيِّينَ وهو مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ وأن الْوَاوَ في كَلَامِهِ بِمَعْنَى أو أو لا ( ( ( أولا ) ) ) وَثَانِيًا كما في كَلَامِ التَّوْضِيحِ وَغَيْرِهِ إذْ ليس الْمُرَادُ اجْتِمَاعَ الثَّلَاثَةِ أو اثْنَيْنِ منها إذْ لم أَرَ من قال ذلك وَلَا مَعْنَى له حِينَئِذٍ وَحِينَئِذٍ فَقَوْلُ بَعْضِ الشُّرَّاحِ وَأَجْهَزَ عليه عَقِبَ عَرْقَبَتِهِ غَيْرُ صَوَابٍ إذْ لو كان يُجْهِزُ عليه فما فَائِدَةُ عَرْقَبَتِهِ فَالْجَمْعُ بَيْنَهُمَا عَبَثٌ وَالصَّوَابُ أَنَّ مَعْنَاهُ وَيَجُوزُ الْإِجْهَازُ عليه فَهُوَ عَطْفٌ على ذَبْحُ وَإِنْ كان تَغْيِيرُهُ الْأُسْلُوبَ يُشْعِرُ بِمَا قَالُوهُ لَكِنْ يَتَعَيَّنُ ما قُلْنَا لِيُطَابِقَ النَّقْلَ اه بْن 
قَوْلُهُ ( قِيلَ إلَخْ ) فيه أَنَّهُ يَصِيرُ مُكَرَّرًا مع الْإِجْهَازِ عليه فَالْحَقُّ أَنَّ الْمُرَادَ بِالذَّبْحِ الشَّرْعِيُّ 
قَوْلُهُ ( ولم يَقْصِدْ إلَخْ ) جُمْلَةُ حَالِيَّةٌ 
قَوْلُهُ ( فَيَجُوزُ ) أَيْ اتِّفَاقًا قَلَّتْ أو كَثُرَتْ 
قَوْلُهُ ( وَكَرَاهَتُهُ إلَخْ ) أَيْ وَالْفَرْضُ أنها كَثِيرَةٌ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الصُّوَرَ أَرْبَعٌ إنْ قَصَدَ بِإِتْلَافِهَا أَخْذَ عَسَلِهَا كان إتْلَافُهَا جَائِزًا اتِّفَاقًا قَلَّتْ أو كَثُرَتْ وَإِنْ لم يَقْصِدْ أَخْذَ عَسَلِهَا فَإِنْ قَلَّتْ كُرِهَ إتْلَافُهَا اتِّفَاقًا وَإِنْ كَثُرَتْ فَرِوَايَتَانِ بِجَوَازِ إتْلَافِهَا وَكَرَاهَتِهِ وَالصُّورَةُ الْأَخِيرَةُ هِيَ صُورَةُ الْمُصَنِّفِ 
قَوْلُهُ ( بَعْدَ إتْلَافِهِ ) أَيْ بِالْإِجْهَازِ عليه أو الْعَرْقَبَةِ أو الذَّبْحِ 
وَقَوْلُهُ إنْ أَكَلُوا الْمَيْتَةَ أَيْ إنْ اسْتَحَلُّوا أَكْلَهَا وَلَوْ ظَنًّا لِئَلَّا يَنْتَفِعُوا بِهِ فَإِنْ كَانُوا لَا يَسْتَحِلُّونَ أَكْلَ الْمَيْتَةِ لم يُطْلَبْ التَّحْرِيقُ في هذه الْحَالَةِ وَإِنْ كان جَائِزًا وَالْأَظْهَرُ طَلَبُ تَحْرِيقِهِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ اسْتَحَلُّوا أَكْلَ الْمَيْتَةِ أَمْ لَا لِاحْتِمَالِ أَكْلِهِمْ له حَالَ الضَّرُورَةِ 
قَوْلُهُ ( وقال اللَّخْمِيُّ إلَخْ ) هذا جَمْعٌ بين الْقَوْلَيْنِ 
قَوْلُهُ ( بِأَنْ يَجْعَلَ الْإِمَامُ دِيوَانًا ) أَيْ كَأَنْ يَجْعَلَ دَفْتَرًا تُكْتَبُ فيه أَسْمَاءُ الْعَسَاكِرِ الْمِصْرِيَّةِ أو الشَّامِيَّةِ أو الْحَلَبِيَّةِ إلَخْ وما لِكُلِّ وَاحِدٍ من الْعَطَاءِ الذي يَجْعَلُهُ له من بَيْتِ الْمَالِ 
قَوْلُهُ ( اسْمٌ لِلدَّفْتَرِ إلَخْ ) أَيْ كَالدَّفْتَرِ الذي يُكْتَبُ فيه أَسْمَاءُ عَسَاكِرِ مِصْرَ وَجُنْدِهَا الَّذِينَ يَخْرُجُونَ إلَى الْجِهَادِ بِعَطَاءٍ أَيْ جَامَكِيَّةٍ من بَيْتِ الْمَالِ فَإِنَّهُمْ أَنْوَاعُ عَرَبٍ وانكشارية وَجُمَلِيَّةٌ وَجَاوِيشِيَّةٌ وَمُتَفَرِّقَةٌ وَجَرَاكِسَةٌ وَاِسْبَاهِيَّةٌ وقد كَتَبَ بِذَلِكَ الدَّفْتَرِ أَسْمَاءَ جُنْدِ كل نَوْعٍ مِمَّا ذَكَرَ وما لِكُلِّ وَاحِدٍ من الْجَامِكِيَّةِ 
وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ من الْعَسْكَرِ أَنْ يَأْخُذَ من الْجَامِكِيَّةِ إلَّا بِقَدْرِ حَاجَتِهِ الْمُعْتَادَةِ لِأَمْثَالِهِ وَأَمَّا أَخْذُهُ زِيَادَةً عنها فَيَحْرُمُ بِخِلَافِ مُرَتَّبِ تَدْرِيسٍ وَنَحْوِهِ فَيَجُوزُ لِمَنْ هو من أَهْلِ الْعِلْمِ وَقَامَ بِشَرْطِ الْوَاقِفِ أَخْذُهُ وَلَوْ كان غَنِيًّا لِأَنَّ قَصْدَ الْوَاقِفِ إعْطَاؤُهُ لِلْمُتَّصِفِ بِالْعِلْمِ وَإِنْ كان غَنِيًّا دُونَ الدِّيوَانِ كَذَا في عبق وَتَعَقَّبَهُ شَيْخُنَا وَغَيْرُهُ بِأَنَّ الْحَقَّ أَنَّ لِلْعَسْكَرِ الْأَخْذَ
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من جُعِلَ الدِّيوَانِ وَلَوْ كَانُوا أَغْنِيَاءَ فَتَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( بِعَطَاءٍ ) أَيْ بِسَبَبِ عَطَاءٍ 
قَوْلُهُ ( وَجَازَ جُعْلٌ من قَاعِدٍ ) يَعْنِي أَنَّهُ إذَا عَيَّنَ الْإِمَامُ طَائِفَةً لِلْجِهَادِ وَأَرَادَ أَحَدُهُمْ أَنْ يَجْعَلَ جُعْلًا لِمَنْ يَخْرُجُ بَدَلًا عنه فإنه يَجُوزُ بِشُرُوطٍ أَرْبَعَةٍ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ منها وَاحِدًا وَذَكَرَ الشَّارِحُ ثَلَاثَةً 
قَوْلُهُ ( هو عَطَاءُ الْجَاعِلِ ) أَيْ جَامَكِيَّتُهُ التي يَأْخُذُهَا من الدِّيوَانِ 
قَوْلُهُ ( أو قَدْرًا مُعَيَّنًا ) سَوَاءٌ كان قَدْرُ عَطَائِهِ من الدِّيوَانِ أو أَقَلَّ أو أَكْثَرَ 
قَوْلُهُ ( إنْ كَانَا بِدِيوَانٍ ) وَذَلِكَ لِأَنَّ الْأَصْلَ مَنْعُ هذه الْإِجَارَةِ لِكَوْنِهَا إجَارَةً مَجْهُولَةَ الْعَمَلِ إذْ لَا يَدْرِي هل يَقَعُ لِقَاءٍ أَمْ لَا وَلَا كَمْ مُدَّةَ اللِّقَاءِ وَإِنَّمَا أُجِيزَتْ إذَا كَانَا من دِيوَانٍ وَاحِدٍ لِأَنَّ على كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا ما على الْآخَرِ فَخُرُوجُ الْمَجْعُولِ له كَأَنَّهُ لم يَكُنْ لِأَجْلِ الْجُعْلِ وَلِأَنَّهُ رُبَّمَا خَرَجَ وَرُبَّمَا لم يَخْرُجْ 
قَوْلُهُ ( وَأَهْلُ الشَّامِ أَهْلُ دِيوَانٍ ) أَيْ وَإِنْ اخْتَلَفَتْ أَنْوَاعُهُمْ الانكشارية وَغَيْرُهُمْ 
قَوْلُهُ ( وَيَشْتَرِطُ أَيْضًا ) أَيْ في جَوَازِ دَفْعِ الْجُعْلِ عن الْقَاعِدِ لِمَنْ يَخْرُجُ بَدَلًا عنه أَنْ تَكُونَ الْخَرْجَةُ أَيْ لِلْجِهَادِ بَدَلًا عنه التي يُجَاعِلُهُ عليها وَاحِدَةً كَأُجَاعِلُك بِكَذَا على أَنْ تَخْرُجَ بَدَلًا عَنِّي في هذه السَّنَةِ وَأَمَّا لو تعاقد ( ( ( تقاعد ) ) ) معه على أَنَّهُ كُلَّمَا حَصَلَ الْخُرُوجُ لِلْجِهَادِ خَرَجَ نَائِبًا عنه فَلَا يَجُوزُ لِقُوَّةِ الْغَرَرِ فَالْمُرَادُ بِالْخَرْجَةِ الْمَرَّةُ من الْخُرُوجِ لِلْغَزْوِ كذا قَرَّرَ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( ولم يُعَيِّنْ الْإِمَامُ شَخْصَ الْخَارِجِ ) الْأَوْلَى شَخْصَ الْقَاعِدِ أَيْ وَإِنَّمَا عَيَّنَهُ بِالْوَصْفِ كَأَنْ يَقُولَ الْإِمَامُ أو نَائِبُهُ يَخْرُجُ من الْجَاوِيشِيَّةِ بِمِصْرَ أو من الانكشارية مِائَةٌ فَيَجُوزُ لِوَاحِدٍ منهم قبل تَعْيِينِهِ بِالشَّخْصِ أَنْ يَجْعَلَ لِنَفْسِهِ بَدَلًا وَيَقْعُدَ وَكَأَنْ يَقُولَ الْإِمَامُ يَخْرُجُ أَصْحَابُ فُلَانٍ أو أَهْلُ النَّوْبَةِ الصَّيْفِيَّةِ أو الشَّتْوِيَّةِ فَيَجُوزُ لِوَاحِدٍ منهم أَنْ يَسْتَنِيبَ فَإِنْ عَيَّنَهُ الْإِمَامُ بِالشَّخْصِ فَظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ جَوَازُ الِاسْتِنَابَةِ وقال التُّونُسِيُّ إنَّمَا يَجُوزُ بِإِذْنِ الْإِمَامِ 
قَوْلُهُ ( وَأَنْ يَكُونَ الْجُعْلُ ) أَيْ دَفْعُهُ لِلْخَارِجِ بَدَلًا عنه عِنْدَ حُضُورِ الْخَرْجَةِ أَيْ عِنْدَ صَرْفِ الْجَامِكِيَّةِ لِأَهْلِ الدِّيوَانِ 
قَوْلُهُ ( وَالسَّهْمُ ) أَيْ من الْغَنِيمَةِ 
قَوْلُهُ ( وَجَازَ رَفْعُ صَوْتِ مُرَابِطٍ بِالتَّكْبِيرِ ) ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ كان الْمُرَابِطُ وَاحِدًا أو جَمَاعَةً كان التَّكْبِيرُ عَقِبَ الصَّلَاةِ أو لَا وَاَلَّذِي في الْمَدْخَلِ أَنَّ هذا إذَا كان الْمُرَابِطُ جَمَاعَةً وكان التَّكْبِيرُ عَقِبَ الصَّلَاةِ فَإِنْ كان وَاحِدًا كُرِهَ له رَفْعُ صَوْتِهِ بِالتَّكْبِيرِ وَحِينَئِذٍ فَيَنْبَغِي أَنْ يُقَيَّدَ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ بِمَا إذ كان الْمُرَابِطُ جَمَاعَةً وكان التَّكْبِيرُ عَقِبَ الصَّلَاةِ 
قَوْلُهُ ( في حَرَسِهِمْ ) أَيْ في أَمَاكِنِ حَرَسِهِمْ قَوْلُهُ ( وَكَذَا التَّهْلِيلُ ) أَيْ أَنَّ مِثْلَ التَّكْبِيرِ في نَدْبِ رَفْعِ الصَّوْتِ بِهِ التَّهْلِيلُ وَالتَّسْبِيحُ الْوَاقِعُ عَقِبَ الصَّلَاةِ قَوْلُهُ ( أَيْ من الْجَمَاعَةِ ) هذا رَاجِعٌ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَرَفْعُ صَوْتِ مُرَابِطٍ بِالتَّكْبِيرِ وَلِمَا مَاثَلَهُ من التسبح ( ( ( التسبيح ) ) ) وَالتَّهْلِيلِ 
قَوْلُهُ ( وَالسِّرُّ في غَيْرِ ذلك ) أَيْ في غَيْرِ ما ذَكَرَ من تَكْبِيرِ الْمُرَابِطِ وَالْعِيدِ وَالتَّلْبِيَةِ وَتَسْبِيحِ الْجَمَاعَةِ وَتَهْلِيلِهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ أَيْ من الْجَهْرِ وَأَمَّا ما ذَكَرَ فَالْجَهْرُ فيه أَفْضَلُ أَيْ وَحِينَئِذٍ فَالْجَوَازُ هُنَا بِرُجْحَانِيَّةٍ على الصَّوَابِ لَا بِمَرْجُوحِيَّةٍ خِلَافًا لعبق 
قَوْلُهُ ( وَوَجَبَ ) أَيْ إسْرَارُ الْمُرَابِطِ بِالتَّكْبِيرِ وَإِسْرَارُ الْجَمَاعَةِ بِالتَّسْبِيحِ قَوْلُهُ ( وَجَازَ قَتْلُ عَيْنٍ ) أَيْ كَافِرٍ قال سَحْنُونٌ ما لم يَرَ الْإِمَامُ اسْتِرْقَاقَهُ وهو مُشْكِلٌ لِأَنَّ اسْتِرْقَاقَهُ لَا يَدْفَعُ إذَايَتَهُ تَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ أَمِنَ ) أَيْ هذا إذَا لم يُؤْمَنْ بِأَنْ دخل بِلَادَنَا بِلَا أَمَانٍ مُسْتَخْفِيًا وَصَارَ عَيْنًا بَلْ وَإِنْ أَمِنَ 
قَوْلُهُ ( وَلَا يَجُوزُ عَقْدٌ عليه ) أَيْ لَا يَجُوزُ عَقْدُ الْأَمَانِ على التَّجَسُّسِ فَضَمِيرُ عليه لِوَصْفِ الشَّخْصِ 
قَوْلُهُ ( وَجَازَ قَبُولُ الْإِمَامِ ) أَيْ في حَالَةِ الْجِهَادِ وَقِيَامِ الْحَرْبِ 
قَوْلُهُ ( لَا إنْ ضغفوا ( ( ( ضعفوا ) ) ) إلَخْ ) أَيْ فَلَا تُقْبَلُ حِينَئِذٍ لَكِنْ مع الْعَمَلِ بِمَا قَصَدُوهُ وَإِلَّا فَلَا مَانِعَ من قَبُولِهَا كَذَا قَرَّرَ شَيْخُنَا
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قَوْلُهُ ( وَهِيَ له إلَخْ ) حَاصِلُ صُوَرِ هذه المسئلة سِتَّةَ عَشَرَ لِأَنَّ الْمُهْدِي إمَّا الطَّاغِيَةُ أو بَعْضُ جُنْدِهِ وفي كُلٍّ إمَّا لِكَقَرَابَةٍ أو لَا وفي كُلٍّ إمَّا قبل دُخُولِ بَلَدِهِ أو بَعْدَهُ فَهَذِهِ ثَمَانِيَةٌ وَالْمُهْدَى له إمَّا الْإِمَامُ أو بَعْضُ جُنْدِهِ فَإِنْ كانت الْهَدِيَّةُ لِلْإِمَامِ من غَيْرِ الطَّاغِيَةِ فَهِيَ لِلْإِمَامِ إنْ كانت لِكَقَرَابَةٍ كانت قبل دُخُولِ بَلَدِ الْعَدُوِّ أو بَعْدَ دُخُولِهَا وَإِنْ كانت لِغَيْرِ قَرَابَةٍ فَإِنْ كانت قبل دُخُولِ بَلَدِهِمْ فَفَيْءٌ وَإِنْ كانت بَعْدُ فَغَنِيمَةٌ فَهَذِهِ أَرْبَعَةٌ وَإِنْ كانت لِلْإِمَامِ من الطَّاغِيَةِ فَإِنْ كانت قبل دُخُولِ بَلَدِهِمْ فَفَيْءٌ وَإِنْ كانت بَعْدُ فَغَنِيمَةٌ وَسَوَاءٌ كانت لِكَقَرَابَةٍ أَمْ لَا فَهَذِهِ أَرْبَعَةٌ أَيْضًا فَالْجُمْلَةُ ثَمَانِيَةٌ وَإِنْ كانت الْهَدِيَّةُ لِغَيْرِ الْإِمَامِ فَهِيَ له سَوَاءٌ كانت من الطَّاغِيَةِ أو من غير لِكَقَرَابَةٍ أو لَا بَعْدَ دُخُولِ بَلَدِهِمْ أو قَبْلَهُ فَهَذِهِ ثَمَانِيَةٌ أَيْضًا 
قَوْلُهُ ( وَإِنَّمَا نَصَّ على من ذَكَرَ ) أَيْ على جَوَازِ قِتَالِ من ذَكَرَ دُونَ غَيْرِهِمْ مع أَنَّ غَيْرَهُمْ كَالْحَبَشَةِ وَالْقِبْطِ وَالزِّنْجِ كَذَلِكَ يَجُوزُ قِتَالُهُمْ أَيْضًا 
قَوْلُهُ ( مَحْمُولٌ على الْإِرْشَادِ ) أَيْ أَنَّ الْأَمْرَ في الحديث مَحْمُولٌ على الْإِرْشَادِ لِمَا هو الْأَفْضَلُ في ذلك الْوَقْتِ لَا انه لِلْوُجُوبِ كَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا لِلْإِهَانَةِ نحو كُونُوا حِجَارَةً أو حَدِيدًا فَالنَّبِيُّ عليه الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَرْشَدَنَا وَدَلَّنَا على أَنَّهُ يَجُوزُ لنا أَنْ نَتْرُكَ مُقَاتَلَتَهُمْ وَنَشْتَغِلَ بِمُقَاتَلَةِ غَيْرِهِمْ في ذلك الزَّمَانِ لِكَوْنِهِ أَوْلَى لِقُوَّةِ ذلك الْغَيْرِ من غَيْرِ أَنْ يَكُونَ ذلك التَّرْكُ وَاجِبًا عَلَيْنَا وإذا كان تَرْكُ مُقَاتَلَتِهِمْ جَائِزًا كان قِتَالُهُمْ جَائِزًا كما أَفَادَهُ الْمُصَنِّفُ فَلَا مُعَارَضَةَ بين كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَالْحَدِيثِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ كان النُّوَبُ غَيْرَهُمْ في الْأَصْلِ ) أَيْ لِأَنَّ النُّوَبَ في الْأَصْلِ صِنْفٌ من السُّودَانِ 
قَوْلُهُ ( لِمُوَافَقَتِهَا الحديث ) أَيْ وَلِلْإِجْمَاعِ على جَوَازِ قِتَالِ الرُّومِ فَلَا وَجْهَ لِذِكْرِهِمْ بِخِلَافِ الْحَبَشَةِ فَقَدْ قِيلَ بِمَنْعِ قِتَالِهِمْ هُمْ وَالتُّرْكُ 
تَنْبِيهٌ الرُّومُ أَوْلَادُ رُومِ بن عِيصُوِ بن إسحق ( ( ( إسحاق ) ) ) بن إبْرَاهِيمَ سُمُّوا بِاسْمِ أَبِيهِمْ وَهُمْ الَّذِينَ تُسَمِّيهِمْ أَهْلُ هذه الْبِلَادِ بِالْإِفْرِنْجِ وَهُمْ فِرَقٌ كَثِيرَةٌ كَالْإِنْجِلِيزِ وَالْفِرِنْسِيسِ وَدِبْرَهْ وَنِيمْسَهْ وَمَوْسَقَهْ وَغَيْرُ ذلك 
وَأَمَّا التُّرْكُ فَهُمْ جِيلٌ من الناس لَا كِتَابَ لهم من أَوْلَادِ يَافِثَ بن نُوحٍ تُرِكُوا من يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ خَلْفَ السَّدِّ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا تَوَلَّدَ لِسَانُهُمْ من الْفَارِسِيِّ مع شَيْءٍ من الْعَرَبِيِّ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا حُرِّمَ ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ كان الِاحْتِجَاجُ بِهِ عليهم مع السَّبِّ نَافِعًا وهو الصَّوَابُ كما في بْن خِلَافًا لِمَا في عبق من الجو ( ( ( الجواز ) ) ) حِينَئِذٍ قَوْلُهُ ( وَالْمُرَادُ ) أَيْ بِالِاحْتِجَاجِ عليهم بِالْقُرْآنِ تِلَاوَتُهُ عليهم أَيْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ 
قَوْلُهُ ( على الْأَظْهَرِ ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ واقدام الرَّجُلِ كما يُفِيدُهُ نَقْلُ الْمَوَّاقِ لَا إلَى الشَّرْطِ كما يُوهِمُهُ ظَاهِرُهُ اه بْن 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ يَظُنَّ إلَخْ ) عَطْفٌ على قَوْلِهِ إنْ لم يَكُنْ وَالْحَاصِلُ أَنَّ جَوَازَ إقْدَامِ الْوَاحِدِ على الْكَثِيرِ مُقَيَّدٌ بِأَمْرَيْنِ أَنْ يَكُونَ قَصْدُهُ إعْلَاءَ كَلِمَةِ اللَّهِ وَأَنْ يَظُنَّ تَأْثِيرَهُ فِيهِمْ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الشَّرْطَ الْأَوَّلَ لِلْكَمَالِ لِمَا يَأْتِي من جَوَازِ الِافْتِخَارِ في الْحَرْبِ فَمَفْهُومُهُ الْكَرَاهَةُ فَقَطْ خِلَافًا لِمَا يُفِيدُهُ كَلَامُ خش من الْحُرْمَةِ كَذَا قَرَّرَ شَيْخُنَا 
وَاعْلَمْ أَنَّهُ إذَا عَلِمَ أو ظَنَّ تَأْثِيرَهُ فهم جَازَ له الْإِقْدَامُ وَلَوْ عَلِمَ ذَهَابَ نَفْسِهِ كما في عبق وَمُقَابِلُ الْأَظْهَرِ ما قَالَهُ بَعْضُهُمْ من الْمَنْعِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إلَى التَّهْلُكَةِ } قَوْلُهُ ( من سَبَبِ إلَخْ ) إنَّمَا قَدَّرَ الشَّارِحُ سبب ( ( ( سببا ) ) ) لِأَنَّ الْمَوْتَ لَا تَعَدُّدَ فيه وَالتَّعَدُّدُ إنَّمَا هو في أَسْبَابِهِ وَمَنْ لم يَمُتْ بِالسَّيْفِ مَاتَ بِغَيْرِهِ تَعَدَّدَتْ الْأَسْبَابُ وَالْمَوْتُ وَاحِدٌ قَوْلُهُ ( وَإِنْ طَرَحَ نَفْسَهُ في الْبَحْرِ هَلَكَ ) أَيْ فَيَجُوزُ له طَرْحُ نَفْسِهِ في الْبَحْرِ وَهَذَا هو الْمَشْهُورُ وَمُقَابِلُهُ
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ما في كِتَابِ مُحَمَّدٍ من عَدَمِ الْجَوَازِ وَفَرْضُ الْمَسْأَلَةِ اسْتِوَاءُ الْأَمْرَيْنِ أَيْ يَعْلَمَ أَنَّهُ إنْ مَكَثَ مَاتَ حَالًا وَإِنْ رَمَى نَفْسَهُ في الْبَحْرِ مَاتَ حَالًا وَأَمَّا إنْ عَلِمَ أَنَّهُ إنْ نَزَلَ الْبَحْرَ مَكَثَ حَيًّا وَلَوْ دَرَجَةً أو ظَنَّ ذلك أو شَكَّ فيه وَإِنْ مَكَثَ مَاتَ حَالًا وَجَبَ عليه النُّزُولُ في الْبَحْرِ وهو مَعْنَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَوَجَبَ إنْ رجى ( ( ( رجا ) ) ) حَيَاةً إلَخْ 
قَوْلُهُ ( وَوَجَبَ الِانْتِقَالُ ) أَيْ من سَبَبِ الْمَوْتِ لِسَبَبٍ آخَرَ 
وَقَوْلُهُ إنْ رجى بِهِ أَيْ بِالِانْتِقَالِ بِمَعْنَى الْمُنْتَقِلِ إلَيْهِ وَلَوْ كان الرَّجَاءُ على جِهَةِ الشَّكِّ 
قَوْلُهُ ( وَيُحْسَبُ ) أَيْ قِيمَةُ الْأَسِيرِ الْمَقْتُولِ من رَأْسِ الْغَنِيمَةِ أَيْ وَحِينَئِذٍ فَيَضِيعُ على الْجَمِيعِ 
قَوْلُهُ ( بِأَنْ يُتْرَكُ سَبِيلُهُمْ ) أَيْ مَجَّانًا من غَيْرِ أَخْذِ شَيْءٍ منهم لَا عَاجِلًا وَلَا آجِلًا 
قَوْلُهُ ( وَيُحْسَبُ ) أَيْ من مَنَّ عليه الْإِمَامُ وَأَعْتَقَهُ من الْخُمُسِ الذي لِبَيْتِ الْمَالِ 
قَوْلُهُ ( أو فِدَاءٍ من الْخُمُسِ إلَخْ ) أَيْ أَنَّهُ إمَّا أَنْ يَحْصُلُ الْفِدَاءُ بِمَالٍ يَأْخُذُهُ منهم وَيَضُمُّهُ لِلْغَنِيمَةِ أو يَحْصُلُ الْفِدَاءُ بِرَدِّ الْأَسْرَى الَّذِينَ عِنْدَهُمْ وَحِينَئِذٍ فَيُحْسَبُ الْقَدْرُ الذي يُفَكُّ بِهِ الْأَسْرَى من عِنْدَهُمْ من الْخُمُسِ 
قَوْلُهُ ( وَيُحْسَبُ الْمَضْرُوبُ عليهم ) أَيْ وَيُحْسَبُ قِيمَةُ الْأَسْرَى الَّذِينَ ضُرِبَتْ عليهم الْجِزْيَةُ من الْخُمُسِ أَيْضًا وَالْجِزْيَةُ التي تُؤْخَذُ منهم كُلَّ عَامٍ مَحَلُّهَا بَيْتُ الْمَالِ وما ذَكَرَهُ الشَّارِحُ من أَنَّ هذه الثَّلَاثَةَ تُحْسَبُ من الْخُمُسِ هو ما نَقَلَهُ ح عن اللَّخْمِيِّ وَاَلَّذِي لِابْنِ رُشْدٍ أَنَّ الثَّلَاثَةَ تُحْسَبُ من رَأْسِ الْمَالِ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا رِقُّهُ ) أَيْ رِقُّ الْحَمْلِ 
قَوْلُهُ ( فَحُرٌّ ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَلَا مِلْكَ لِأَحَدٍ عليه لَا سَابِي أُمِّهِ وَلَا غَيْرِهِ 
قَوْلُهُ ( بِبَلَدٍ إلَخْ ) أَيْ كان ذلك الْإِمَامُ حين أَعْطَى الْأَمَانَ لِلْحَرْبِيِّ في بَلَدٍ من بِلَادِهِ أو كان في بَلَدٍ من بِلَادِ سُلْطَانٍ آخَرَ من الْمُسْلِمِينَ قَوْلُهُ ( أَمِنَهُ ) أَمِنَ الْإِمَامُ الْحَرْبِيَّ 
قَوْلُهُ ( أو غَيْرِهِ ) أَيْ كَنَفْسِهِ وَأَهْلِهِ 
قَوْلُهُ ( أو عَدَدٌ مَحْصُورٌ ) أَيْ وَسَوَاءٌ كان الْأَمَانُ بَعْدَ الْفَتْحِ أو قَبْلَهُ 
قَوْلُهُ ( كَالْمُبَارِزِ ) أَيْ فإذا بَرَزَ لِلْمَيْدَانِ وَاحِدٌ من شُجْعَانِ الْمُسْلِمِينَ وَطَلَبَ ان قَرِينَهُ فُلَانٌ الْكَافِرُ يَبْرُزُ له فقال ذلك الْكَافِرُ بِشَرْطِ أَنْ نتقاتل ( ( ( نقاتل ) ) ) مَاشِيَيْنِ أو رَاكِبَيْنِ على خَيْلٍ أو إبِلٍ أو نَتَقَاتَلُ بِالسُّيُوفِ أو الرِّمَاحِ فَيَجِبُ على الْمُسْلِمِ أَنْ يُوَفِّيَ لِقِرْنِهِ بِمَا شَرَطَهُ عليه فَإِنْ خِيفَ على الْمُسْلِمِ الْمُبَارِزِ الْقَتْلَ من قِرْنِهِ الْكَافِرِ فَنَقَلَ الْبَاجِيَّ عن ابْنِ الْقَاسِمِ وَسَحْنُونٍ أَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يُعَانُ بِوَجْهٍ لِأَجْلِ الشَّرْطِ وقال أَشْهَبُ وابن حَبِيبٍ يَجُوزُ إعَانَةُ الْمُسْلِمِ وَدَفْعِ الْمُشْرِكِ عنه بِغَيْرِ الْقَتْلِ لِأَنَّ مُبَارَزَتَهُ عَهْدٌ على أَنْ لَا يَقْتُلَهُ إلَّا من بَارَزَهُ قال الْمَوَّاقُ وَهَذَا هو الذي تَجِبُ بِهِ الْفَتْوَى أَلَا تَرَى أَنَّ الْعِلْجَ المكافىء ( ( ( المكافئ ) ) ) لو أَرَادَ أَنْ يَأْسِرَهُ لَوَجَبَ عَلَيْنَا إنْقَاذُهُ منه فَإِنْ لم يَكُنْ دَفْعُهُ عنه إلَّا بِالْقَتْلِ قُتِلَ كما في الْبِسَاطِيِّ 
قَوْلُهُ ( بِكَسْرِ الكاف ( ( ( القاف ) ) ) ) أَيْ وَجَمْعُهُ اقران 
وَقَوْلُهُ المكافىء ( ( ( المكافئ ) ) ) أَيْ الْمُمَاثِلُ 
قَوْلُهُ ( في الشُّجَاعَةِ ) أَيْ أو الْعِلْمِ أو الْبَطْشِ وَالْقِتَالِ وَأَمَّا الذي يُقَارِنُك في سِنِّك فَهُوَ قَرْنٌ بِالْفَتْحِ وَقَرِينٌ وَجَمْعُهُ قُرَنَاءُ كما في الْمَشَارِقِ 
قَوْلُهُ ( قُتِلَ الْمُعِينُ فَقَطْ ) أَيْ وَتُرِك الْمُعَانُ لِمُبَارِزِهِ يَتَقَاتَلَانِ حتى يَحْصُلَ ما يُرِيدُهُ اللَّهُ لِأَنَّ مُبَارَزَتُهُ عَهْدٌ على أَنَّهُ لَا يَقْتُلُهُ إلَّا من بَارَزَهُ فَإِنْ جَهِلَ الْحَالَ ولم يَعْلَمْ هل أَعَانَهُ بِإِذْنٍ أو بِغَيْرِ إذْنٍ حُمِلَ على الْإِذْنِ إنْ دَلَّتْ الْقَرِينَةُ عليه كما إذَا رَاطَنَهُ بِلِسَانِهِ ولم يَعْلَمْ ما يقول فَجَاءَ عَقِبَ ذلك وَإِلَّا فَالْأَصْلُ عَدَمُ الْإِذْنِ 
قَوْلُهُ ( وَأُجْبِرُوا أَيْ أَهْلُ الْحِصْنِ إلَخْ )
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أَيْ أَنَّهُ إذَا حَاصَرَ الْجَيْشُ حِصْنًا وَأَرَادُوا قَتْلَ من فيه فقال أَهْلُ الْحِصْنِ نَنْزِلُ لَكُمْ منه على حُكْمِ فُلَانٍ أو رَاضِينَ بِحُكْمِ فُلَانٍ فِينَا الذي هو من جُمْلَةِ الْجَيْشِ فَلَا يَجُوزُ لِلْإِمَامِ إنْزَالُهُمْ من الْحِصْنِ أو الْقَلْعَةِ على حُكْمِ غَيْرِهِ بَلْ على حُكْمِهِ ثُمَّ إذَا كَانُوا مُتَرَجِّينَ أَنَّ فُلَانًا يَحْكُمُ فِيهِمْ بِحُكْمٍ هَيِّنٍ كَفِدَاءٍ فلما نَزَلُوا حَكَمَ فِيهِمْ بِالْقَتْلِ أو الْأَسْرِ لِمَا رَآهُ من الْمَصْلَحَةِ أُجْبِرُوا على ذلك الْحُكْمِ وَلَا عِبْرَةَ بِقَوْلِهِمْ بَعْدَ نُزُولِهِمْ وَحُكْمُ فُلَانٍ فِيهِمْ لَا نَرْضَى بِحُكْمِهِ لِأَنَّنَا كنا نَظُنُّ أَنَّهُ يَرْأَفُ بِنَا فَوَجَدْنَاهُ ليس كَذَلِكَ 
قَوْلُهُ ( أو من قَدِمَ إلَخْ ) أَيْ فإذا قَدِمَ بِلَادَنَا حَرْبِيُّونَ بِتِجَارَةٍ وَطَلَبُوا الدُّخُولَ بِأَمَانٍ وَقَالُوا نَرْضَى بِمَا يَحْكُمُ بِهِ عَلَيْنَا فُلَانٌ من أَخْذِ ما يُرْضِيهِ من الْأَمْوَالِ التي بِأَيْدِينَا فإذا دَخَلُوا وقال حَكَمْت بِالْعُشْرِ فَأَبَوْا من ذلك فَإِنَّهُمْ يُجْبَرُونَ على ما حَكَمَ بِهِ فُلَانٌ من أَخْذِ الْعُشْرِ أو غَيْرِهِ 
قَوْلُهُ ( كَذَا قِيلَ ) أَيْ وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ هو غَيْرُ صَحِيحٍ إذْ الْعَدَالَةُ لَا بُدَّ منها في كل حَاكِمٍ وَهِيَ لَا تَتَجَزَّأُ فَلَا يَصِحُّ كَوْنُهُ عَدْلًا فِيمَا حَكَّمُوهُ فيه دُونَ غَيْرِهِ سَوَاءٌ كان الْحَاكِمُ عَامًّا أو خَاصًّا وَالصَّوَابُ أَنَّ الْمُرَادَ عَدْلُ الشَّهَادَةِ وهو الْحُرُّ الذَّكَرُ الْبَالِغُ الْعَاقِلُ السَّالِمُ من الْفِسْقِ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( كَتَأْمِينِ غَيْرِهِ ) أَيْ فإذا أَمَّنَ غَيْرُ الْإِمَامِ إقْلِيمًا وَجَبَ نَظَرُ الْإِمَامِ في ذلك فَإِنْ كان صَوَابًا أَمْضَاهُ وَإِلَّا رَدَّهُ وَتَوَلَّى الْحُكْمَ بِنَفْسِهِ وَذَلِكَ لِأَنَّ تَأْمِينَ الْإِقْلِيمِ من خَصَائِصِ الْإِمَامِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ لم يَكُنْ أَحَدَ الْأَقَالِيمِ السَّبْعَةِ ) أَيْ التي هِيَ الْهِنْدُ وَالْحِجَازُ وَمِصْرُ وَبَابِلُ وَالرُّومُ وَالتُّرْكُ وَيَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَالصِّينُ وَأَمَّا الْمَغْرِبُ وَالشَّامُ فَمِنْ مِصْرَ بِدَلِيلِ اتِّحَادِ الدِّيَةِ وَالْمِيقَاتِ وَالْيَمَنُ وَالْحَبَشَةُ من الْحِجَازِ وَكُلُّ إقْلِيمٍ من هذه الْأَقَالِيمِ سَبْعُمِائَةِ فَرْسَخٍ في مِثْلِهَا من غَيْرِ أَنْ يُحْسَبَ من ذلك جَبَلٌ وَلَا وَادٍ وَالْبَحْرُ الْأَعْظَمُ مُحِيطٌ بِذَلِكَ وَمُحِيطٌ بِهِ بِجَبَلِ قَافٍ 
قَوْلُهُ ( وَالْأَوْلَى حَذْفُ مُؤَمِّنٍ ) هذا إذَا جُعِلَ مُؤَمِّنٌ مَأْخُوذًا من الْأَمَانِ أو من التَّأْمِينِ وهو غَيْرُ مُتَعَيِّنٍ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ مَأْخُوذًا من الْإِيمَانِ فَيَكُونُ قَوْلُهُ لَا ذِمِّيًّا مُحْتَرَزُهُ وهو عَطْفٌ على من مُؤْمِنٍ لِأَنَّهُ وَاقِعٌ في مَحَلِّ الْحَالِ 
قَوْلُهُ ( تَأْوِيلَانِ ) سَبَبُهُمَا قَوْلُ الْمُدَوَّنَةِ قال مَالِكٍ أَمَانُ الْمَرْأَةِ جَائِزٌ 
ابن الْقَاسِمِ وَكَذَا عِنْدِي أَمَانُ الْعَبْدِ وَالصَّبِيِّ إذَا كان الصَّبِيُّ يَعْقِلُ الْأَمَانَ 
وقال ابن الْمَاجِشُونِ يَنْظُرُ فيه الْإِمَامُ بِالِاجْتِهَادِ 
ابن يُونُسَ جَعَلَ عبد الْوَهَّابِ قَوْلَ ابْنِ الْمَاجِشُونِ خِلَافًا وَجَعَلَهُ غَيْرُهُ وِفَاقًا فقولها ( ( ( فقوله ) ) ) أَمَانُهَا جَائِزُ أَرَادَ بِالْجَوَازِ بَعْدَ الْوُقُوعِ لَا إبَاحَةَ الْإِقْدَامِ عليه ابْتِدَاءً 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ خَارِجًا على الْإِمَامِ إلَخْ ) الْحَاصِلُ أَنَّ من كَمُلَتْ فيه سِتَّةُ شُرُوطٍ وَهِيَ الْإِسْلَامُ وَالْعَقْلُ وَالْبُلُوغُ وَالْحُرِّيَّةُ وَالذُّكُورِيَّةُ وَعَدَمُ الْخَوْفِ منهم إذَا أعطي أَمَانًا كان كَأَمَانِ الْإِمَامِ في الْجَوَازِ ابْتِدَاءً وَلَا يَتَعَقَّبُ وَلَوْ كان خَسِيسًا لَا يُسْأَلُ عنه إذَا غَابَ وَلَا يُشَاوَرُ إنْ حَضَرَ وَلَوْ كان خَارِجًا على الْإِمَامِ فَإِنْ وَقَعَ الْأَمَانُ من صَبِيٍّ مُمَيِّزٍ أو رَقِيقٍ أو أُنْثَى فَفِيهِ الْخِلَافُ وَإِنْ صَدَرَ من كَافِرٍ أو من غَيْرِ مُمَيِّزٍ أو من خَائِفٍ منهم كان غير مُنْعَقِدٍ اتِّفَاقًا 
قَوْلُهُ ( وَإِنَّمَا الْخِلَافُ في الصَّغِيرِ ) أَيْ في جَوَازِهِ ابْتِدَاءً وَعَدَمُ جَوَازِهِ ابْتِدَاءً بَلْ إنْ أَمْضَاهُ الْإِمَامُ مَضَى وَإِنْ رَدَّهُ رُدَّ 
قَوْلُهُ ( إذَا أَمْضَاهُ ) هذا شَرْطٌ فِيمَا يَحْتَاجُ لامضاء كَتَأْمِينِ الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ وَالصَّبِيِّ لِعَدَدٍ مَحْصُورٍ على أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ السَّابِقَيْنِ وَكَتَأْمِينِ الذَّكَرِ الْحُرِّ الْبَالِغِ إقْلِيمًا أَمَّا تَأْمِينُ الذَّكَرِ الْحُرِّ الْبَالِغِ لمسلم ( ( ( المسلم ) ) ) الْعَدَدَ الْمَحْصُورَ فإنه يَسْقُطُ بِهِ الْقَتْلُ وَلَا يَتَوَقَّفُ على إمْضَاءِ الْإِمَامِ لِأَنَّهُ مَاضٍ في نَفْسِهِ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ بَعْدَ الْفَتْحِ )
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وَأَوْلَى بَعْدَ الْإِشْرَافِ على فَتْحِ الْحِصْنِ وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَابْنِ الْمَوَّازِ وَرَدَّ الْمُصَنِّفُ بِلَوْ على ما قَالَهُ سَحْنُونٌ لَا يَجُوزُ لِمُؤَمِّنِهِ قَتْلُهُ وَيَجُوزُ لِغَيْرِهِ لِعَدَمِ صِحَّةِ أَمَانِهِ بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِ مُؤَمِّنِهِ فَمَحَلُّ الْخِلَافِ في سُقُوطِ الْقَتْلِ بِالتَّأْمِينِ بَعْدَ الْفَتْحِ إنَّمَا هو بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِ الْمُؤَمِّنِ وَأَمَّا هو فَلَيْسَ له اتِّفَاقًا كَذَا في التَّوْضِيحِ وح 
وَمُقْتَضَى نَقْلِ الْمَوَّاقِ عن ابْنِ بَشِيرٍ أَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ في تَأْمِينِ غَيْرِ الْإِمَامِ بَعْدَ الْفَتْحِ وَأَمَّا تَأْمِينُ الْإِمَامِ فإنه يَسْقُطُ بِهِ الْقَتْلُ اتِّفَاقًا بِالنِّسْبَةِ لِلْإِمَامِ ولغيره ( ( ( وغيره ) ) ) اه بْن 
قَوْلُهُ ( إنْ وَقَعَ ) أَيْ الْأَمَانُ قَبْلَهُ أَيْ قبل الْفَتْحِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ قَصَدَ إلَخْ ) كَفَتْحِنَا لهم الْمُصْحَفَ وَحَلِفِنَا أَنْ نَقْتُلَهُمْ فَظَنُّوا ذلك أَمَانًا 
وَمَعْنَى كَوْنِ هذا أَمَانًا أَنَّهُ يَعْصِمُ دَمَهُ وَمَالَهُ لَكِنْ يُخَيِّرُ الْإِمَامُ بين إمْضَائِهِ وَرَدِّهِ لِمَأْمَنِهِ وَبِهَذَا يُجْمَعُ بين ما في التَّوْضِيحِ من اشْتِرَاطِ قَصْدِ الْأَمَانِ وَبَيْنَ ما في الْمَوَّاقِ من عَدَمِ اشْتِرَاطِهِ فَحُمِلَ ما في التَّوْضِيحِ على الْأَمَانِ الْمُنْعَقِدِ الذي لَا يُرَدُّ وما في الْمَوَّاقِ على ما يَشْمَلُ تَخْيِيرَ الْإِمَامِ اه بْن 
قَوْلُهُ ( بِخِلَافِ الْإِمَامِ ) أَيْ فإنه يَثْبُتُ الْأَمَانُ بِقَوْلِهِ كنت أَمَّنْتُهُمْ 
قَوْلُهُ ( بِأَنْ يَكُونَ فيه مَصْلَحَةٌ أو اسْتَوَتْ إلَخْ ) فَالشَّرْطُ في لُزُومِ الْأَمَانِ عَدَمُ الضَّرَرِ لَا وُجُودُ الْمَصْلَحَةِ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ أَضَرَّ بِالْمُسْلِمِينَ ) أَيْ كما لو أَمَّنَ جَاسُوسًا أو طَلِيعَةً أو من فيه مَضَرَّةٌ 
قَوْلُهُ ( من غَيْرِ إشَارَةٍ ) أَيْ أو بِإِشَارَةٍ لم يَقْصِدْ بها الْمُؤَمِّنُ الْأَمَانَ كما في بْن 
قَوْلُهُ ( أو خَاطَبَ حَرْبِيًّا بِكَلَامٍ إلَخْ ) كَقَوْلِ الْمُسْلِمِ لِرَئِيسِ مَرْكَبِ الْعَدُوِّ أَرْخِ قَلْعَك أو لِشَخْصٍ منهم بِالْفَارِسِيَّةِ مَتَرْسْ أَيْ لَا تَخَفْ فَظَنُّوا ذلك أَمَانًا 
قَوْلُهُ ( أو جَهِلَ إسْلَامَهُ ) هذا أَحَدُ قَوْلَيْ ابْنِ الْقَاسِمِ وَاخْتَارَهُ ابن الْمَوَّازِ وَالْقَوْلُ الْآخَرُ أَنَّهُمْ فَيْءٌ وَاخْتَارَهُ اللَّخْمِيُّ اُنْظُرْ ح اه بْن 
قَوْلُهُ ( وَجَهِلَ إمْضَاءَهُ ) أَيْ حُكْمَ إمْضَائِهِ وهو عَدَمُ اللُّزُومِ 
وَقَوْلُهُ فَلَا يمضي أَيْ وَلَا يُعْذَرُ بِذَلِكَ الْجَهْلِ 
قَوْلُهُ ( أو رُدَّ لِمَحَلِّهِ ) أو للتخيير أَيْ أَنَّ الْإِمَامَ مُخَيَّرٌ بين إمْضَائِهِ أو رَدِّهِ إلَى الْمَحَلِّ الذي كان فيه قبل التَّأْمِينِ سَوَاءٌ كان يَأْمَنُ فيه أو يَخَافُ فيه فَلَا يَتَعَرَّضُ له في حَالِ مُكْثِهِ عِنْدَنَا وَلَوْ طَالَتْ إقَامَتُهُ وَلَا في حَالِ تَوَجُّهِهِ إلَى الْمَكَانِ الذي كان فيه 
قَوْلُهُ ( أو أَخَذَ بَيْنَهُمَا ) ما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ من أَنَّهُ يُرَدُّ في هذه لِمَأْمَنِهِ أَحَدُ قَوْلَيْنِ وَقِيلَ إنَّهُ يُخَيَّرُ فيه الْإِمَامُ وَيَرَى فيه رَأْيَهُ كما في ح 
وَمَحَلُّ هذا الْخِلَافِ إذَا أَخَذَ بِحِدْثَانِ مَجِيئِهِ وَإِلَّا خُيِّرَ فيه الْإِمَامُ بِاتِّفَاقٍ اُنْظُرْ التَّوْضِيحَ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ قَامَتْ قَرِينَةٌ على صِدْقِهِ ) أَيْ كَعَدَمِ وُجُودِ سِلَاحٍ معه 
وَقَوْلُهُ أو كَذِبِهِ أَيْ كَوُجُودِهِ معه 
وَقَوْلُهُ فَعَلَيْهَا الْعَمَلُ أَيْ في الْمَسَائِلِ الثَّلَاثِ 
قَوْلُهُ ( فَعَلَى أَمَانِهِ الْأَوَّلِ ) أَيْ وَلَهُ بَعْدَ رَدِّهِ نُزُولُهُ بِمَكَانِهِ الذي كان بِهِ قبل السَّفَرِ وَلَيْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ يُلْزِمَهُ الذَّهَابُ لِأَنَّهُ على أَمَانِهِ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ رَجَعَ إلَخْ ) نَصُّ ابْنِ عَرَفَةَ وَلَوْ رَجَعَ بَعْدَ بُلُوغِهِ مَأْمَنَهُ فَفِي حِلِّ أَخْذِهِ وَتَخْيِيرِ الْإِمَامِ في إنْزَالِهِ آمِنًا وَرَدِّهِ ثَالِثُهَا إنْ رَجَعَ اخْتِيَارًا الْأَوَّلُ لِلصَّقَلِّيِّ عن ابْنِ حَبِيبٍ عن ابْنِ الْمَاجِشُونِ وَالثَّانِي لِمُحَمَّدٍ وَالثَّالِثُ لِابْنِ حَبِيبٍ عن عبد الْمَلِكِ 
قَوْلُهُ ( وَقِيلَ إنْ رَجَعَ اخْتِيَارًا ) أَيْ أَخَذَ فَيْئًا وَإِلَّا رَدَّهُ الْإِمَامُ لِمَأْمَنِهِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْزَالِهِ ) أَيْ عِنْدَنَا بِأَمَانٍ 
قَوْلِهِ ( وَإِنْ مَاتَ عِنْدَنَا إلَخْ ) الذي يَدُلُّ عليه كَلَامُ ابْنِ عَرَفَةَ أَنَّ الصُّوَرَ أَرْبَعٌ لِأَنَّ الْحَرْبِيَّ إمَّا أَنْ يَمُوتَ في بَلَدِهِ وَيَكُونُ له مَالٌ
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عِنْدَنَا نحو وَدِيعَةٍ وَإِمَّا أَنْ يُؤْسَرَ وإما أَنْ يُقْتَلَ في مَعْرَكَةٍ 
فَأَشَارَ الْمُصَنِّفُ إلَى الْأُولَى بِقَوْلِهِ وَإِنْ مَاتَ عِنْدَنَا إلَخْ مع قَوْلِهِ وَإِلَّا أُرْسِلَ مع دِيَتِهِ 
وَأَشَارَ لِلثَّانِيَةِ بِقَوْلِهِ كَوَدِيعَتِهِ فَالتَّشْبِيهُ تَامٌّ كما في خش وَالشَّيْخِ سَالِمٍ وَيَدُلُّ عليه كَلَامُ ابْنِ عَرَفَةَ 
وَأَشَارَ لِلثَّالِثَةِ بِقَوْلِهِ وَلِقَاتِلِهِ إنْ أُسِرَ فَهُوَ قَسِيمٌ لِمَا قَبْلَهُ فَلَا يُتَوَهَّمُ رُجُوعُهُ لَهُمَا خِلَافًا لِمَا تَوَهَّمَهُ عبق عن شَيْخِهِ وَتَبِعَهُمَا الشَّارِحُ 
وَأَشَارَ لِلرَّابِعَةِ بِقَوْلِهِ وَهَلْ إنْ قُتِلَ في مَعْرَكَةٍ قَوْلَانِ هذا تَحْقِيقُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَبِهِ تَعْلَمُ ما في كَلَامِ عبق من الْخَلَلِ وَتَبِعَهُ الشَّارِحُ قال ابن عَرَفَةَ الصَّقَلِّيُّ عن مُحَمَّدٍ عن ابْنِ الْقَاسِمِ وَأَصْبَغَ حُكْمُ مَالِهِ عِنْدَنَا في مَوْتِهِ بِبَلَدِهِ كَمَوْتِهِ عِنْدَنَا وَمَالُهُ في مَوْتِهِ بَعْدَ أَسْرِهِ لِمَنْ أَسَرَهُ وَلَوْ قُتِلَ في مَعْرَكَةٍ فَفِي كَوْنِهِ لِوَارِثِهِ أو فَيْئًا لَا يُخَمَّسُ نَقْلَا الصَّقَلِّيِّ عن مُحَمَّدٍ وَابْنِ حَبِيبٍ مع نَقْلِهِ عن ابْنِ الْقَاسِمِ وَأَصْبَغَ اه 
وَبِهِ تَعْلَمُ أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ كَوَدِيعَتِهِ الْمَالُ الْمَتْرُوكُ عِنْدَنَا لَا خُصُوصُ الْوَدِيعَةِ الْعُرْفِيَّةِ 
قَوْلُهُ ( ولم يَدْخُلْ على التَّجْهِيزِ ) أَيْ لم يَدْخُلْ على أَنَّهُ يَقْضِي حَاجَتَهُ ثُمَّ يَذْهَبُ لِبِلَادِهِ 
قَوْلُهُ ( وَطَالَتْ إقَامَتُهُ عِنْدَنَا فِيهِمَا ) أَيْ فَفِي هذه الصُّوَرِ الْخَمْسِ يَكُونُ مَالُهُ وَدِيَتُهُ فَيْئًا 
قَوْلُهُ ( فإنه ) أَيْ مع مَالِهِ يَكُونُ لِمَنْ أَسَرَهُ إذَا لم يُقْتَلْ 
وَقَوْلُهُ وَمَالُهُ لِمَنْ قَتَلَهُ أَيْ إذَا قُتِلَ 
قَوْلُهُ ( أَيْ أو لم يُقْتَلْ ) أَيْ أو حَارَبَ وَأُسِرَ ولم يُقْتَلْ بَلْ مَاتَ حَتْفَ أَنْفِهِ فَمَالُهُ لِمَنْ أَسَرَهُ 
قَوْلُهُ ( فَلَا مَفْهُومَ لِلْقَتْلِ ) إلَّا أَنَّهُ إذَا لم يُقْتَلْ بَلْ مَاتَ حَتْفَ أَنْفِهِ فَمَالُهُ لِمَنْ أَسَرَهُ وَإِنْ قُتِلَ فَمَالُهُ لِقَاتِلِهِ 
قَوْلُهُ ( وكان الْأَوْلَى تَأْخِيرَ هذه عن قَوْلِهِ إلَخْ ) أَيْ بِحَيْثُ يقول وَإِنْ مَاتَ عِنْدَنَا فَمَالُهُ فَيْءٌ إنْ لم يَكُنْ معه وَارِثٌ ولم يَدْخُلْ على التَّجْهِيزِ وَإِلَّا أُرْسِلَ مع دِيَتِهِ لِوَارِثِهِ كَوَدِيعَتِهِ 
وَهَلْ وإن قُتِلَ في مَعْرَكَةٍ أو فَيْءٍ قَوْلَانِ وَلِقَاتِلِهِ إنْ أُسِرَ ثُمَّ قُتِلَ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهَا جَارِيَةٌ إلَخْ ) أَيْ فَكَأَنَّهُ قال وَإِنْ مَاتَ عِنْدَنَا فَمَالُهُ فَيْءٌ إنْ لم يَكُنْ معه وَارِثٌ ولم يَدْخُلْ على التَّجْهِيزِ ما لم يُؤْسَرْ حَيًّا ثُمَّ يَمُوتُ وَإِلَّا كان مَالُهُ لِآسِرِهِ وَإِنْ دخل على التَّجْهِيزِ أُرْسِلَ مَالُهُ لِوَارِثِهِ ما لم يُؤْسَرْ حَيًّا ثُمَّ يَمُوتُ وَإِلَّا كان مَالُهُ لِآسِرِهِ وَوَدِيعَتُهُ تُرْسَلُ لِوَارِثِهِ ما لم يُؤْسَرْ عِنْدَنَا وَيَمُوتُ وَإِلَّا كانت لِآسِرِهِ 
هذا حَاصِلُ كَلَامِ الشَّارِحِ وقد عَلِمْت أَنَّ الصَّوَابَ أَنَّ قَوْلَهُ وَلِقَاتِلِهِ إنْ أُسِرَ ثُمَّ قُتِلَ ليس رَاجِعًا لِمَا قَبْلَهُ وَلَا لِمَا بَعْدَهُ بَلْ هو كَلَامُ مُسْتَقِلٌّ على حِدَةٍ 
قَوْلُهُ ( ولم تَطُلْ إقَامَتُهُ ) أَيْ وَمَاتَ عِنْدَنَا 
قَوْلُهُ ( أو في مَعْرَكَةٍ ) الصَّوَابُ حَذْفُ ذلك إذْ لَا دِيَةَ له إنْ قُتِلَ في مَعْرَكَةٍ اه بْن 
قَوْلُهُ ( لِوَارِثِهِ ) فَإِنْ لم يَكُنْ له وَارِثٌ في بَلَدِهِ أُرْسِلَ لِأَسَاقِفَتِهِمْ من أَهْلِ دِينِهِ 
قَوْلُهُ ( وَهَلْ مُطْلَقًا إلَخْ ) أَيْ وَهَلْ يُرْسَلُ مَالُهُ وَوَدِيعَتُهُ لِوَارِثِهِ حَيْثُ دخل على التَّجْهِيزِ وَمَاتَ عِنْدَنَا وَإِنْ قُتِلَ في مَعْرَكَةٍ فَهَذَا رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ وَإِلَّا أُرْسِلَ مَالُهُ لِوَارِثِهِ وَلِقَوْلِهِ كَوَدِيعَتِهِ فَالْقَوْلَانِ لَا يَخْتَصَّانِ بالوديعة الْعُرْفِيَّةِ كما زَعَمَهُ عبق بَلْ مَوْضُوعُهُمَا الْمَالُ الْمَتْرُوكُ عِنْدَنَا مُطْلَقًا كما تَقَدَّمَ عن ابْنِ عَرَفَةَ وَمِنْ فَرْضِهِمَا في الْوَدِيعَةِ كما في التَّوْضِيحِ وَغَيْرِهِ فَالظَّاهِرُ أَنَّ مُرَادَهُمْ بِالْمَالِ الْمُسْتَوْدَعِ الْمَتْرُوكُ عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ كما يُؤْخَذُ من كَلَامِهِمْ لَا خُصُوصُ الْوَدِيعَةِ الْعُرْفِيَّةِ اه بْن 
قَوْلُهُ ( وَهِيَ في هذه الْحَالَةِ فَيْءٌ ) ظَاهِرُهُ أَنَّ الضَّمِيرَ لِلْوَدِيعَةِ وَالْأَوْلَى أو ( ( ( وهما ) ) ) هما أَيْ الْمَالُ والوديعة إلَّا أَنْ يُقَالَ أَرَادَ بالوديعة الْمَالَ الْمَتْرُوكَ عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ لَا خُصُوصَ الْوَدِيعَةِ الْعُرْفِيَّةِ قَوْلُهُ ( ولم تَطُلْ إقَامَتُهُ ) أَيْ بَلْ مَاتَ عِنْدَنَا بِقُرْبِ دُخُولِهِ عِنْدَنَا أو رَجَعَ لِبَلَدِهِ وَمَاتَ فيها 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ طَالَتْ ) أَيْ وَمَاتَ عِنْدَنَا 
قَوْلُهُ ( وَوَدِيعَتُهُ كَذَلِكَ ) أَيْ تَكُونُ لِآسِرِهِ يَخْتَصُّ بها إنْ لم يَكُنْ جَيْشًا وَلَا مُسْتَنَدًا إلَيْهِ وَإِلَّا خُمِّسَتْ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ قَدِمَ حَرْبِيٌّ بِأَمَانٍ إلَخْ ) أَيْ وَأَمَّا لو دَخَلُوا بِلَادَنَا بِالْقَهْرِ وَنَهَبُوا منها أَمْتِعَةً وَأَرَادُوا بَيْعَهَا فيها فَلَا يَجُوزُ الشِّرَاءُ منهم وَهِيَ بَاقِيَةٌ على مِلْكِ أَرْبَابِهَا فَلَهُمْ أَخْذُهَا مِمَّنْ اشْتَرَاهَا بِقَصْدِ التَّمَلُّكِ مَجَّانًا وَأَمَّا إنْ
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اشْتَرَاهَا بِقَصْدِ الْفِدَاءِ لِرَبِّهَا فَالْأَحْسَنُ أَخْذُهَا بِالْفِدَاءِ لِأَنَّ بِلَادَ الْإِسْلَامِ لَا تَصِيرُ دَارَ حَرْبٍ بِأَخْذِ الْكُفَّارِ لها بِالْقَهْرِ ما دَامَتْ شَعَائِرُ الْإِسْلَامِ قَائِمَةً فيها 
قَوْلُهُ ( اشْتِرَاءُ سِلَعِهِ ) أَيْ من الْحَرْبِيِّ الذي دخل بها بِلَادَنَا بِأَمَانٍ 
قَوْلُهُ ( أو لِأَنَّهُ بِشِرَائِهَا يُفَوِّتُهَا على الْمَالِكِ ) هذا التَّعْلِيلُ هو الظَّاهِرُ وَأَمَّا ما قَبْلَهُ فَيَأْتِي أَيْضًا فِيمَا إذَا كان الْمُشْتَرِي هو الْمَالِكَ مع أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ له شِرَاؤُهَا وَلِذَا رَدَّهُ أبو الْحَسَنِ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( وَبِهِبَتِهِمْ لها ) أَيْ بَعْدَ دُخُولِهِمْ بها بِلَادَنَا بِأَمَانٍ وَأَمَّا ما أَخَذُوهُ من بِلَادِنَا نَهْبًا وَوَهَبُوهُ فيها فَلَا يَمْلِكُهُ الْمَوْهُوبُ له وَلَا يَفُوتُ على مَالِكِهِ بِالْهِبَةِ 
ثُمَّ إنَّ ظَاهِرَ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ لَا كَرَاهَةَ في قَبُولِ الْهِبَةِ كَالشِّرَاءِ وَإِلَّا كان يقول وَكُرِهَ لِغَيْرِ الْمَالِكِ اشْتِرَاءُ سِلْعَةٍ وَاتِّهَابُهَا أَيْ قَبُولُ هِبَتِهَا وَبَعْضُهُمْ سَوَّى بَيْنَهُمَا في الْكَرَاهَةِ وَبِالْجُمْلَةِ فَالْمَسْأَلَةُ ذَاتُ خِلَافٍ وَالتَّعْلِيلُ الثَّانِي في كَرَاهَةِ الشِّرَاءِ مَوْجُودٌ في الْهِبَةِ قَالَهُ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( أو لِأَنَّهُ ) أَيْ الْحَرْبِيَّ قَوْلُهُ ( لَا أَحْرَارَ مُسْلِمُونَ قَدِمُوا بِهِمْ ) سَوَاءٌ كَانُوا ذُكُورًا أو إنَاثًا فَلَا تُنْزَعُ منهم جَبْرًا عليهم لَا بِالْقِيمَةِ وَلَا بِدُونِهَا وَلَا يُمْنَعُونَ من الرُّجُوعِ بِهِمْ بِلَادَهُمْ كما لَا يُنْزَعُ منهم شَيْءٌ من أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ التي قَدِمُوا بها عِنْدَنَا بِأَمَانٍ وقد كَانُوا أَخَذُوهَا غَصْبًا أو نَهْبًا لَا سَرِقَةً كما مَرَّ وَأَمَّا ما أَخَذُوهُ من بِلَادِنَا بَعْدَ اسْتِيلَائِهِمْ عليها بِالْقَهْرِ وَقَدَرْنَا على نَزْعِهِ منهم قبل أَنْ يَذْهَبُوا بِهِ لِبِلَادِهِمْ فإنه يُنْزَعُ منهم لِأَنَّ بِلَادَ الْإِسْلَامِ لَا تَصِيرُ دَارَ حَرْبٍ بِمُجَرَّدِ اسْتِيلَائِهِمْ عليها بَلْ حتى تَنْقَطِعَ إقَامَةُ شَعَائِرِ الْإِسْلَامِ عنها وَأَمَّا ما دَامَتْ شَعَائِرُ الْإِسْلَامِ أو غَالِبُهَا قَائِمَةً فيها فَلَا تَصِيرُ دَارَ حَرْبٍ 
قَوْلُهُ ( الْقَوْلُ الْآخَرُ ) يَعْنِي لِابْنِ الْقَاسِمِ وَهَذَا الْعَزْوُ فيه نَظَرٌ فإن هذا الْقَوْلَ لِغَيْرِ ابْنِ الْقَاسِمِ من أَصْحَابِ مَالِكٍ وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ الْآخَرُ فَهُوَ أَنْ يُنْتَزَعَ منهم بِالْقِيمَةِ الْإِنَاثُ دُونَ الذُّكُورِ هَكَذَا في التَّوْضِيحِ وَالْمَوَّاقِ اه بْن 
قَوْلُهُ ( انهم يُنْتَزَعُونَ منه جَبْرًا ) أَيْ سَوَاءٌ كَانُوا ذُكُورًا أو إنَاثًا 
قَوْلُهُ ( وَمَلَكَ بِإِسْلَامِهِ غير الْحُرِّ لمسلم ( ( ( المسلم ) ) ) ) أَيْ سَوَاءٌ قَدِمَ إلَيْنَا في حَالِ كُفْرِهِ بِأَمَانٍ أو لم يَقْدُمْ حَالَ كُفْرِهِ لَكِنْ قَدِمَ حَالَ إسْلَامِهِ وَأَمَّا إذَا أَسْلَمَ وَأَقَامَ بِبَلَدِهِ فَسَيَأْتِي في آخَرِ الْبَابِ في قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَمَالُهُ وَوَلَدُهُ إلَخْ 
فَقَوْلُ خش قَدِمَ بِأَمَانٍ وَأَقَامَ بِبَلَدِهِ غَيْرُ ظَاهِرٍ اه بْن لِأَنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّهُ إذَا قَدِمَ بِذَلِكَ حَالَ إسْلَامِهِ لَا يَمْلِكُهُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَلِأَنَّهُ إذَا قام بِبَلَدِهِ فَلَهُ حُكْمٌ آخَرُ وَلَيْسَ له هذا الْحُكْمُ 
قَوْلُهُ ( وَغَيْرِهِمَا ) أَيْ غَيْرِ الرَّقِيقِ وَالذِّمِّيِّ من أَنْوَاعِ الْعُرُوضِ كَالْكُتُبِ وَالسِّلَاحِ وَالْأَمْوَالِ وإذا مَلَكَ ما ذَكَرَ بِإِسْلَامِهِ جَازَ الشِّرَاءُ منه من غَيْرِ كَرَاهَةٍ 
قَوْلُهُ ( وَلَا حَبْسًا ) أَيْ وَلَا يَمْلِكُ حَبْسًا إلَخْ قَوْلُهُ ( وَلَا ما سَرَقَهُ زَمَنَ عَهْدِهِ ) أَيْ لِأَنَّ شُبْهَةَ الْمِلْكِ لهم إنَّمَا هِيَ ظَاهِرَةٌ فِيمَا أَخَذُوهُ على طَرِيقِ الْقَهْرِ وَالْغَلَبَةِ وَمِثْلُ الْمَسْرُوقِ اللُّقَطَةُ فَلَا يَمْلِكُهَا وَتُؤْخَذُ منه مَجَّانًا 
قَوْلُهُ ( وَلَا دَيْنًا تَرَتَّبَ في ذِمَّتِهِ ) أَيْ من شَيْءٍ اشتراء ( ( ( اشتراه ) ) ) من مُسْلِمٍ أو اسْتَأْجَرَهُ منه وَاقْتَرَضَهُ منه وَلَوْ وَقَعَ الشِّرَاءُ وَالْإِجَارَةُ وَالسَّلَفُ في أَرْضِ الْحَرْبِ حَالَ كُفْرِهِ 
قَوْلُهُ ( بِقِيمَتِهَا ) أَيْ على أنها قِنٌّ وَمَحَلُّ وُجُوبِ فِدَائِهَا ما لم تَمُتْ أو يَمُتْ سَيِّدُهَا وَإِلَّا فَلَا فِدَاءَ لِمَوْتِهَا في الْأَوَّلِ وَخُرُوجِهَا حُرَّةً في الثَّانِي قوله ( رُقَّ بَاقِيهِ لِمَنْ أَسْلَمَ عليه ) أَيْ عَتَقَ ما حَمَلَهُ الثُّلُثُ منه وَرُقَّ بَاقِيهِ إلَخْ 
قَوْلُهُ ( وَرُقَّ كُلُّهُ ) أَيْ لِعَدَمِ حَمْلِ الثُّلُثِ لِشَيْءٍ منه بِأَنْ كان مَدِينًا دِينًا يَسْتَغْرِقُ التَّرِكَةَ بِتَمَامِهَا هِيَ وَذَلِكَ الْعَبْدُ 
وَقَوْلُهُ أو بَعْضُهُ أَيْ لِحَمْلِ
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الثُّلُثِ بَعْضَهُ 
قَوْلُهُ ( لِمَنْ أَسْلَمَ عليه ) أَيْ سَوَاءٌ جاء إلَيْنَا مُسْلِمًا أو دخل بِأَمَانٍ ثُمَّ أَسْلَمَ 
قَوْلُهُ ( كما في الْمُدَبَّرِ الْجَانِي ) أَيْ فإذا مَاتَ السَّيِّدُ عن مُدَبَّرٍ جَانٍ خُيِّرَ وَارِثُهُ إمَّا أَنْ يَدْفَعَ أَرْشَ الْجِنَايَةِ وَيَأْخُذَ الْمُدَبَّرَ أو يُسَلِّمَهُ لِلْمَجْنِيِّ عليه 
قَوْلُهُ ( وَحُدَّ زَانٍ بِحَرْبِيَّةٍ ) أَيْ زَنَى بها قبل حَوْزِ الْمَغْنَمِ 
وَقَوْلُهُ أو ذَاتِ مَغْنَمٍ أَيْ زَنَى بها بَعْدَ حَوْزِ الْمَغْنَمِ 
وَقَوْلُهُ إنْ حِيزَ الْمَغْنَمُ شَرْطٌ في قَوْلِهِ وَسَارِقٌ وكان الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ وَكَسَارِقٍ بِالْكَافِ لِأَجْلِ أَنْ يَظْهَرَ رُجُوعُ الشَّرْطِ لِمَا بَعْدَهَا هذا وَالصَّوَابُ قَوْلُ عبد الْمَلِكِ عَدَمُ الْحَدِّ لِلشُّبْهَةِ وَعَدَمُ الْقَطْعِ حتى يَسْرِقَ نِصَابًا فَوْقَ حَظِّهِ اُنْظُرْ ح اه بْن 
قَوْلُهُ ( إنْ حِيزَ الْمَغْنَمُ ) أَيْ جُمِعَ في مَكَان بِالْفِعْلِ بِحَيْثُ صَارَ مُعَيَّنًا بين أَيْدِي الْمُجَاهِدِينَ قبل قَسْمِهِ 
قَوْلُهُ ( على الْمَشْهُورِ ) خِلَافًا لِمَنْ قال إنَّ الْإِمَامَ يَقْسِمُ الْأَرْضَ بين الْمُجَاهِدِينَ كَغَيْرِهَا من الْغَنِيمَةِ 
قَوْلُهُ ( بِمُجَرَّدِ الِاسْتِيلَاءِ عليها ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ وُقِفَتْ قال طفي لم أَرَ من قال أنها تَصِيرُ وَقْفًا بِمُجَرَّدِ الِاسْتِيلَاءِ عليها إذْ كَلَامُ الْأَئِمَّةِ فِيمَا يَفْعَلُهُ الْإِمَامُ فيها هل يَقْسِمُهَا كَغَيْرِهَا أو يَتْرُكُهَا لِنَوَائِبِ الْمُسْلِمِينَ وَحِينَئِذٍ فَمَعْنَى وَقْفِهَا تَرْكُهَا غَيْرُ مَقْسُومَةٍ لَا الْوَقْفُ الْمُصْطَلَحُ عليه وهو الْحَبْسُ وَأَقَرَّهُ بْن وقد يُقَالُ هذا الْمَعْنَى هو مُرَادُ الشَّارِحِ بِوَقْفِهَا بِمُجَرَّدِ الِاسْتِيلَاءِ عليها فَإِنَّهَا تُتْرَكُ لِلْمَصَالِحِ وَلَا مَعْنَى لِلْوَقْفِ وَالتَّحْبِيسِ إلَّا ذلك فَإِنْ أَرَادَ بِالْمُصْطَلَحِ عليه ما كان بِصِيغَةٍ مَخْصُوصَةٍ فَالشَّارِحُ قد قال إنَّ هذا الْوَقْفَ لَا يَحْتَاجُ لِصِيغَةٍ تَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( وَلَا يُؤْخَذُ لِلدُّورِ كِرَاءٌ ) أَيْ بَلْ هِيَ كَالْمَسَاجِدِ لِمَنْ سَبَقَ وفي بْن عن بَعْضِ الشُّيُوخِ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُؤْخَذَ لِلدُّورِ كِرَاءٌ وَيَكُونُ في الْمَصَالِحِ كَخَرَاجِ أَرْضِ الزِّرَاعَةِ 
قَوْلُهُ ( وأَوْلَى لو تَجَدَّدَتْ بَلَدٌ ) أَيْ أَوْلَى في جَوَازِ الْكِرَاءِ وَالْبَيْعِ وَالْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ 
قَوْلُهُ ( قَرِيبًا ) أَيْ بِقَوْلِهِ فَخَرَاجُهَا وَالْخُمُسُ وَالْجِزْيَةُ 
قَوْلُهُ ( وَالْكَلَامُ فيها ) أَيْ في أَرْضِ الزِّرَاعَةِ لِلسُّلْطَانِ أَيْ فَيُمَكِّنُ منها من شَاءَ وإذا مَاتَ شَخْصٌ وَتَحْتَ يَدِهِ أَرْضٌ يَزْرَعُهَا وَيُؤَدِّي خَرَاجَهَا فَالنَّظَرُ في تِلْكَ الْأَرْضِ لِلسُّلْطَانِ أو نَائِبِهِ يُعْطِيهَا لِمَنْ يَشَاءُ وَلَا تُورَثُ عن ذلك الْمَيِّتِ نعم وَارِثُهُ أَوْلَى وَأَحَقُّ بها من غَيْرِهِ وَهَذَا على الْمَشْهُورِ من وَقْفِ الْأَرْضِ وَأَمَّا على مُقَابِلِهِ من أَرْضٍ لِلْمُجَاهِدِينَ كَالْغَنِيمَةِ فَإِنَّهَا تُورَثُ عَمَّنْ مَاتَ عن شَيْءٍ منها 
قَوْلُهُ ( وقد جَرَتْ إلَخْ ) جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ قَوْلُهُ ( فإنه يَجِبُ إلَخْ ) جَوَابُ الشَّرْطِ من قَوْلِهِ وَلَوْ مَاتَ إلَخْ 
قَوْلُهُ ( وَمُقْتَضَى ما تَقَدَّمَ ) أَيْ من الْكَلَامِ لِلسُّلْطَانِ أو نَائِبِهِ 
قَوْلُهُ ( نَوْعَ اسْتِحْقَاقٍ ) أَيْ من جِهَةِ تَحْرِيكِهِ لِلْأَرْضِ الْمُدَّةَ الطَّوِيلَةَ الذي لَوْلَاهُ لَخَرِسَتْ الْأَرْضُ وَتَلِفَتْ فَهُوَ شِبْهُ الْخُلُوِّ في الْأَرْضِ الْمَوْقُوفَةِ 
قَوْلُهُ ( لِلْمُلْتَزِمِ ) أَيْ الذي هو نَائِبُ السُّلْطَانِ فَلَهُ أَنْ يُعْطِيَهَا لِمَنْ يَشَاءُ 
قَوْلُهُ ( لِمُنَافَاتِهَا ما تَقَدَّمَ ) أَيْ من أنها وَقْفٌ وقد يُقَالُ الْقَوْلُ بِوَقْفِيَّةِ أَرْضِ الزِّرَاعَةِ ليس مُتَّفَقًا عليه بَلْ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ الْمَشْهُورُ وَمُقَابِلُهُ أنها تُقَسَّمُ على الْجَيْشِ فَلَعَلَّ تِلْكَ
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الْفَتْوَى بِنَاءً على ذلك الْقَوْلِ وهو وَإِنْ كان ضَعِيفًا لَكِنْ نظر ( ( ( نظرا ) ) ) لِلْمَصْلَحَةِ وَدَفْعِ الْهَرَجِ أو يُقَالُ الْأَرْضُ وَإِنْ كانت مَوْقُوفَةً على الْمَشْهُورِ لَكِنْ قد ثَبَتَ لِلْمُزَارِعِينَ فيها حَقٌّ يُشْبِهُ الْخُلُوَّ من جِهَةِ تَحْرِيكِهِمْ الْأَرْضَ وَالْعِلَاجُ فيها وَالْخُلُوّ يُورَثُ كما سَيَأْتِي في الْوَقْفِ تَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ ) ذَكَرَهُمَا ابن عَرَفَةَ وَهَذَا الْقَوْلُ ضَعِيفٌ وَالْقَوْلُ الْآخَرُ وهو الْمَذْهَبُ أَنَّهُ لَا يُخَمَّسُ بَلْ هو فَيْءٌ يُصْرَفُ بِتَمَامِهِ في مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ وَلَا يُخَمَّسُ إلَّا ما أُوجِفَ عليه بِالْفِعْلِ قال الْمَازِرِيُّ في الْمُعَلَّمِ لَا خِلَافَ في أَنَّ الْغَنِيمَةَ تُخَمَّسُ وَأَمَّا ما انْجَلَى عنه أَهْلُهُ دُونَ قِتَالٍ فَعِنْدَنَا لَا يُخَمَّسُ وَيُصْرَفُ في مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ وقال الشَّافِعِيُّ يُخَمَّسُ كَالْغَنِيمَةِ وَنَقَلَهُ الْأَبِيُّ وَأَقَرَّاهُ فَأَنْتَ تَرَى الْمَازِرِيَّ لم يَعْزُ الْقَوْلَ بِالتَّخْمِيسِ إلَّا لِلشَّافِعِيِّ مع سَعَةِ حِفْظِهِ قَالَهُ طفي 
قَوْلُهُ ( أَيْ الْأَرْضُ ) أَيْ الْمَأْخُوذَةُ عَنْوَةً وَقَهْرًا بِالْمُقَاتَلَةِ عليها 
قَوْلُهُ ( وَالْخُمُسُ ) أَيْ خُمُسُ الْغَنِيمَةِ وهو ما نِيلَ بِالْقِتَالِ عليه من أَمْوَالِ الْحَرْبِيِّينَ وَكَذَا خُمُسُ الرِّكَازِ الْمُتَقَدِّمِ في قَوْلِهِ وفي نُدْرَتِهِ الْخُمُسُ كَالرِّكَازِ 
قَوْلُهُ ( الْعَنْوِيَّةُ وَالصُّلْحِيَّةُ ) أَيْ الْمَضْرُوبَةُ على أَهْلِ الْعَنْوِيَّةِ وَأَهْلِ الصُّلْحِ 
قَوْلُهُ ( وَخَرَاجُ أَرْضِ الصُّلْحِ ) وَذَلِكَ إذَا صَالَحُونَا على أَنَّ كُلَّ فَدَانٍ عليه كَذَا وَقَوْلُهُ وما صُولِحَ عليه أَهْلُ الْحَرْبِ وَذَلِكَ كما إذَا صَالَحَ أَهْلُ الْبَلَدِ على دَفْعِ قَدْرٍ مُعَيَّنٍ في كل سَنَةٍ من غَيْرِ أَنْ يُعَيِّنَ الْقَدْرَ الذي على كل رَأْسٍ أو كل فَدَانٍ من الْأَرْضِ وَإِلَّا كان ذلك الْجِزْيَةَ الصُّلْحِيَّةَ وَخَرَاجَ أَرْضِ الصُّلْحِ تَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( وما أُخِذَ من تجارهم ( ( ( تجارتهم ) ) ) ) وَيُزَادُ أَيْضًا على ذلك مَالُ الْمُرْتَدِّ إذَا مَاتَ على رِدَّتِهِ وَالْمَالُ الذي جُهِلَتْ أَرْبَابُهُ وَمَالُ من لَا وَارِثَ له فَهَذِهِ جِهَاتُ بَيْتِ الْمَالِ 
قَوْلُهُ ( وَيُوَفِّرُ ) أَيْ يَكْثُرُ وَيَعْظُمُ 
قَوْلُهُ ( وَمِنْ ذلك ) أَيْ مِمَّا ذَكَرَ من مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ وَقَوْلُهُ الصَّرْفُ أَيْ صَرْفُ الْإِمَامِ على نَفْسِهِ وَعِيَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ وَلَوْ اسْتَغْرَقَ جَمِيعَهُ كما قال عبد الْوَهَّابِ وَظَاهِرُ الشرح ( ( ( الشارح ) ) ) أَنَّ الْإِمَامَ لَا يَبْدَأُ من ذلك بِنَفْسِهِ وَعِيَالِهِ وَبِهِ قال ابن عبد الْحَكَمِ وقال عبد الْوَهَّابِ إنَّهُ يَبْدَأُ بِنَفْسِهِ وَعِيَالِهِ 
قَوْلُهُ ( بَعْدَ الْآلِ ) أَيْ فَالْبُدَاءَةُ هُنَا إضَافِيَّةٌ بِخِلَافِ الْبَدَاءَةِ بِالْآلِ فَإِنَّهَا حَقِيقِيَّةٌ 
قَوْلُهُ ( وَنَقَلَ لِلْأَحْوَجِ الْأَكْثَرَ ) أَيْ وَنَقَلَ الْإِمَامُ عَمَّنْ فِيهِمْ الْمَالُ لِغَيْرِهِمْ الْأَكْثَرَ إذَا كان ذلك الْغَيْرُ أَحْوَجَ منهم 
وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا كان غَيْرُ فُقَرَاءِ الْبَلَدِ التي جبى فيها الْمَالُ أَكْثَرَ احْتِيَاجًا منهم فإن الْإِمَامَ يَصْرِفُ الْقَلِيلَ لِأَهْلِ الْبَلَدِ التي جبى فيها الْمَالُ ثُمَّ يَنْقُلُ الْأَكْثَرَ لِغَيْرِهِمْ 
قَوْلُهُ ( وَنَفَّلَ منه السَّلَبَ ) اعْلَمْ أَنَّ النَّفَلَ هو ما يُعْطِيهِ الْإِمَامُ من خُمُسِ الْغَنِيمَةِ لِمُسْتَحِقِّهَا لِمَصْلَحَةٍ وهو جُزْئِيٌّ وَكُلِّيٌّ فالأول ( ( ( فالأولى ) ) ) ما يَثْبُتُ بِإِعْطَائِهِ بِالْفِعْلِ كَأَنْ يَقُولَ خُذْ يا فُلَانُ هذا الدِّينَارَ أو الْبَعِيرَ مَثَلًا 
وَالثَّانِي ما ثبت ( ( ( يثبت ) ) ) بِقَوْلِهِ من قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ اه بْن 
قَوْلُهُ ( ما يُسْلَبُ ) أَيْ ما يُنْزَعُ من الْمَقْتُولِ 
وَقَوْلُهُ وَيُسَمَّى أَيْ ما يُسْلَبُ من الْمَقْتُولِ 
وَقَوْلُهُ النَّفَلُ بِفَتْحِ الْفَاءِ 
وَقَوْلُهُ الْكُلِّيُّ أَيْ لِعَدَمِ اخْتِصَاصِهِ بِشَيْءٍ بِعَيْنِهِ 
قَوْلُهُ ( وَغَيْرُهُ ) عَطْفٌ على قَوْلِ الْمُصَنِّفِ السَّلَبَ أَيْ وَنَفَّلَ منه من غَيْرِ السَّلَبِ 
وَقَوْلُهُ وَيُسَمَّى الْجُزْئِيَّ أَيْ النَّفَلَ الْجُزْئِيَّ قَوْلُهُ ( كان أَشْمَلَ ) أَيْ لِشُمُولِهِ لِلنَّفَلِ الْكُلِّيِّ وهو السَّلَبُ وَالْجُزْئِيِّ وهو ما يُعْطِيهِ له بِفِعْلٍ وقد يُجَابُ بِأَنَّ تَنْفِيلَ غَيْرِ السَّلَبِ مَعْلُومٌ بِالْأَوْلَى من تَنْفِيلِ السَّلَبِ لِأَنَّهُ إذَا جَازَ الْعَامُّ مع كَثْرَتِهِ فَالْخَاصُّ الْقَلِيلُ أَوْلَى 
وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْإِمَامَ إذَا قال لِشَخْصٍ لَمَّا عَلِمَ من شَجَاعَتِهِ أو تَدْبِيرِهِ إذَا قَتَلْتَ قَتِيلًا فَلَكَ سَلَبُهُ أو أَعْطَاهُ دِينَارًا أو بَعِيرًا فإنه يُحْسَبُ سَلَبُ الْقَتِيلِ أو الدِّينَارُ أو الْبَعِيرُ من الْخُمُسِ لَا من أَصْلِ الْغَنِيمَةِ 
قَوْلُهُ ( بِأَنْ لم يَقْدِرْ على الْعَدُوِّ ) هذا تَفْسِيرٌ لِعَدَمِ انْقِضَاءِ الْقِتَالِ تَفْسِيرٌ مراده ( ( ( مراد ) ) ) 
وَقَوْلُهُ أَنْ يَقُولَ أَيْ
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الْإِمَامُ 
وَقَوْلُهُ من قَتَلَ قَتِيلًا فَاعِلٌ يَجُزْ أَيْ لم يَجُزْ هذا اللَّفْظُ وَكَذَا ما كان بِمَعْنَاهُ قبل الْقُدْرَةِ على الْعَدُوِّ وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْإِمَامِ أَنْ يَقُولَ لِلْمُجَاهِدِينَ من قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي لِفَسَادِ نِيَّتِهِمْ 
قَوْلُهُ ( إذْ لَا مَحْذُورَ فيه ) أَيْ وَيَكُونُ مَعْنَى قَوْلِهِ من قَتَلَ قَتِيلًا أَيْ من كان قَتَلَ قَتِيلًا فَانْدَفَعَ ما يُقَالُ إذَا كان الْقِتَالُ قد انْقَضَى كَيْفَ يقول لهم من قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ وَالْجَوَابُ أَنَّ الْمُرَادَ من كان قَتَلَ قَتِيلًا في الْمَاضِي 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ أَبْطَلَهُ ) أَيْ أَظْهَرَ الرُّجُوعَ عنه قَبْلِ حَوْزِ الْمَغْنَمِ 
قَوْلُهُ ( فِيمَا بَعْدَ الْإِبْطَالِ ) أَيْ فَإِنْ قَتَلَ قَتِيلًا بَعْدَ الْإِبْطَالِ فَلَا يَسْتَحِقُّ سَلَبَهُ وَإِنْ كان قَتَلَ قَتِيلًا قبل الْإِبْطَالِ اسْتَحَقَّ سَلَبَهُ 
قَوْلُهُ ( وَلَا يُعْتَبَرُ إبْطَالُهُ بَعْدَ الْمَغْنَمِ ) أَيْ بَعْدَ حَوْزِهِ قَوْلُهُ ( وَلَوْ كان من أَقَلِّ الْغَنِيمَةِ ) أَيْ هذا إذَا كان ما رَتَّبَهُ من الْخُمُسِ بَلْ وَلَوْ كان من الْغَنِيمَةِ كَمَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ أو فَلَهُ دِينَارٌ من الْخُمُسِ أو من الْغَنِيمَةِ 
قَوْلُهُ ( وَلِلْمُسْلِمِ فَقَطْ ) أَيْ إذَا قال الْإِمَامُ من قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ 
قَوْلُهُ ( ما لم يُنَفِّذْهُ له الْإِمَامُ ) يَعْنِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ ابْتِدَاءً وَلَكِنْ إنْ حَكَمَ بِهِ مَضَى لِأَنَّهُ حُكْمٌ بِمُخْتَلَفٍ فيه فَلَا يَتَعَقَّبُ فيه اه بْن 
قَوْلُهُ ( اُعْتِيدَ وُجُودُهُ مع الْمَقْتُولِ ) وَيَثْبُتُ كَوْنُهُ قَتِيلَهُ بِعَدْلَيْنِ إنْ شَرَطَ الْإِمَامُ الْبَيِّنَةَ وَإِلَّا فَقَوْلَانِ اُنْظُرْ ح اه بْن 
قَوْلُهُ ( وَلَهُ الْمُعْتَادُ ) أَشَارَ بِذَلِكَ إلَى أَنَّ قَوْلَهُ وَإِنْ لم يَسْمَعْ مُبَالَغَةً في اسْتِحْقَاقِ الْقَاتِلِ السَّلَبَ الْمُعْتَادَ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ لم يَسْمَعْ قَوْلَ الْإِمَامِ ) أَيْ قَوْلُهُ من قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ 
قَوْلُهُ ( كَافٍ ) أَيْ في اسْتِحْقَاقِ السَّلَبِ الْمُعْتَادِ 
قَوْلُهُ ( أَنَّهُ قال ذلك ) أَيْ وإذا كان مَوْضُوعُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ قال ذلك فَكَيْفَ يَجْعَلُ عَدَمَ قَوْلِهِ ذلك شَرْطًا مع أَنَّهُ مُنَافٍ لِلْمَوْضُوعِ قَوْلُهُ ( وَإِلَّا فَالْأَوَّلُ ) وَالتَّفْرِيقُ بين إنْ قَتَلْت قَتِيلًا وَبَيْنَ من قَتَلَ قَتِيلًا مُشْكِلٌ إذْ في كِلَيْهِمَا النَّكِرَةُ في سِيَاقِ الشَّرْطِ وَهِيَ تَعُمُّ 
وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ إذَا عَيَّنَ الْإِمَامُ الْفَاعِلَ كان غير دَاخِلٍ على اتِّسَاعِ الْعَطَاءِ وَحِينَئِذٍ فَيَقْتَصِرُ على ما يَتَحَقَّقُ بِهِ الْعَطَاءُ وَلَوْ وَاحِدًا بِخِلَافِ ما إذَا قال من قَتَلَ قَتِيلًا فإن الْعُمُومَ يُقَوِّي الْعُمُومَ كَذَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( وَقِيلَ له الْأَقَلُّ ) أَيْ الْأَقَلُّ من السَّلَبَيْنِ فِيمَا إذَا تَعَدَّدَ الْمَقْتُولُ في الْفَرْعِ الْأَوَّلِ وهو ما إذَا قَتَلَهُمَا على التَّرْتِيبِ 
وَقَوْلُهُ وَالْأَكْثَرُ أَيْ من السَّلَبَيْنِ 
وَقَوْلُهُ في الثَّانِي أَيْ في الْفَرْعِ الثَّانِي وهو ما إذَا قَتَلَهُمَا مَعًا 
قَوْلُهُ ( ولم يَكُنْ لِكَمْرَأَةٍ ) حَالٌ من قَوْلِهِ سَلْبٌ اُعْتِيدَ أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ لم يَكُنْ ذلك السَّلَبُ الْمُعْتَادُ من كَمَرْأَةٍ فَإِنْ كان من كَمَرْأَةٍ فَلَا يَكُونُ سَلَبُهَا لِقَاتِلِهَا إذْ لَا يَجُوزُ قَتْلُهَا وَلَا قَتْلُ من ذَكَرَ مَعَهَا هذا إذَا لم تُقَاتِلْ قِتَالَ الرِّجَالِ وقد عَلِمْت من هذا أَنَّ اللَّامَ في قَوْلِهِ لِكَمْرَأَةٍ بِمَعْنَى من 
قَوْلُهُ ( تَشْبِيهٌ في قَوْلِهِ وَلِلْمُسْلِمِ فَقَطْ سَلَبُ إلَخْ ) أَيْ فَكَمَا أَنَّ سَلَبَ الْمَقْتُولِ الْمُعْتَادِ يَكُونُ لِقَاتِلِهِ الْمُسْلِمِ إذَا قال الْإِمَامُ من قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ كَذَلِكَ يَكُونُ سَلَبُهُ لِقَاتِلِهِ إذَا كان هو الْإِمَامُ 
قَوْلُهُ ( إنْ لم يَقُلْ مِنْكُمْ ) أَيْ إنْ لم يَقُلْ من قَتَلَ قَتِيلًا مِنْكُمْ فَلَهُ سَلَبُهُ بِأَنْ قال من قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلْبُهُ بِدُونِ مِنْكُمْ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا فَلَا يَدْخُلُ ) أَيْ وَإِلَّا بِأَنْ قال مِنْكُمْ فَلَا يَدْخُلُ في كَلَامِهِ 
قَوْلُهُ ( غَيْرُ مَمْسُوكَةٍ لِلْقِتَالِ عليها ) أَيْ فَلَيْسَتْ لِقَاتِلِهِ 
وَقَوْلُهُ وَإِلَّا أَيْ بِأَنْ كانت مَمْسُوكَةً بِيَدِ غُلَامِهِ لِلْقِتَالِ عليها وما هُنَا فِيمَا إذَا قال من قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ فَرَسُهُ أو بَغْلُهُ وما مَرَّ
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في قَوْلِهِ أو دَابَّةٍ فِيمَا إذَا قال فَلَهُ سَلَبُهُ فَلَا تَكْرَارَ وَقَوْلُهُ لَا إنْ كانت بِيَدِ غُلَامِهِ أَيْ وَأَمَّا لو كانت بيده أو مَرْبُوطَةً بِمِنْطَقَتِهِ فَهِيَ لِقَاتِلِهِ كما قال تت وَظَاهِرُهُ وَلَوْ كان رَاكِبًا لِغَيْرِهَا 
قَوْلُهُ ( ذَكَرٍ ) أَيْ فَالْمَرْأَةُ لَا يُسْهَمُ لها وَلَوْ قَاتَلَتْ إلَّا إذَا تَعَيَّنَ الْجِهَادُ عليها بِفَجْءِ الْعَدُوِّ وَإِلَّا أَسْهَمَ لها كما قال الْجُزُولِيُّ 
قَوْلُهُ ( حَاضِرٍ لِلْقِتَالِ ) أَيْ وَلَوْ لم يُقَاتِلُ بِالْفِعْلِ 
قَوْلُهُ ( إنْ قَاتَلَا إلَخْ ) وَقِيلَ يَكْفِي في الْإِسْهَامِ لِلتَّاجِرِ وَالْأَجِيرِ شُهُودُ الْقِتَالِ وَقِيلَ بِعَدَمِ الْإِسْهَامِ لِلْأَجِيرِ مُطْلَقًا وَلَوْ قَاتَلَ فَفِي الْأَجِيرِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ وفي التَّاجِرِ قَوْلَانِ اُنْظُرْ بْن 
وَالْمَوْضُوعُ أَنَّ خُرُوجَ التَّاجِرِ بِقَصْدِ التِّجَارَةِ وَخُرُوجَ الْأَجِيرِ بِقَصْدِ الْخِدْمَةِ 
قَوْلُهُ ( أو خَرَجَا بِنِيَّةِ غَزْوٍ ) ظَاهِرُهُ كانت نِيَّةُ الْغَزْوِ تَابِعَةً أو مَتْبُوعَةً وَاَلَّذِي في التَّوْضِيحِ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّهُ إذَا كانت نِيَّةُ الْغَزْوِ تَابِعَةً أَنَّهُ لَا يُسْهَمُ لَهُمَا فَيُقَيَّدُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ بِمَا إذَا كانت مَتْبُوعَةً أو كَانَتَا مَقْصُودَتَيْنِ مَعًا اه بْن 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ قَاتَلُوا ) الضَّمِيرُ لِلْجَمَاعَةِ الَّذِينَ شَمَلَهُمْ لَفْظُ الضِّدِّ وَالْمُبَالَغَةُ رَاجِعَةٌ لِمَا عَدَا ضِدِّ حَاضِرٍ إذْ لَا يُتَصَوَّرُ الْقِتَالُ مع الْغَيْبَةِ وَرَدَّ بِالْمُبَالَغَةِ على من قال بِالْإِسْهَامِ لِكُلِّ وَاحِدٍ من تِلْكَ الْأَضْدَادِ إذَا قَاتَلَ وَالْخِلَافُ مَوْجُودٌ في الذِّمِّيِّ إذَا قَاتَلَ كما في التَّوْضِيحِ وَابْنِ عَرَفَةَ 
قَوْلُهُ ( خِلَافٌ ) أَمَّا الْقَوْلُ بِأَنَّهُ لَا يُسْهَمُ له فَهُوَ ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ وَشَهَرَهُ ابن عبد السَّلَامِ وَأَمَّا الْقَوْلُ بِأَنَّهُ يُسْهَمُ له إنْ أُجِيزَ وَقَاتَلَ فلم أَقِفْ على من شَهَرَهُ وهو وَإِنْ اقْتَصَرَ عليه في الرِّسَالَةِ لَكِنَّهَا لَا تَتَقَيَّدُ بِالْمَشْهُورِ نعم شَهَرَ الْفَاكِهَانِيُّ الْقَوْلَ بِأَنَّهُ يُسْهَمُ له إذَا حَضَرَ صَفَّ الْقِتَالِ كما في التَّوْضِيحِ وهو قَوْلٌ ثَالِثٌ لم يُعَرِّجْ عليه الْمُؤَلِّفُ وَيَلْزَمُ من تَشْهِيرِهِ تَشْهِيرُ ما حَكَاهُ الْمُصَنِّفُ اه بْن 
قَوْلُهُ ( وَلَا يُرْضَخُ لهم ) الضَّمِيرُ لِلْجَمَاعَةِ الَّذِينَ شَمَلَهُمْ لَفْظُ الضِّدِّ أَيْ لَا يُعْطَى هَؤُلَاءِ الْجَمَاعَةُ الَّذِينَ لَا يُسْهَمُ لهم شيئا من الْخُمُسِ 
قَوْلُهُ ( وَالرَّضْخُ ) أَيْ في عُرْفِ الْفُقَهَاءِ وَأَمَّا في اللُّغَةِ فَهُوَ إعْطَاءُ الشَّيْءِ الْيَسِيرِ 
قَوْلُهُ ( وَأَعْمَى وَأَعْرَجَ ) أَيْ كَذَلِكَ لَا يُسْهَمُ لهم وَلَا يُرْضَخُ 
وَقَوْلُهُ إلَّا أَنْ يُقَاتِلَ أَيْ الْأَعْرَجُ رَاكِبًا وَرَاجِلًا فَيُسْهَمُ له على الْمُعْتَمَدِ كما في الْمَوَّاقِ خِلَافًا لِمَا يُفِيدُهُ كَلَامُ تت من أَنَّهُ لَا يُسْهَمُ لِلْأَعْرَجِ مُطْلَقًا وَلَوْ قَاتَلَ وَيَنْبَغِي جَرَيَانُ هذا الْقَيْدِ في الْأَعْمَى أَيْضًا 
قَوْلُهُ ( إنْ لم تَتَعَلَّقُ بِالْجَيْشِ ) أَيْ إنْ لم يَعُدْ عليه منها نَفْعٌ 
وَقَوْلُهُ وَإِلَّا أُسْهِمَ له أَيْ وَإِلَّا بِأَنْ تَعَلَّقَتْ بِالْجَيْشِ بِأَنْ عَادَ عليه أو على أَمِيرِ الْجَيْشِ منها نَفْعٌ أُسْهِمَ له فَالْأَوَّلُ كَإِقَامَتِهِ في بَلَدِ الْمُسْلِمِينَ لِأَجْلِ تَسَوُّقِ طَعَامٍ أو سِلَاحٍ لِلْجَيْشِ وَالثَّانِي كَتَخَلُّفِهِ في بِلَادِ الْإِسْلَامِ لِأَجْلِ تَمْرِيضِ ابْنٍ أو أَخٍ أَمِيرِ الْجَيْشِ 
قَوْلُهُ ( وَضَالٍّ عن الْجَيْشِ بِبَلَدِنَا ) أَيْ ولم يَجْتَمِعْ عليه أَصْلًا أو اجْتَمَعَ عليه بَعْدَ الْفَتْحِ وَفَرَاغِ الْجِهَادِ 
قَوْلُهُ ( لَكِنَّ الرَّاجِحَ أَنَّهُ يُسْهَمُ له ) أَيْ لِمَنْ ضَلَّ عن الْجَيْشِ بِبَلَدِنَا وَلِمَنْ رُدَّ بِرِيحٍ قال مَالِكٌ في الْمُدَوَّنَةِ وَمَنْ رَدَّتْهُمْ الرِّيحُ لِبَلَدِ الْإِسْلَامِ فإنه يُسْهَمُ لهم مع أَصْحَابِهِمْ الَّذِينَ وَصَلُوا وَغَنِمُوا 
وقال ابن الْقَاسِمِ فيها وَلَوْ ضَلَّ رَجُلٌ من الْعَسْكَرِ فلم يَرْجِعْ حتى غَنِمُوا فَلَهُ سَهْمُهُمْ لِقَوْلِ مَالِكٍ في الَّذِينَ رَدَّتْهُمْ الرِّيحُ اه 
وَالْمُصَنِّفُ تَبِعَ تَشْهِيرَ ابْنِ الْحَاجِبِ تَبَعًا لِابْنِ شَاسٍ وهو غَيْرُ ظَاهِرٍ لِمَا عَلِمْت من كَلَامِ الْمُدَوَّنَةِ 
قَوْلُهُ ( شَهِدَ الْقِتَالَ ولم يَمْنَعْهُ مَرَضُهُ عنه ) أَيْ سَوَاءٌ كان الْمَرَضُ حَصَلَ له بَعْدَ الْإِشْرَافِ على الْغَنِيمَةِ أو حَصَلَ له في ابْتِدَاءِ الْقِتَالِ أو حَصَلَ له قبل دُخُولِ بَلَدِهِمْ 
وَقَوْلُهُ فَإِنْ مَنَعَهُ لم يُسْهَمْ له أَيْ على أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ إذَا كان الْمَرَضُ طَرَأَ له قبل دُخُولِ بَلَدِهِمْ أو في ابْتِدَاءِ الْقِتَالِ فَإِنْ طَرَأَ له بَعْدَ الْإِشْرَافِ على الْغَنِيمَةِ أُسْهِمَ له اتِّفَاقًا كما يَأْتِي 
قَوْلُهُ ( أو مَرِضَ بَعْدَ أَنْ أَشْرَفَ إلَخْ ) عَطْفٌ على شَهِدَ فَهُوَ في مَوْضِعِ الصِّفَةِ لِمَرِيضٍ وَمَعْنَاهُ أَنَّهُ إذَا حَضَرَ الْقِتَالَ صَحِيحًا ثُمَّ طَرَأَ له مَرَضٌ بَعْدَ الْإِشْرَافِ على حَوْزِ الْغَنِيمَةِ
____________________
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أَوْجَبَ مَنْعَهُ عن الْقِتَالِ فإنهم ( ( ( فإنه ) ) ) يُسْهَمُ له وإذا عَلِمْت هذا فَالْأَوْلَى قَصْرُ قَوْلِهِ أو مَرِضَ إلَخْ على الْآدَمِيِّ لِأَنَّ الْفَرَسَ الْمَرِيضَ لَا يُشْتَرَطُ في الْإِسْهَامِ له شُهُودُ الْقِتَالِ بَلْ الْمَدَارُ على كَوْنِهِ يُرْجَى بُرْؤُهُ كما يَأْتِي 
قَوْلُهُ ( وَالْمَرَضِ ) أَيْ وَنَظَرًا لِلْمَرَضِ الْمَانِعِ من الْقِتَالِ فَمَنْ نَظَرَ لِذَلِكَ قال بِعَدَمِ الْإِسْهَامِ له وَمَنْ نَظَرَ لِدُخُولِهِ بِلَادَ الْحَرْبِ وَتَكْثِيرِهِ لِسَوَادِ الْمُسْلِمِينَ فيها قال يُسْهَمُ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمَرِيضَ إذَا شَهِدَ الْقِتَالَ مع مَرَضِهِ فإنه يُسْهَمُ له سَوَاءٌ حَصَلَ له الْمَرَضُ قبل دُخُولِ بِلَادِ الْعَدُوِّ أو بَعْدَ دُخُولِهَا في ابْتِدَاءِ الْقِتَالِ أو حَصَلَ له بَعْدَ الْإِشْرَافِ على الْغَنِيمَةِ وَهَذِهِ الصُّوَرُ الثَّلَاثَةُ دَاخِلَةٌ تَحْتَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَمَرِيضٌ شَهِدَ وَأَمَّا إذَا مَنَعَهُ الْمَرَضُ من شُهُودِ الْقِتَالِ فَإِنْ طَرَأَ له بَعْدَ الْإِشْرَافِ على الْغَنِيمَةِ فإنه يُسْهَمُ له وَهَذَا ما أَشَارَ له الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ أو أَشْرَفَ على الْغَنِيمَةِ وَأَمَّا إذَا طَرَأَ له قبل الْقِتَالِ أو بَعْدَ الشُّرُوعِ فيه وَقَبْلَ الْإِشْرَافِ على الْغَنِيمَةِ فَقَوْلَانِ بِالْإِسْهَامِ له وَعَدَمِهِ 
قَوْلُهُ ( وَيُسْهَمُ لِفَرَسٍ مَرِيضٍ رجى إلَخْ ) هذا الْحَلُّ يُشِيرُ إلَى أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ وَمَرِيضٍ بِالْجَرِّ عَطْفٌ على فَرَسٍ رَهِيصٍ 
وفي بَعْضِ النُّسَخِ وَمَرِيضًا بِالنَّصْبِ عَطْفًا على مَدْخُولِ الْمُبَالَغَةِ وهو أَنْسَبُ وَقَوْلُ الشَّارِحِ وقد شَهِدَ بِهِ الْقِتَالَ فيه نَظَرٌ إذْ لَا يُشْتَرَطُ فيه شُهُودُ الْقِتَالِ بَلْ الْفَرَسُ إذَا رجى بُرْؤُهُ يُسْهَمَ له على قَوْلِ مَالِكٍ خِلَافًا لِأَشْهَبَ وَابْنِ نَافِعٍ وهو مَفْرُوضٌ فِيمَا إذَا لم يُمْكِنْ الْقِتَالُ عليه لِمَرَضِهِ لَكِنَّهُ يُرْجَى بُرْؤُهُ وَأَمَّا إذَا كان يُمْكِنُ الْقِتَالُ عليه أو قَاتَلَ عليه بِالْفِعْلِ فإنه يُسْهَمُ له بِلَا خِلَافٍ وَلَا يَأْتِي فيه التَّفْصِيلُ السَّابِقُ في الْإِنْسَانِ وَلِذَا أَطْلَقَ الْمُصَنِّفُ اه بْن 
قَوْلُهُ ( سَهْمَاهُ لِلْمُقَاتِلِ عليه وَحْدَهُ ) أَيْ فَإِنْ قَاتَلَا عليه مَعًا فَالسَّهْمَانِ بَيْنَهُمَا إنْ تَسَاوَيَا في الْقِتَالِ عليه وَإِلَّا فَلِكُلِّ ما خَصَّهُ من ذلك وَيَتَرَاجَعَانِ في الْأُجْرَةِ فَلَوْ فُرِضَ أَنَّ لِكُلِّ وَاحِدِ مِنْهُمَا نِصْفَ الْفَرَسِ وَقَاتَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عليها يَوْمَيْنِ فَكُلُّ وَاحِدٍ يَأْخُذُ سَهْمًا وَلَوْ قَاتَلَ أَحَدُهُمَا أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ وَالْآخَرُ يَوْمَيْنِ فَالْأَوَّلُ يَأْخُذُ ثُلُثَيْ السَّهْمَيْنِ وَالْآخَرُ يَأْخُذُ ثُلُثَهُمَا وَيَدْفَعُ أُجْرَةَ الْمِثْلِ بِنِسْبَةِ ما لِغَيْرِهِ من الْفَرَسِ فإذا كانت أُجْرَةُ الْفَرَسِ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا يَدْفَعُ الذي رَكِبَهُ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ لِمَنْ رَكِبَهُ يَوْمَيْنِ دِرْهَمَيْنِ 
قَوْلُهُ ( وَالْغَانِمُ الْمُسْتَنِدُ لِلْجَيْشِ ) أَيْ المتقوى بِهِ بِأَنْ كان حَالُ انْفِرَادِهِ سَائِرًا تَحْتَ ظِلِّهِ وَلَا اسْتِقْلَالَ له 
قَوْلُهُ ( في غَيْبَةٍ ) أَيْ غَيْبَةِ ذلك الْمُسْتَنِدِ عن الْجَيْشِ 
قَوْلُهُ ( فَيُقْسَمُ ) أَيْ ما غَنِمَهُ في حَالِ غَيْبَتِهِ بِنَفْسِهِ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّ اسْتِنَادَهُ لِلْجَيْشِ ) الْأَوْلَى لِأَنَّهُ لِاسْتِنَادِهِ لِلْجَيْشِ لَا يَخْرُجُ عنه 
قَوْلُهُ ( إلَّا إذَا كان مُكَافِئًا ) أَيْ إلَّا إذَا كان ذلك الْمُسْتَنِدُ الذي لَا يُسْهَمُ له مُكَافِئًا لِلْجَيْشِ في الْقُوَّةِ 
وقوله أو يَكُونُ هو أَيْ الْمُسْتَنِدُ الْغَالِبُ أَيْ الذي غَلَبَ على الْكُفَّارِ وَهَزَمَهُمْ قَوْلُهُ ( فَتُقْسَمُ الْغَنِيمَةِ ) أَيْ مُنَاصَفَةً وَلَوْ كان المستتند ( ( ( المستند ) ) ) طَائِفَةً قَلِيلَةً اه عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( وَبَيْنَ الْأَحْرَارِ ) أَيْ الَّذِينَ هُمْ الْجَيْشُ 
وَقَوْلُهُ ثُمَّ يُخَمَّسُ سَهْمُ الْمُسْلِمِينَ أَيْ الْجَيْشِ
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وَأَمَّا سَهْمُ الْمُسْتَنِدِ المكافىء ( ( ( المكافئ ) ) ) أو الْغَالِبِ فَلَا يُخَمَّسُ وهو ظَاهِرٌ إذَا كان ذِمِّيًّا فَإِنْ كان عَبْدًا فَهَلْ كَذَلِكَ كما هو ظَاهِرُهُ أو يُخَمَّسُ سَهْمُهُ كما يَأْتِي في الْعَبْدِ الْمُتَلَصِّصِ وهو الظَّاهِرُ اُنْظُرْهُ 
قَوْلُهُ ( يَخْتَصُّ بِهِ ) أَيْ دُونَ الْجَيْشِ فَلَا يُنَافِي أَنَّهُ يُخَمِّسُهُ 
قَوْلُهُ ( ما أَخَذَهُ ) أَيْ من الْحَرْبِيِّينَ على وَجْهِ التَّلَصُّصِ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ عَبْدًا ) أَيْ هذا إذَا كان الْمُسْلِمُ حُرًّا بَلْ وَلَوْ عَبْدًا وَرَدَّ بِلَوْ قَوْلَ من قال إنَّ الْمُسْلِمَ لَا يُخَمَّسُ ما أَخَذَهُ من الْحَرْبِيِّينَ على وَجْهِ التَّلَصُّصِ إلَّا إذَا كان حُرًّا لَا إنْ كان عَبْدًا 
قَوْلُهُ ( على الْأَصَحِّ ) قال ابن عَاشِرٍ لم أَرَ من صَحَّحَهُ وَلَعَلَّ الذي صَحَّحَهُ الْمُؤَلِّفُ اه بْن 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ لم يَخْرُجْ لِلْغَزْوِ ) أَيْ جِهَارًا بَلْ خَرَجَ لِمُجَرَّدِ التَّلَصُّصِ خِفْيَةً 
قَوْلُهُ ( وَحَمَلَهُ بَعْضُهُمْ ) أَيْ وهو الْبَدْرُ الْقَرَافِيُّ قَوْلُهُ ( على ما إذَا خَرَجَ له ) أَيْ خَرَجَ لِلْغَزْوِ جِهَارًا 
وَقَوْلُهُ وَإِلَّا أَيْ بِأَنْ خَرَجَ لِأَجْلِ التَّلَصُّصِ خِفْيَةً فَلَا يُخَمَّسُ 
قَوْلُهُ ( اسْتَنَدَ لِلْجَيْشِ أو لَا ) فيه أَنَّ الذِّمِّيَّ الْمُسْتَنِدَ لِلْجَيْشِ إنْ كان مُكَافِئًا لِلْجَيْشِ قَسَّمَ ما غَنِمَهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُسْلِمِينَ مُنَاصَفَةً وَإِنْ كان غير مكافىء ( ( ( مكافئ ) ) ) كان ما غَنِمَهُ لِلْجَيْشِ خَاصَّةً وَلَا شَيْءَ له منه وَحِينَئِذٍ فَأَيْنَ الِاخْتِصَاصُ فَالْأَوْلَى حَمْلُ قَوْلِهِ لَا ذِمِّيَّ على ما إذَا كان غير مُسْتَنِدٍ لِلْجَيْشِ بِأَنْ كان مُتَلَصِّصًا تَأَمَّلْ 
وقد يُقَالُ يَصِحُّ حَمْلُهُ أَيْضًا على ما إذَا كان مُسْتَنِدًا لِلْجَيْشِ وَيُقَيَّدُ بِمَا إذَا كَانُوا مُكَافِئِينَ لِلْمُسْلِمِينَ فَنِصْفُ الْغَنِيمَةِ الذي يَخُصُّهُمْ لَا يُخَمَّسُ وَالنِّصْفُ الذي يَخُصُّ الْمُسْلِمِينَ يُخَمَّسُ 
قَوْلُهُ ( وَلَا من عَمِلَ إلَخْ ) أَيْ فَلَا يُخَمَّسُ ذلك بَلْ يَخْتَصُّ بِهِ 
قَوْلُهُ ( وَالشَّأْنُ الْقَسْمُ بِبَلَدِهِمْ ) أَيْ وَيُكْرَهُ تَأْخِيرُهُ لِبَلَدِ الْإِسْلَامِ وَهَذَا إذَا كان الْغَانِمُونَ جَيْشًا وَأَمِنُوا من كَرِّ الْعَدُوِّ عليهم فَإِنْ خَافُوا كَرَّةَ الْعَدُوِّ عليهم وَكَانُوا سَرِيَّةً أَخَّرُوا الْقَسْمَ حتى يَعُودُوا لِلْجَيْشِ أو لِمَحَلِّ الْأَمْنِ 
قَوْلُهُ ( وَهَلْ الْإِمَامُ يَبِيعُ سِلَعَ الْغَنِيمَةِ ) أَيْ وُجُوبًا كما في عبق تَبَعًا لعج وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ الذي لِابْنِ عَرَفَةَ وَالْفَاكِهَانِيِّ عن سَحْنُونٍ وهو صَاحِبُ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ أَنَّهُ يَنْبَغِي له أَنْ يَبِيعَ لَا أَنَّهُ يَجِبُ عليه وَالْقَوْلُ الثَّانِي بِالتَّخْيِيرِ لِمُحَمَّدِ ابن الْمَوَّازِ اُنْظُرْ طفي 
وَلِذَا قال الشَّارِحُ النَّقْلَ هل يَنْبَغِي له بَيْعُهَا لِيَقْسِمَ أَثْمَانَهَا أو لَا يَنْبَغِي له الْبَيْعُ بَلْ يُخَيَّرُ إلَخْ 
قَوْلُهُ ( إذَا أَمْكَنَ الْبَيْعُ ) أَيْ بِأَنْ وَجَدَ مُشْتَرٍ يَشْتَرِي بِالْقِيمَةِ لَا بِالْغَبْنِ 
قَوْلُهُ ( وَأَفْرَدَ ) أَيْ وإذا اخْتَارَ الْإِمَامُ قِسْمَةَ الْأَعْيَانِ أَفْرَدَ كُلَّ صِنْفٍ وُجُوبًا في الْقَسْمِ على حِدَتِهِ أَيْ وَلَا يَضُمُّ بَعْضَهَا إلَى بَعْضِ وَقِيلَ يَضُمُّ بَعْضَهَا لِبَعْضٍ وَالْأَوَّلُ لِابْنِ الْمَوَّازِ وَالثَّانِي لِغَيْرِهِ وَمَحَلُّ الْخِلَافِ إذَا أَمْكَنَ الْإِفْرَادُ وَإِلَّا ضُمَّتْ الْأَصْنَافُ بَعْضُهَا لِبَعْضٍ اتِّفَاقًا 
قَوْلُهُ ( الْأَوْلَى إلَخْ ) أَيْ لِأَنَّ ابْنَ يُونُسَ لم يُرَجِّحْ هُنَا شيئا وَإِنَّمَا نَقَلَ كَلَامَ ابْنِ الْمَوَّازِ ولم يَزِدْ عليه وَاَلَّذِي اخْتَارَ هذا هو اللَّخْمِيُّ كَذَا قال الْمَوَّاقُ وَرَدَّهُ الْبَدْرُ الْقَرَافِيُّ بِأَنَّهُ قد وَقَفَ على ذلك التَّرْجِيحِ لِابْنِ يُونُسَ وَذَكَرَ نَصَّهُ فَانْظُرْهُ 
قَوْلُهُ ( حَاضِرٌ ) أَيْ لِقَسْمِ الْغَنِيمَةِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ ذِمِّيًّا ) أَيْ لِمُشَارَكَتِهِ لِلْمُسْلِمِ في عِصْمَةِ الْمَالِ 
قَوْلُهُ ( إنْ كان الْمُعَيَّنُ غَائِبًا ) أَيْ عن مَحَلِّ قِسْمَةِ الْغَنِيمَةِ 
قَوْلُهُ ( وَيَحْلِفُ أَيْضًا أَنَّهُ بَاقٍ على مِلْكِهِ ما بَاعَهُ إلَخْ ) تَبِعَ الشَّارِحُ في ذلك عبق نَقْلًا عن الْبِسَاطِيِّ وَفِيهِ نَظَرٌ إذْ النَّقْلُ أَنَّ الْغَائِبَ الذي يَحْمِلُ له لَا يَمِينَ عليه لِأَنَّ حَمْلَهُ له إنَّمَا هو بِرِضَا الْجَيْشِ بِخِلَافِ الْحَاضِرِ فإنه يَحْلِفُ لِمُنَازَعَةِ الْجَيْشِ له اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا بِيعَ له ) أَيْ لِأَجْلِ رَبِّهِ فَاللَّامُ لِلتَّعْلِيلِ لَا صِلَةُ بَيْعٍ لِأَنَّ الشَّيْءَ لَا يُبَاعُ لِمَالِكِهِ وَلَوْ جُعِلَتْ اللَّامُ بِمَعْنَى على كان أَوْلَى لِإِفَادَةِ لُزُومِ الْبَيْعِ وَأَنَّهُ ليس له نَقْضُهُ بَعْدَ كما في الْمَوَّاقِ 
قَوْلُهُ ( وإذا قَسَّمَ ) أي
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أَيْ وإذا قَسَّمَ الْإِمَامُ على الْجَيْشِ الشَّيْءَ الذي عُلِمَ مَالِكُهُ قبل الْقَسْمِ سَوَاءٌ كان حَاضِرًا حين الْقَسْمِ كما فَرَضَ ابن بَشِيرٍ أو غَائِبًا كما فَرَضَ ابن يُونُسَ لم يَمْضِ قَسْمُهُ 
قَوْلُهُ ( إلَّا لِتَأَوُّلٍ ) أَيْ من الْإِمَامِ الذي قَسَّمَ الْغَنِيمَةَ 
قَوْلُهُ ( كَالْأَوْزَاعِيِّ ) ما قَالَهُ الْأَوْزَاعِيُّ مِثْلُهُ رَوَاهُ ابن وَهْبٍ عن مَالِكٍ وَنَقَلَهُ ابن زَرْقُونٍ اه بْن 
قَوْلُهُ ( أو قَصْدًا لِلْبَاطِلِ ) أَيْ على مُقْتَضَى مَذْهَبِهِ قَوْلُهُ ( غَيْرُ مُخَلِّصٍ ) أَيْ لِأَنَّهُ لَا يُفِيدُ الْجَوَازَ ابْتِدَاءً لِصِدْقِهِ بِالْوَقْفِ مع أَنَّ الْمَقْصُودَ جَوَازُ قَسْمِهِ ابْتِدَاءً 
قَوْلُهُ ( وَالْمُخَلِّصُ إلَخْ ) حَاصِلُهُ أَنَّ قَوْلَهُ إنْ لم يَتَعَيَّنْ ان جَعَلَ مَخْرَجًا من قَوْلِهِ وَأَخَذَ مُعَيَّنٌ إلَخْ يَكُونُ الْمَعْنَى وَأَخَذَ مُعَيَّنٌ وَإِنْ ذِمِّيًّا ما عُرِفَ له لَا إنْ لم يَتَعَيَّنْ فَلَا يَأْخُذُهُ 
وَهَلْ يُقْسَمُ على الْجَيْشِ أو يُوقَفُ يُحْتَمَلُ وَإِنْ جَعَلَ مَخْرَجًا من قَوْلِهِ ولم يَمْضِ قَسْمُهُ كان الْمَعْنَى لَا إنْ لم يَتَعَيَّنْ فإنه يَمْضِي قَسْمُهُ وَهَلْ يَجُوزُ ابْتِدَاءً قَسْمُهُ أو لَا يَجُوزُ يُحْتَمَلُ فَالْجَوَازُ ابْتِدَاءً غَيْرُ مَعْلُومٍ من كَلَامِ الْمُصَنِّفِ على كل حَالٍ فَالْمُخَلِّصُ أَنْ يُجْعَلَ عَطْفًا على مَعْنَى قَوْلِهِ وَحُمِلَ له إنْ كان خَيْرًا إذْ مَعْنَاهُ وَحُمِلَ ما كان خَيْرًا لِرَبِّهِ إنْ تَعَيَّنَ لَا إنْ لم يَتَعَيَّنْ رَبُّهُ فَلَا يُحْمَلُ له بَلْ يُقْسَمُ وقد يُقَالُ إنَّ قَوْلَهُ لَا إنْ لم يَتَعَيَّنْ رَبُّهُ فَلَا يُحْمَلُ له صَادِقٌ بِأَنْ يُقْسَمَ أو يُوقَفَ فَهُوَ مِثْلُ إخْرَاجِهِ من قَوْلِهِ وَأَخَذَ مُعَيَّنٌ 
قَوْلُهُ ( فَتَأَمَّلْ ) أَمْرٌ بِالتَّأَمُّلِ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ أن إخْرَاجَهُ من قَوْلِهِ وَحُمِلَ له مُمَاثِلٌ لِإِخْرَاجِهِ من قَوْلِهِ وَأَخَذَ مُعَيَّنٌ في احْتِمَالِهِ لِلْقَسْمِ وَالْوَقْفِ فلم يَتِمَّ الْجَوَابُ وَأَصْلُ الْإِشْكَالِ لِبَهْرَامَ وَالْجَوَابُ لِلشَّيْخِ أَحْمَدَ الزَّرْقَانِيِّ وقد عَلِمْت ما فيه 
قَوْلُهُ ( تُوجَدُ عِنْدَهُمْ مَكْتُوبًا عليها ذلك ) أَيْ انها لُقَطَةٌ قال طفي هذا التَّقْرِيرُ لِبَهْرَامَ وهو غَيْرُ صَحِيحٍ وَمُخَالِفٌ لِلْمَذْهَبِ لِأَنَّ مَذْهَبَ مَالِكٍ أَنَّ كُلَّ ما أَخَذَهُ الْمُشْرِكُونَ من أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ لهم فيه شُبْهَةُ الْمِلْكِ من أَيِّ وَجْهٍ حَصَلَ لهم سَوَاءٌ أَخَذُوهُ على وَجْهِ الْقَهْرِ أو غَيْرِهِ وَإِنَّمَا الْمُرَادُ بِخِلَافِ اللُّقَطَةِ الْآتِيَةِ في بَابِهَا فَإِنَّهَا تُوقَفُ فَالْمُرَادُ التَّفْرِقَةُ بين ما هُنَا وَبَيْنَ اللُّقَطَةِ فإن الْمَالِكَ غَيْرُ مُعَيَّنٍ فِيهِمَا وَقَالُوا هُنَا أَيْ إذَا وُجِدَ مَالٌ لِمُسْلِمٍ غَيْرُ مُعَيَّنٍ بِالْقَسْمِ وَعَدَمُ الْإِيقَافِ على الْمَشْهُورِ وَاتَّفَقُوا على الْإِيقَافِ في اللُّقَطَةِ الْآتِيَةِ فَهُوَ كَقَوْلِ ابْنِ بَشِيرٍ وَإِنْ عُلِمَ أَنَّهُ لِمُسْلِمٍ على الْجُمْلَةِ فَهَلْ يُقْسَمُ أو يُوقَفُ لِصَاحِبِهِ كَاللُّقَطَةِ الْمَشْهُورُ أَنَّهُ يُقْسَمُ على مِلْكِ الْغَانِمِينَ اه 
وَمِثْلُهُ في عِبَارَةِ ابْنِ الْحَاجِبِ وَابْنِ عبد السَّلَامِ وَابْنِ عَرَفَةَ اُنْظُرْ طفي اه بْن 
قوله ( ( ( وبيعت ) ) ) ( أو حَيْثُ لم يَكُنْ حَمْلُهُمَا ) أَيْ أو لِمُعَيَّنٍ ولم يكن حَمْلُهُمَا خَيْرًا له وفي هذه الْحَالَةِ يُحْمَلُ الثَّمَنُ لِلسَّيِّدِ 
قَوْلُهُ ( ثُمَّ إنْ جاء السَّيِّدُ فَلَهُ فِدَاؤُهُمَا إلَخْ ) هذا صَحِيحٌ بِالنِّسْبَةِ لِلصُّورَةِ الْأُولَى وَأَمَّا في الثَّانِيَةِ وَهِيَ بَيْعُهُ حَيْثُ لم يَكُنْ حَمْلُهُ خَيْرًا فَغَيْرُ صَوَابٍ لِأَنَّ الْبَيْعَ حِينَئِذٍ لَازِمٌ ليس لِلسَّيِّدِ نَقْضُهُ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( فَلَهُ فِدَاؤُهُمَا ) أَيْ مِمَّنْ اشْتَرَى خِدْمَتَهُمَا بِثَمَنِ الْخِدْمَةِ 
وَقَوْلُهُ في الْخِدْمَةِ إظْهَارٌ في مَحَلِّ الْإِضْمَارِ وَالْمُرَادُ فَيَصِيرُ حَقُّ مُشْتَرِي الْخِدْمَةِ فيها فَإِنْ اسْتَخْدَمَهُ مُشْتَرِيهِ لَلْأَجَلِ خَرَجَ حُرًّا وَلَا شَيْءَ لِرَبِّهِ لِأَنَّهُ ليس له فيه إلَّا الْخِدْمَةُ لِلْأَجَلِ وقد اسْتَوْفَاهَا الْمُشْتَرِي وَإِنْ جاء رَبُّهُ بَعْدَ نِصْفِ خِدْمَتِهِ مَثَلًا خُيِّرَ في فِدَائِهِ عَمَّا بَقِيَ ببقية ( ( ( يبقيه ) ) ) الثَّمَنُ 
قَوْلُهُ ( ثُمَّ ما زَادَ من الْخِدْمَةِ عن ذلك ) أَيْ عن الثَّمَنِ الذي دَفَعَهُ الْمُشْتَرِي يَكُونُ كَاللُّقَطَةِ 
وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ بَعْدَ انْقِضَاءِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ إذَا عَاشَ الْمُدَبَّرُ وَسَيِّدُهُ بَعْدَهَا تَكُونُ الْخِدْمَةُ الزَّائِدَةُ عليها كَاللُّقَطَةِ تُوضَعُ في بَيْتِ الْمَالِ لِافْتِرَاقِ الْجَيْشِ وَعَدَمِ الْعِلْمِ بِأَعْيَانِ من يَسْتَحِقُّهَا 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ جَهِلَ السَّيِّدُ ) أَيْ بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُ ظَنُّ الزَّمَانِ الذي يَعِيشُ إلَيْهِ 
وَقَوْلُهُ فَالْخَمْسَةَ عَشَرَ أَيْ فَلْيُؤَجَّرْ الْخَمْسَةَ عَشَرَ عَامًا
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قَوْلُهُ ( جُهِلَ رَبُّهُ ) أَيْ وُجِدَ في الْغَنِيمَةِ وَعُلِمَ أَنَّهُ لِمُسْلِمٍ وَجُهِلَ رَبُّهُ 
وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا وُجِدَ في الْغَنِيمَةِ قبل قَسْمِهَا مُكَاتَبٌ وَعَلِمْنَا أَنَّهُ لِمُسْلِمٍ أو ذِمِّيٍّ ولم يُعْلَمْ عَيْنُهُ فإنه تُبَاعُ كِتَابَتُهُ وَتُقْسَمُ على الْجَيْشِ إذْ لم يَبْقَ لِسَيِّدِهِ الذي كَاتَبَهُ فيه إلَّا الْكِتَابَةُ وَلَيْسَ له فيه خِدْمَةٌ لِأَنَّهُ أَحْرَزَ نَفْسَهُ وَمَالَهُ فَلَا تُبَاعُ رَقَبَتُهُ وَلَا تُؤَاجَرُ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ عُلِمَ سَيِّدُهُ ) أَيْ بَعْدَ بَيْعِ الْكِتَابَةِ وَأَدَائِهَا لِلْمُشْتَرِي وَعِتْقِهِ فَوَلَاؤُهُ إلَخْ 
قَوْلُهُ ( أَيْ لاتباع خِدْمَةُ أُمِّ وَلَدٍ ) أَيْ وُجِدَتْ في الْغَنِيمَةِ 
قَوْلُهُ ( وهو لَغْوٌ ) أَيْ وَيَسِيرُ الْخِدْمَةِ لَغْوٌ وَالِاسْتِمْتَاعُ لَا يَقْبَلُ الْمُعَاوَضَةَ 
قَوْلُهُ ( فَيُنْجَزُ عِتْقُهَا ) تَبِعَ في ذلك الشَّيْخُ سَالِمٌ السَّنْهُورِيُّ قال ولم أَرَهُ لِغَيْرِهِ وَلَا يَخْفَى ما فيه من التَّفْوِيتِ على السَّيِّدِ إذَا ظَهَرَ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يخلى سَبِيلَهَا وَتُتْرَكُ على حَالِهَا فَلَوْ بِيعَتْ جَهْلًا وَجَاءَ رَبُّهَا أَخَذَهَا مَجَّانًا قَالَهُ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( أَنْ تَقُولَ ) أَيْ الْبَيِّنَةُ وَقَوْلُهُ يُسَمُّونَهُمْ أَيْ يَذْكُرُونَ أَسْمَاءَهُمْ بِأَنْ يَقُولُوا أَشْهَدْنَا فلان ( ( ( فلانا ) ) ) وفلان ( ( ( وفلانا ) ) ) 
قَوْلُهُ ( وَلَهُ بَعْدَهُ أَخْذُهُ ) هذا مَفْهُومُ قَوْلِهِ سَابِقًا وَأُخِذَ مُعَيَّنٌ وَإِنْ ذِمِّيًّا ما عُرِفَ له قَبْلَهُ مَجَّانًا ثُمَّ إنَّ هذا يَشْمَلُ ما قُسِّمَ جَهْلًا أَنَّهُ لِمُسْلِمٍ أو عُلِمَ بِأَنَّهُ لِمُسْلِمٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ أو مُعَيَّنٍ وَقَسَّمَ مُتَأَوِّلًا اه بْن 
قَوْلُهُ ( وَبِقِيمَتِهِ ) أَيْ وَتُعْتَبَرُ الْقِيمَةُ يوم الْقَسْمِ على ما لِابْنِ رُشْدٍ وَيَوْمَ أَخْذِ رَبِّهِ له على ما لِابْنِ عبد السَّلَامِ اُنْظُرْ التَّوْضِيحَ وَمِثْلُ ما قُسِّمَ ما بِيعَ من خِدْمَةِ مُدَبَّرٍ وَمُعْتَقٍ لِأَجَلٍ وَكِتَابَةٍ فإن له أَخْذَهُ بِثَمَنِهِ وَأَمَّا ما قُسِّمَ بِلَا تَأَوُّلٍ فَيَأْخُذُهُ رَبُّهُ مَجَّانًا كما مَرَّ 
قَوْلُهُ ( أو جَهْلِ الثَّمَنِ ) أَيْ وَكَذَا على الْقَوْلِ بِالْبَيْعِ لِيَقْسِمَ وَبِيعَ وَلَكِنْ جَهِلَ الثَّمَنَ قَوْلُهُ ( وَأَخَذَ بِالْأَوَّلِ من الْأَثْمَانِ إنْ تَعَدَّدَ الْبَيْعُ ) هذا الْمَشْهُورُ من قَوْلَيْ سَحْنُونٍ وَقِيلَ إنَّهُ يُخَيَّرُ في الْأَخْذِ بِأَيِّ ثَمَنٍ شَاءَ كَالشَّفِيعِ قَالَهُ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( في أُمِّ الْوَلَدِ ) أَيْ التي وُجِدْت في الْغَنِيمَةِ لِمُعَيَّنٍ 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا لو قُسِّمَتْ ) أَيْ بَعْدَ تَقْوِيمِهَا أَيْ أو بِيعَتْ وَقُسِّمَ ثَمَنُهَا 
قَوْلُهُ ( مع الْعِلْمِ بِأَنَّهَا أُمُّ وَلَدٍ ) أَيْ وَلَوْ كان جَاهِلًا بِالْحُكْمِ بِأَنْ ظَنَّ أنها تُبَاعُ مع الْعِلْمِ أُمُّ وَلَدٍ كما في التَّوْضِيحِ اُنْظُرْ بْن 
وَقَوْلُهُ فَيَأْخُذُهَا مِمَّنْ اشْتَرَاهَا أَيْ وَكَذَا مِمَّنْ قُوِّمَتْ عليه 
قَوْلُهُ ( قبل الْفِدَاءِ ) أَيْ قبل الْحُكْمِ بِالْفِدَاءِ كما في نَقْلِ الْبَاجِيَّ وَابْنِ عبد السَّلَامِ عن سَحْنُونٍ وَذَلِكَ بِأَنْ يَمُوتَ أَحَدُهُمَا قبل الْعِلْمِ بها أو بَعْدَهُ وَقَبْلَ الْحُكْمُ عليه بِالْفِدَاءِ هذا هو الْمُرَادُ من عِبَارَةِ الشَّارِحِ وَأَمَّا لو مَاتَ أَحَدُهُمَا بَعْدَ الْحُكْمِ بِالْفِدَاءِ وَجَبَ الْفِدَاءُ بِدَفْعِ الثَّمَنِ 
قَوْلُهُ ( فَلَا شَيْءَ عليه في مَوْتِهَا ) أَيْ لِأَنَّ الْقَصْدَ من الْفِدَاءِ تَخْلِيصُ الرَّقَبَةِ وقد تَعَذَّرَ بِمَوْتِهَا وَقَوْلُهُ وَلَا في تَرِكَتِهِ إنْ مَاتَ أَيْ لِأَنَّهَا تَصِيرُ حُرَّةً بِمَوْتِهِ وَالْفِدَاءُ ليس دَيْنًا ثَابِتًا عليه وَإِنَّمَا هو لِتَخْلِيصِ الرَّقَبَةِ وقد فَاتَ 
قَوْلُهُ ( وَلَهُ فِدَاءُ مُعْتَقٍ لِأَجَلٍ ) قد يُقَالُ انه يستغنى عن هذا بِقَوْلِهِ وَلَهُ بَعْدَهُ أَخْذُهُ بِثَمَنِهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ أنه ذَكَرَ هذا لِيُرَتِّبَ عليه قَوْلَهُ مُسْلِمًا لِخِدْمَتِهِمَا لِأَجْلِ الْخِلَافِ في ذلك 
قَوْلُهُ ( على ما مَرَّ ) أَيْ من أَنَّهُ إذَا وُجِدَ في الْمَقَاسِمِ مُدَبَّرٌ أو مُعْتَقَ لِأَجَلٍ لِمُسْلِمٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ فإنه تُبَاعُ خِدْمَتُهُمَا 
قَوْلُهُ ( وَلَهُ تَرْكُهُمَا لِلْمُشْتَرِي ) أَيْ الذي اشْتَرَى خِدْمَتَهُمَا أو ذَاتَهمَا جَهْلًا 
قَوْلُهُ ( مُسْلِمًا لِخِدْمَتِهِمَا ) على وَجْهِ التَّمْلِيكِ لَا على وَجْهِ التَّقَاضِي كما قِيلَ وَالْأَوَّلُ لِابْنِ الْقَاسِمِ وَالثَّانِي لِسَحْنُونٍ وَيَنْبَنِي على الْأَوَّلِ أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ لِسَيِّدِهِ إنْ اسْتَوْفَى من الْخِدْمَةِ بِقَدْرِ الثَّمَنِ قبل الْأَجَلِ بَلْ يَمْلِكُ الْمُشْتَرِي الْخِدْمَةَ لِلْأَجَلِ وَإِنْ كَثُرَتْ وَإِنْ انْقَضَى الْأَجَلُ قبل أَنْ يستوفى لَا يُتَّبَعُ بِشَيْءٍ بَعْدَهُ وَيَنْبَنِي على الثَّانِي الرُّجُوعُ وَالِاتِّبَاعُ وَالْأَوَّلُ هو الْمُعْتَمَدُ 
قَوْلُهُ ( في الْأَوَّلِ ) أَيْ الْمُعْتَقُ لِأَجَلٍ قَوْلُهُ ( وَإِلَى استفاء ( ( ( استيفاء ) ) ) ما ) أَيْ الْخِدْمَةُ التي أَخَذَهَا بِالثَّمَنِ 
وَقَوْلُهُ في الثَّانِي أَيْ وهو الْمُدَبَّرُ فَالْمُرَادُ الْأَوَّلُ وَالثَّانِي في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ
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قَوْلُهُ ( قبل الِاسْتِيفَاءِ ) أَيْ قبل أَنْ يَسْتَوْفِيَ الْمُشْتَرِي من الْخِدْمَةِ بِقَدْرِ الثَّمَنِ الذي اشْتَرَى بِهِ 
وَقَوْلُهُ وَاتُّبِعَ أَيْ الْمُدَبَّرُ بِمَا بَقِيَ إنَّمَا يَأْتِي هذا على قَوْلِ سَحْنُونٍ من أَنَّ التَّرْكَ لِلْمُشْتَرِي على وَجْهِ التَّقَاضِي وَأَمَّا على قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ من أَنَّهُ تَمْلِيكٌ إذَا حَمَلَهُ الثُّلُثُ وَعَتَقَ لم يُتَّبَعْ بِشَيْءٍ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْقَوْلَيْنِ جَارِيَانِ في الْمُدَبَّرِ وَالْمُعْتَقِ لِأَجْلٍ إذَا بِيعَتْ خِدْمَتُهُمَا لِعَدَمِ تَعْيِينِ مَالِكِهِمَا أو بِيعَتْ ذَاتُهُمَا جَهْلًا بِحَالِهِمَا كما في بْن وخش 
قَوْلُهُ ( ولم يُعْذَرَا ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُمَا لم يُعْذَرَا في سُكُوتِهِمَا بِأَمْرٍ أَيْ ولم يَكُنْ لَهُمَا عُذْرٌ في سُكُوتِهِمَا 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ عُذِرَا إلَخْ ) فَإِنْ تَنَازَعَا مع من اشْتَرَاهُمَا فَقَالَا إنَّمَا كان السُّكُوتُ لِعُذْرٍ وقال الْمُشْتَرِي بَلْ لِغَيْرِ عُذْرٍ وَالْحَالُ أَنَّهُ لَا قَرِينَةَ على صِدْقِ وَاحِدٍ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُمَا يُصَدَّقَانِ دُونَ الْمُشْتَرِي 
قَوْلُهُ ( وَهَذَا ) أَيْ عَدَمُ الْخِيَارِ لِلْوَارِثِ 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا لو بِيعَتْ خِدْمَتُهُ ) أَيْ وَمَاتَ سَيِّدُهُ وَحَمَلَ الثُّلُثُ بَعْضَهُ وَرُقَّ بَاقِيهِ وَسَكَتَ الْمُصَنِّفُ عَمَّا إذَا لم يَحْمِلْ الثُّلُثُ شيئا منه وَالظَّاهِرُ رِقُّ جَمِيعِهِ لِمَنْ هو بيده وَلَا خِيَارَ لِلْوَارِثِ كما إذَا رُقَّ بَعْضُهُ 
قَوْلُهُ ( أو قُسِّمَتْ كَذَلِكَ ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ عُرِفَ لِمُعَيَّنٍ بَعْدَ الْبَيْعِ أو الْقَسْمِ 
قَوْلُهُ ( لِمُبْتَاعِهِ ) أَيْ لِمُشْتَرِيهِ 
وَقَوْلُهُ أو آخِذُهُ أَيْ في سَهْمِهِ 
قَوْلُهُ ( يَرْجِعُ مُكَاتَبًا ) أَيْ لِسَيِّدِهِ يُؤَدِّي إلَيْهِ كِتَابَتَهُ وَيَخْرُجُ حُرًّا وَإِنْ عَجَزَ رُقَّ له قَوْلُهُ ( فَأَدَّاهَا ) أَيْ لِلْمُشْتَرِي خَرَجَ حُرًّا 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُكَاتَبَ إذَا بِيعَتْ رَقَبَتُهُ فَأَدَّى عنه ( ( ( ثمنه ) ) ) رَجَعَ مُكَاتَبًا وإذا بِيعَتْ كِتَابَتُهُ فَأَدَّاهَا خَرَجَ حُرًّا 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا لو بِيعَ مع الْعِلْمِ ) أَيْ وَأَمَّا لو بِيعَتْ رَقَبَتُهُ مع الْعِلْمِ بِكَوْنِهِ مُكَاتَبًا فَلَا يَغْرَمُ سَيِّدُهُ لِمُشْتَرِيهِ شيئا لَا ثَمَنًا وَلَا كِتَابَةً وَيَرْجِعُ مُكَاتَبًا لِسَيِّدِهِ قَهْرًا عن الْمُشْتَرِي فَإِنْ أَدَّى له نُجُومَ الْكِتَابَةِ خَرَجَ حُرًّا وَإِلَّا رُقَّ له قَوْلُهُ ( وَإِلَّا بِأَنْ عَجَزَ عن الْأَدَاءِ ) أَيْ عن أَدَاءِ الثَّمَنِ لِمُشْتَرِيهِ 
قَوْلُهُ ( سَوَاءٌ أَسْلَمَ ) أَيْ أَسْلَمَهُ سَيِّدُهُ لِصَاحِبِ الثَّمَنِ وهو الْمُشْتَرِي 
قَوْلُهُ ( أو دَارِ الْحَرْبِ ) عَطْفٌ على قَوْلِهِ الْمَقَاسِمِ وَلَيْسَ لِلسَّيِّدِ إذَا فِدَاهُ أَنْ يُحَاسِبَ الْمُشْتَرِيَ بِمَا أَخَذَهُ منه لِأَنَّ فِدَاءَهُ كَالِاسْتِحْقَاقِ وَالْمُسْتَحِقُّ منه يَفُوزُ بِالْغَلَّةِ قَالَهُ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( وَعَلَى الْآخِذِ إلَخْ ) أَيْ وَيَجِبُ على من أَخَذَ شيئا من الْغَنِيمَةِ بِوَجْهٍ من الْوُجُوهِ الْمُسَوِّغَةِ لِأَخْذِهِ منها بِأَنْ اشْتَرَاهُ منها أو قَوَّمَ عليه في سَهْمِهِ لِعَدَمِ تَعَيُّنِ رَبِّهِ عِنْدَ الْقَسْمِ سَوَاءٌ كان رَقِيقًا أو غَيْرَهُ إنْ عَلِمَ بَعْدَ الْقَسْمِ أَنَّهُ جَارٍ في مِلْكِ شَخْصٍ مُعَيَّنٍ تُرِكَ التَّصَرُّفُ فيه حتى يُخَيَّرَ رَبُّهُ بين أَخْذِهِ بِالثَّمَنِ أو تَرْكِهِ له فَإِنْ تَصَرَّفَ بِاسْتِيلَادٍ وَنَحْوِهِ قبل أَنْ يُخَيِّرَهُ مَضَى تَصَرُّفُهُ هذا إذَا كان أَخَذَهُ من الْغَنِيمَةِ بِنِيَّةِ تَمَلُّكِهِ وَإِنْ أَخَذَهُ منها بِنِيَّةِ رَدِّهِ لِرَبِّهِ وَتَصَرَّفَ فيه فَقَوْلَانِ في إمْضَاءِ تَصَرُّفِهِ وَعَدَمِ إمْضَائِهِ 
قَوْلُهُ ( إنْ عَلِمَ أَنَّهُ جَارٍ بِمِلْكِ شَخْصٍ ) أَيْ في مِلْكِ شَخْصٍ مُعَيَّنٍ أَيْ إنْ عَلِمَ ذلك بَعْدَ الْقَسْمِ سَوَاءٌ كان حين الْقَسْمِ لم يَعْلَمْ أنها سِلْعَةُ مُسْلِمٍ أو ذِمِّيٍّ أو كان يَعْلَمُ أنها سِلْعَةَ وَاحِدِ مِنْهُمَا لَكِنْ لم يَعْلَمْ عَيْنَهُ وَإِنَّمَا عَلِمَتْ بَعْدَ الْقَسْمِ كَذَا قَرَّرَ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( بِوَجْهٍ ) مُتَعَلِّقٌ بِالْأَخْذِ 
وَقَوْلُهُ الْمُسَوِّغَةِ لِقَسْمِهِ الْأَوْلَى لِأَخْذِهِ 
قَوْلُهُ ( أو لِكَوْنِهِ يَرَى قَسْمَهُ لو تَعَيَّنَ رَبُّهُ ) الْجُمْلَةُ حَالِيَّةٌ أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ تَعَيَّنَ رَبُّهُ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ إذَا رَأَى الْإِمَامُ قَسْمَهُ مع الْعِلْمِ بِمَالِكِهِ الْمُعَيَّنِ فإنه يَجُوزُ التَّصَرُّفُ فيه لِمَنْ صَارَ إلَيْهِ كما في التَّوْضِيحِ فَلَا يَصِحُّ إدْخَالُ هذه الصُّورَةِ في كَلَامِهِ هُنَا فَالصَّوَابُ أَنْ يُصَوِّرَ كَلَامَ الْمُؤَلِّفِ كما في ح بِمَا إذَا عَلِمَ أَنَّهُ لِمُعَيَّنٍ بَعْدَ أَنْ حَصَلَ الْقَسْمُ اه بْن 
قَوْلُهُ ( كَالْمُشْتَرِي من
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حَرْبِيٍّ في دَارِ الْحَرْبِ إلَخْ ) أَيْ وَأَمَّا من اشْتَرَى من الْحَرْبِيِّ في بِلَادِ الْإِسْلَامِ بَعْدَ أَنْ دَخَلَهَا بِأَمَانٍ فَلَيْسَ عليه تَرْكُ التَّصَرُّفِ فيه لِأَنَّهُ ليس لِرَبِّهِ أَخْذُهُ كما مَرَّ في قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَكُرِهَ لِغَيْرِ الْمَالِكِ اشْتِرَاءُ سلعة وَفَاتَتْ بِهِ وَبِهِبَتِهِ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ تَصَرَّفَ بِاسْتِيلَادٍ مَضَى ) الْمُرَادُ بِالِاسْتِيلَادِ أَنْ يَطَأَ الْجَارِيَةَ التي اشْتَرَاهَا وَيُوَلِّدُهَا وَأَمَّا مُجَرَّدُ وَطْئِهَا فَلَا يُفِيتُهَا على رَبِّهَا بَلْ يُخَيَّرُ فيها 
قَوْلُهُ ( بِعِتْقٍ نَاجِزٍ ) أَيْ خَالِصٍ عن التَّعْلِيلِ على دَفْعِ دَرَاهِمَ أو مضى أَجَلٍ 
قَوْلُهُ ( بِخِلَافِ مَأْخُوذٍ من الْغَنِيمَةِ فَلَا يَمْضِي ) أَيْ التَّصَرُّفُ فيه بِالْبَيْعِ على الْمُعْتَمَدِ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ سَابِقًا وَبِالْأَوَّلِ إنْ تَعَدَّدَ قال وَالْفَرْقُ بين الْمَسْأَلَتَيْنِ ما ذَكَرَهُ عبد الْحَقِّ عن بَعْضِ الْقَرَوِيِّينَ أَنَّ ما وَقَعَ في الْمَقَاسِمِ قد أُخِذَ من الْعَدُوِّ على وَجْهِ الْقَهْرِ وَالْغَلَبَةِ فَكَانَ أَقْوَى في رَدِّهِ لِرَبِّهِ وَالْمُشْتَرَى من دَارِ الْحَرْبِ إنَّمَا دَفَعَهُ الْحَرْبِيُّ الذي كان في يَدِهِ طَوْعًا وَلَوْ شَاءَ ما دَفَعَهُ فَهُوَ أَقْوَى في إمْضَاءِ ما فَعَلَ بِهِ من الْبَيْعِ 
قَوْلُهُ ( إنْ لم يَأْخُذْ إلَخْ ) أَيْ أَنَّ مَحَلَّ فَوْتِ ما أَخَذَ من الْغَنِيمَةِ بِالِاسْتِيلَادِ وما معه إنْ لم يَأْخُذْهُ بِنِيَّةِ رَدِّهِ لِرَبِّهِ 
قَوْلُهُ ( فَهُوَ رَاجِعٌ لِمَا قبل الْكَافِ على خِلَافِ قَاعِدَتِهِ ) أَيْ لِأَنَّ الْمُشْتَرِي من الحرب ( ( ( الحربي ) ) ) في دَارِ الْحَرْبِ لَا يَتَصَرَّفُ إلَّا بَعْدَ أَنْ يُخَيَّرَ رَبُّهُ فَإِنْ تَصَرَّفَ بِدُونِ تَخْيِيرِهِ مَضَى تَصَرُّفُهُ اتِّفَاقًا سَوَاءٌ كان اشْتَرَاهُ من الْحَرْبِيِّ بِنِيَّةِ تَمَلُّكِهِ أو رَدِّهِ لِرَبِّهِ أو لم يَكُنْ له نِيَّةٌ أَصْلًا 
قَوْلُهُ ( فَقَوْلَانِ ) بِفَوَاتِهِ على رَبِّهِ وَإِمْضَاءِ التَّصَرُّفِ بِالْعِتْقِ وما معه وَعَدَمِ فَوَاتِهِ على الْمَالِكِ وَلَا يَمْضِي الْعِتْقُ وَلَا ما معه من التَّصَرُّفِ لِأَنَّهُ أَخَذَهُ لِيَرُدَّهُ لِرَبِّهِ وَالْأَوَّلُ لِلْقَابِسِيِّ وَأَبِي بَكْرِ بن عبد الرحمن وَالثَّانِي لِابْنِ الْكَاتِبِ وَعَلَى هذا فَالْمَحَلُّ لِلتَّرَدُّدِ اه بْن 
قَوْلُهُ ( وفي الْمُؤَجَّلِ إلَخْ ) أَيْ أَنَّ من اشْتَرَى عَبْدًا من الْغَنِيمَةِ أو من حَرْبِيٍّ بِدَارِ الْحَرْبِ وَعُرِفَ ذلك الْعَبْدُ لِمُعَيَّنٍ فَتَصَرَّفَ فيه ذلك الْمُشْتَرِي بِالْعِتْقِ لِأَجَلٍ قبل أَنْ يُخْبِرَ سَيِّدَهُ فَهَلْ يَمْضِي ذلك الْعِتْقُ أو لَا تَرَدُّدٌ لِلَّخْمِيِّ وَابْنِ بَشِيرٍ وهو فِيمَا إذَا أَخَذَهُ لَا لِيَرُدَّهُ لِرَبِّهِ فَكَانَ حَقُّ الْمُصَنِّفِ أَنْ يُقَدِّمَهُ على قَوْلِهِ إنْ لم يَأْخُذْهُ إلَخْ وقد قَدَّمَهُ خش هُنَاكَ وهو حَسَنٌ غير أَنَّهُ خِلَافُ النُّسَخِ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( وإذا كان يَمْضِي التَّدْبِيرُ ) أَيْ وَيُفَوِّتُهُ على رَبِّهِ 
قَوْلُهُ ( وَالْمُسْلِمُ إلَخْ ) صُورَتُهَا رَجُلٌ دخل بِلَادَ الْحَرْبِ فَوَهَبَهُ حَرْبِيٌّ سِلْعَةً أو عَبْدًا هَرَبَ لِدَارِ لحرب ( ( ( الحرب ) ) ) وَأَغَارَ عليه الْحَرْبِيُّ وَأَخَذَهُ فإذا قَدِمَ الْمَوْهُوبُ له بِذَلِكَ فإن رَبَّهُ الْمُسْلِمَ أو الذِّمِّيَّ يأخذه ( ( ( يأخذ ) ) ) منه بِغَيْرِ عِوَضٍ 
قَوْلُهُ ( وَكَذَا بِدَارِنَا قبل تَأْمِينِهِمْ ) أَيْ وَأَمَّا ما بَاعُوهُ أو وَهَبُوهُ بِدَارِنَا بَعْدَ تَأْمِينِهِمْ فَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ يُفَوَّتُ على رَبِّهِ 
قَوْلُهُ ( بِمِثْلِ الْمِثْلِيِّ وَقِيمَةِ الْمُقَوَّمِ ) فيه نَظَرٌ وَاَلَّذِي في التَّوْضِيحِ وح أَنَّ الْوَاجِبَ مِثْلُ الْعِوَضِ في مَحَلِّهِ وَلَوْ كان مُقَوَّمًا كَمَنْ أَسْلَفَ عَرَضًا فَلَا يَلْزَمُهُ إلَّا مِثْلُهُ في مَوْضِعِ السَّلَفِ نعم إنْ عَجَزَ عن الْمِثْلِ في مَحَلِّهِ اُعْتُبِرَتْ الْقِيمَةُ في الْعِوَضِ وَلَوْ كان مِثْلِيًّا وَنَصُّ التَّوْضِيحِ إنَّمَا يَأْخُذُهُ رَبُّهُ بِالثَّمَنِ فَإِنْ كان عَيْنًا دَفَعَ إلَيْهِ مثله حَيْثُ لَقِيَهُ فَإِنْ كان مِثْلِيًّا أو عَرَضًا دَفَعَ إلَيْهِ مِثْلَ ذلك بِبَلَدِ الْحَرْبِ إنْ كان الْوُصُولُ إلَيْهَا يُمْكِنُ كَمَنْ أَسْلَفَ ذلك فَلَا يَلْزَمُهُ إلَّا مِثْلُهُ بِمَوْضِعِ السَّلَفِ 
ابن يُونُسَ فَإِنْ لم يُمْكِنْ الْوُصُولُ إلَيْهَا فَعَلَيْهِ هُنَا قِيمَةُ ذلك الْمَكِيلِ بِبَلَدِ الْحَرْبِ اه بْن 
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يَلْزَمُ رَبَّهُ إذَا أَرَادَ أَخْذَهُ أَنْ يَرُدَّ مِثْلَ الثَّمَنِ سَوَاءٌ كان عَيْنًا أو غَيْرَهَا لَكِنْ إنْ كان عَيْنًا دَفَعَهُ في أَيِّ مَحَلٍّ وَإِنْ كان غير عَيْنٍ دَفَعَهُ بِمَحَلِّ الْمُعَاوَضَةِ إنْ أَمْكَنَ وَإِلَّا فَبِغَيْرِهِ إنْ سَاوَتْ قِيمَتُهُ بِمَوْضِعِ الدَّفْعِ قِيمَتَهُ بِمَوْضِعِ الْمُعَاوَضَةِ وَإِلَّا فَالْوَاجِبُ اعْتِبَارُ قِيمَتِهِ بِدَارِ الْحَرْبِ وَلَوْ زَادَتْ على قِيمَتِهِ هُنَا 
قَوْلُهُ ( في الْمَسْأَلَتَيْنِ ) أَيْ مَسْأَلَةِ أَخْذِهِ من الْحَرْبِيِّ بِهِبَةٍ وَمَسْأَلَةِ أَخْذِهِ منه بِمُعَاوَضَةٍ 
قَوْلُهُ ( وَالْأَحْسَنُ ) أَيْ وَالْقَوْلُ الْأَحْسَنُ بِمَعْنَى الْأَرْجَحِ من الْقَوْلَيْنِ 
عن ابْنِ عبد السَّلَامِ في الْمَفْدِيِّ من لِصٍّ أَخَذَهُ بِالْفِدَاءِ قِيَاسًا على ما فدى من دَارِ الْحَرْبِ وَلِأَنَّهُ وَلَوْ أَخَذَهُ رَبُّهُ مِمَّنْ فَدَاهُ وَخَلَّصَهُ بِغَيْرِ شَيْءٍ مع كَثْرَةِ اللُّصُوصِ لَسَدَّ هذا الْبَابَ مع كَثْرَةِ حَاجَةِ
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الناس إلَيْهِ 
ابن نَاجِيٍّ وَبِهِ كان يُفْتِي شَيْخُنَا الشَّبِيبِيُّ 
قَوْلُهُ ( مَفْدَوِيٌ ) اجْتَمَعَتْ الْوَاوُ وَالْيَاءُ وَسُبِقَتْ أَحَدُهُمَا بِالسُّكُونِ فَقُلِبَتْ الْوَاوُ يَاءً وَأُدْغِمَتْ الياء في الْيَاءُ وَقُلِبَتْ ضَمَّةُ الدَّالِ كَسْرَةً لِمُنَاسَبَةِ الْيَاءِ 
قَوْلُهُ ( كَمُحَارِبٍ وَغَاصِبٍ وَظَالِمٍ ) قال السَّيِّدُ الْبُلَيْدِيُّ من ذلك الْكَاشِفُ الذي يَمْسِكُ زَرْعَ أو بَهَائِمَ إنْسَانٍ ظُلْمًا فَيَفْدِيهِ إنْسَانٌ 
قَوْلُهُ ( من كل مَالٍ أَخَذَ ) الْأَوْلَى من كل آخِذِ مَالٍ إلَخْ 
قَوْلُهُ ( إذَا لم يَفْدِهِ لِيَتَمَلَّكَهُ ) هذا الْقَيْدُ لِابْنِ هرون ( ( ( هارون ) ) ) فَإِنْ فَدَاهُ لِيَتَمَلَّكَهُ أَخَذَ منه مَجَّانًا 
ابن نَاجِيٍّ لَا يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ هذا مُرَادَ من ذَهَبَ لِلْقَوْلِ الثَّانِي فَيَرْجِعَانِ لِلْوِفَاقِ اه 
بْن قال في التَّوْضِيحِ وَلَا يَجُوزُ دَفْعُ أُجْرَةٍ لِلْفَادِي إنْ كان قد دَفَعَ الْفِدَاءَ من عِنْدِهِ لِأَنَّهُ سَلَفٌ وَإِجَارَةٌ وَأَمَّا إنْ كان الدَّافِعُ لِلْفِدَاءِ غَيْرَهُ فَفِي جَوَازِ دَفْعِ الْأُجْرَةِ له مَجَالٌ لِلنَّظَرِ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( مُطْلَقًا ) أَيْ سَوَاءٌ فَدَاهُ لِيَتَمَلَّكَهُ أو فَدَاهُ بِقَصْدِ دَفْعِهِ لِرَبِّهِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ أَسْلَمَ إلَخْ ) حَاصِلُهُ أَنَّ الْإِنْسَانَ إذَا اشْتَرَى مُدَبَّرًا أو مُعْتَقًا لِأَجَلٍ من اللُّصُوصِ أو من حَرْبِيٍّ في دَارِ الْحَرْبِ غير عَالِمٍ بِكَوْنِهِ مُدَبَّرًا أو مُعْتَقًا لِأَجَلٍ ثُمَّ قَدِمَ بِهِ فَعَرَفَهُ رَبُّهُ فَأَسْلَمَهُ لِمُشْتَرِيهِ ولم يَدْفَعْ الْعِوَضَ وَيَأْخُذُهُ فإن الْمُشْتَرِيَ يَسْتَوْفِي خِدْمَتَهُ في مُقَابَلَةِ ما دَفَعَهُ من الثَّمَنِ وَلَوْ زَادَتْ عليه فَيَخْدُمُ الْمُدَبَّرُ لِمَوْتِ سَيِّدِهِ الذي دَبَّرَهُ وَالْمُعْتَقُ لِأَجَلٍ يَخْدُمُ إلَى ذلك الْأَجَلِ فإذا مَاتَ سَيِّدُهُ الذي دَبَّرَهُ وَالثُّلُثُ يَحْمِلُهُ أو جاء الْأَجَلُ في الْمُعْتَقِ لِأَجَلٍ وقد وَفَّيَا ما فَدَيَا بِهِ فَلَا كَلَامَ أَنَّهُمَا يَعْتِقَانِ وَلَا يُتْبَعَانِ بِشَيْءٍ وَإِنْ لم يُوَفِّيَا ذلك فَهَلْ يَتْبَعُهُمَا الذي عَاوَضَ عَلَيْهِمَا بِجَمِيعِ ما عَاوَضَ عَلَيْهِمَا بِهِ وَلَا يُحْسَبُ عليه ما اغْتَلَّهُ مِنْهُمَا لِأَنَّهُ كَالْفَائِدَةِ أو لَا يَتْبَعُهُمَا إلَّا بِمَا بَقِيَ عَلَيْهِمَا فَقَطْ قَوْلَانِ 
قَوْلُهُ ( أَيْ يَسْتَوْفِيهَا الْمُعَاوِضُ ) أَيْ في مُقَابَلَةِ ما دَفَعَ من الثَّمَنِ قال ابن عَاشِرٍ وَلَا يَرْجِعُ لِسَيِّدِهِ بَعْدَ اسْتِيفَاءِ الْعِوَضِ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ اُسْتُوْفِيَتْ خِدْمَتُهُ 
قَوْلُهُ ( قبل التَّوْفِيَةِ ) أَيْ قبل أَنْ يَسْتَوْفِيَ من الْخِدْمَةِ بِقَدْرِ ما دَفَعَ من الثَّمَنِ 
قَوْلُهُ ( بِنَاءً على أَنَّهُ أَخَذَهُ تَمْلِيكًا ) أَيْ بِنَاءً على أَنَّ إسْلَامَ السَّيِّدِ له على وَجْهِ التَّمْلِيكِ 
قَوْلُهُ ( بِنَاءً على أَنَّهُ أَخَذَهُ تَقَاضِيًا ) أَيْ بِنَاءً على أَنَّ إسْلَامَ السَّيِّدِ له على وَجْهِ التَّقَاضِي فَكُلُّ بَعْضٍ من الْخِدْمَةِ في مُقَابَلَةِ بَعْضٍ من الثَّمَنِ الذي دَفَعَهُ 
قَوْلُهُ ( وهو الرَّاجِحُ ) اعْتَمَدَ في تَرْجِيحِهِ الْقَوْلَ الثَّانِيَ ما يَظْهَرُ من كَلَامِ الْمَوَّاقِ كما قال عج وَاَلَّذِي يُفِيدُهُ كَلَامُ ابْنِ الْحَاجِبِ أَنَّ الْأَوَّلَ هو الرَّاجِحُ لِتَصْدِيرِهِ الأول ( ( ( بالأول ) ) ) وَعَطَفَ الثَّانِيَ عليه بِقِيلَ اه بْن 
فَإِنْ قُلْت إنَّهُ قد تَقَدَّمَ أَنَّهُ إذَا أَسْلَمَ السَّيِّدُ الْمُدَبَّرَ وَالْمُعْتَقَ لِأَجَلٍ لِمَنْ وقعا في سَهْمِهِ وَقُوِّمَا عليه أو اشْتَرَاهُمَا من الْمَغَانِمِ ثُمَّ مَاتَ سَيِّدُ الْمُدَبَّرِ أو حَلَّ الْأَجَلُ ولم يُوَفِّيَا ما وَقَعَا بِهِ في الْمَغَانِمِ فإنه لَا يَتْبَعُهُمَا بِشَيْءٍ بِنَاءً على أَنَّ التَّسْلِيمَ تَمْلِيكٌ وَعَلَى أَنَّهُ تَقَاضٍ فَإِنَّهُمَا يُتْبَعَانِ بِمَا بَقِيَ فما الْفَرْقُ بين ما هُنَا وما تَقَدَّمَ وَالْجَوَابُ أَنَّ الْمُدَبَّرَ وَالْمُعْتَقَ لِأَجَلٍ في الْمَسْأَلَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَقَعَا في الْمَغَانِمِ يَعْنِي لم يُؤْخَذَا من الْعَدُوِّ بِمُعَاوَضَةٍ بَلْ بِطَرِيقِ الْغَلَبَةِ فَقَوِيَ أَمْرُ الْمَالِكِ الْأَصْلِيِّ وَضَعُفَ أَمْرُ الْآخِذِ كما سَبَقَ بِخِلَافِ الْمُدَبَّرِ هُنَا فإنه مُشْتَرَى من الْعَدُوِّ ولم يُؤْخَذْ قَهْرًا عَنْهُمْ إذا لو شاؤوا ( ( ( شاءوا ) ) ) ما دَفَعُوهُ فَقَوِيَ أَمْرُ الْآخِذِ منهم بِاخْتِيَارِهِمْ كما سَبَقَ قَوْلُهُ ( قَوْلَانِ ) الْأَوَّلُ لِسَحْنُونٍ وَالثَّانِي لِمُحَمَّدٍ وَعَلَيْهِمَا لو اسْتَوْفَى من الْخِدْمَةِ فِدَاءَهُ قبل أَجَلِهِ فَفِي كَوْنِ بَاقِيهَا له أو لِرَبِّهِ قَوْلَاهُمَا 
قَوْلُهُ ( وَكَذَا إنْ لم يُسْلِمْ ) أَيْ فَلَا مَفْهُومَ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ يُسْلِمْ لَكِنَّهُ أتى بِهِ لِأَجْلِ قَوْلِهِ أو بَقِيَ حتى غَنِمَ فإن قَيْدَ الْإِسْلَامِ مُعْتَبَرٌ فيه 
والحاصل ( ( ( الحاصل ) ) ) أَنَّ عَبْدَ الْحَرْبِيِّ إذَا فَرَّ إلَيْنَا قبل إسْلَامِ سَيِّدِهِ كان حُرًّا لِأَنَّهُ غَنِمَ نَفْسَهُ سَوَاءٌ أَسْلَمَ أو لم يُسْلِمْ وَسَوَاءٌ كان فِرَارُهُ قبل نُزُولِ الْجَيْشِ في بِلَادِهِمْ أو كان بَعْدَ نُزُولِهِ فيها وَلَا وَلَاءَ لِسَيِّدِهِ عليه وَلَا يَرْجِعُ له إنْ أَسْلَمَ وَكَذَا يَكُونُ حُرًّا إذَا أَسْلَمَ وَبَقِيَ حتى غَنِمَ قبل إسْلَامِ سَيِّدِهِ وَأَمَّا إذَا فَرَّ إلَيْنَا بَعْدَ إسْلَامِ سَيِّدِهِ أو مُصَاحِبًا لِإِسْلَامِهِ فإنه يُحْكَمُ بِرِقِّهِ لِسَيِّدِهِ 
قَوْلُهُ ( أو بِمُجَرَّدِ إسْلَامِهِ أَيْ السَّيِّدِ ) ما قَرَّرَ بِهِ الشَّارِحُ
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تَبِعَ فيه تت قال طفي وهو رَكِيكٌ وَالصَّوَابُ أَنَّ الضَّمِيرَ رَاجِعٌ لِلْعَبْدِ وَأَنَّ الْمُرَادَ لَا يَكُونُ الْعَبْدُ حُرًّا بِمُجَرَّدِ إسْلَامِهِ بَلْ حتى يَفِرَّ أو يُغْنَمَ فَالْمُؤَلِّفُ أَرَادَ اخْتِصَارَ قَوْلِ ابْنِ الْحَاجِبِ وَلَا يَكُونُ حُرًّا بِمُجَرَّدِ إسْلَامِهِ خِلَافًا لِأَشْهَبَ وَسَحْنُونٍ وَعَلَيْهِ فَقَوْلُهُ بِمُجَرَّدِ إسْلَامِهِ عَطْفٌ على مَعْنَى قَوْلِهِ إنْ خَرَجَ لَا على بَعْدُ أَيْ لَا بِخُرُوجِهِ وَلَا بِمُجَرَّدِ إسْلَامِهِ وهو وَإِنْ كان تَكْرَارًا مع مَفْهُومِ قَوْلِهِ إنْ فَرَّ أو بَقِيَ لَكِنْ أتى بِهِ لِنُكْتَةٍ وَهِيَ الرَّدُّ على مُخَالَفَةِ سَحْنُونٍ وَأَشْهَبَ حَيْثُ قال لَا يَكُونُ حُرًّا بِمُجَرَّدِ الْإِسْلَامِ 
قَوْلُهُ ( وَهَذَمَ ) بِالْمُعْجَمَةِ بِمَعْنَى قَطَعَ وَبِالْمُهْمَلَةِ بِمَعْنَى أَسْقَطَ وَنَقَضَ كما في الْمِصْبَاحِ 
قَوْلُهُ ( أو سُبِيَتْ هِيَ فَقَطْ قبل إسْلَامِهِ ) أَيْ وَقَبْلَ قُدُومِهِ بِأَمَانٍ أو قبل إسْلَامِهِ وَبَعْدَ قُدُومِهِ بِأَمَانٍ 
قَوْلُهُ ( أو سُبِيَ هو فَقَطْ ) أَيْ قبل إسْلَامِهَا وَقَبْلَ قُدُومِهَا بِأَمَانٍ أو قبل إسْلَامِهَا وَبَعْدَ قُدُومِهَا بِأَمَانٍ وَظَاهِرُ الشَّارِحِ أَنَّهُمَا إذَا سُبِيَا مرتبين ( ( ( مرتين ) ) ) يَنْهَدِمُ نِكَاحُهُمَا سَوَاءٌ حَصَلَ إسْلَامٌ من أَحَدِهِمَا بين سَبْيِهِمَا أو حَصَلَ بَعْدَهُ وَالثَّانِي كما لو سُبِيَ أو لا وَبَقِيَ على كُفْرِهِ ثُمَّ سُبِيَتْ وَأَسْلَمَا بَعْدَ ذلك أو بِالْعَكْسِ وَالْأَوَّلُ كما لو سبى هو وَأَسْلَمَ ثُمَّ سُبِيَتْ هِيَ بَعْدَ إسْلَامِهِ وَأَسْلَمَتْ أو بِالْعَكْسِ فَيَنْهَدِمُ النِّكَاحُ على كل حَالٍ وَلَا تَدْخُلُ هذه الصُّورَةُ الْأُولَى تَحْتَ قَوْلِهِ إلَّا أَنْ تُسْبَى وَتُسْلِمَ بَعْدَهُ لِأَنَّ هذا الْمُسْتَثْنَى مُقَيَّدٌ بِأَنْ يَكُونَ الزَّوْجُ أَسْلَمَ من غَيْرِ سَبْيٍ وهو في دَارِ الْحَرْبِ أو مُؤْمِنٌ كما في ابْنِ الْحَاجِبِ وَقَرَّرَهُ الشَّارِحُ بِذَلِكَ 
قَوْلُهُ ( وَعَلَيْهَا الِاسْتِبْرَاءُ ) أَيْ في هذه الصُّوَرِ الْأَرْبَعِ التي انْهَدَمَ فيها النِّكَاحُ إذَا أَرَادَ السَّابِي وَطْأَهَا 
قَوْلُهُ ( وَالظَّرْفُ مُتَعَلِّقٌ بِالْفِعْلَيْنِ ) أَيْ لِتَنَازُعِهِمَا فيه فَهُمَا طَالِبَانِ له من حَيْثُ الْمَعْنَى وَإِنْ كان الْعَامِلُ فيه أَحَدَهُمَا 
قَوْلُهُ ( فَلَا يَهْدِمُ سَبْيُهَا النِّكَاحَ ) وَحِينَئِذٍ فَيَكُونُ أَحَقَّ بها وَتَصِيرُ أَمَةً مُسْلِمَةً تَحْتَ حُرٍّ وَالرَّاجِحُ كما قال ابن مُحْرِزٍ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ في إقْرَارِهِ عليها ما اشْتَرَطَ في نِكَاحِ الْأَمَةِ من عَدَمِ الطَّوْلِ وَخَوْفِ الْعَنَتِ لِأَنَّ هذه شُرُوطٌ في نِكَاحِ الْأَمَةِ في الِابْتِدَاءِ وَالدَّوَامُ ليس كَالِابْتِدَاءِ على الْمُعْتَمَدِ خِلَافًا لِلتَّوْضِيحِ وح اه بْن 
قَوْلُهُ ( إنْ أَسْلَمَتْ قبل حَيْضَةٍ ) مَفْهُومُهُ أنها لو أَسْلَمَتْ بَعْدَ حَيْضَةٍ انْهَدَمَ نِكَاحُهَا لِخُرُوجِهَا من الِاسْتِبْرَاءِ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ 
قَوْلُهُ ( وَمَالُهُ فَيْءٌ ) أَيْ مَالُهُ الذي في بِلَادِ الْحَرْبِ وَالْمُوجِبُ لِكَوْنِهِ غَنِيمَةً كَوْنُهُ في بِلَادِ الْحَرْبِ وَأَمَّا قَوْلُ الْمُصَنِّفِ سَابِقًا وَمَلَكَ بِإِسْلَامِهِ غير الْحُرِّ الْمُسْلِمِ فَمَحْمُولٌ على مَالٍ قَدِمَ بِهِ إلَيْنَا لَا على الذي أَبْقَاهُ 
قَوْلُهُ ( وَمَالُهُ فَيْءٌ ) ظَاهِرُهُ أَنَّ مَالَهُ يَكُونُ غَنِيمَةً مُطْلَقًا سَوَاءٌ كان عِنْدَنَا وَتَرَكَ مَالَهُ في بَلَدِهِ أو كان بَاقِيًا بِدَارِ الْحَرْبِ مع مَالِهِ وفي الثَّانِيَةِ خِلَافُ مَذْهَبِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَرِوَايَتُهُ أَنَّهُ يَكُونُ غَنِيمَةً أَيْضًا 
وقال التُّونُسِيُّ أنه يَكُونُ له وَهُمَا تَأْوِيلَانِ على الْمُدَوَّنَةِ أَشَارَ لِذَلِكَ في التَّوْضِيحِ اه بْن 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا زَوْجَتُهُ ) أَيْ الْحَرْبِيِّ الْمَذْكُورِ وهو الذي أَسْلَمَ وَفَرَّ إلَيْنَا 
وَقَوْلُهُ فَغَنِيمَةٌ اتِّفَاقًا أَيْ وَكَذَا مُؤَخَّرُ صَدَاقِهَا لِأَنَّ صَدَاقَ الزَّوْجَةِ مَالٌ لها وَالزَّوْجَةُ رَقِيقَةٌ لِلْجَيْشِ وَمَالُ الرَّقِيقِ لِسَيِّدِهِ 
قَوْلُهُ ( تَأْوِيلَانِ ) قال فيها وَأَمَّا الْكِبَارُ إذَا بَلَغُوا وَقَاتَلُوا فَهُمْ فَيْءٌ فَحَمَلَهَا ابن أبي زَيْدٍ على ظَاهِرَهَا وَرَأَى ابن شَبْلُونٍ أَنَّ الشَّرْطَ لَا مَفْهُومَ له وَأَنَّ الْمَقْصُودَ أَنْ يَكُونُوا على حَالٍ يُمْكِنُهُمْ الْقِتَالُ اُنْظُرْ التَّوْضِيحَ 
قَوْلُهُ ( لِمَالِكِهَا ) أَيْ لِتَبَعِيَّةِ الْوَلَدِ لِأُمِّهِ في الرِّقِّ وَالْحُرِّيَّةِ وَلِأَبِيهِ في الدِّينِ وَأَدَاءِ الْجِزْيَةِ 
فَصْلٌ عَقْدُ الْجِزْيَةِ قَوْلُهُ ( عَقْدُ الْجِزْيَةِ إلَخْ ) الْإِضَافَةُ على مَعْنَى اللام ( ( ( اللازم ) ) ) أَيْ الْعَقْدُ الْمَنْسُوبُ لِلْجِزْيَةِ فَانْدَفَعَ ما يُقَالُ الْجِزْيَةُ اصْطِلَاحًا هِيَ الْمَالُ الْمَأْخُوذُ منهم فَلَا مَعْنَى لِإِضَافَةِ الْعَقْدِ إلَيْهِ وَإِضَافَةُ الْعَقْدِ لِلْجِزْيَةِ من إضَافَةِ الْمَشْرُوطِ لِلشَّرْطِ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْعَقْدِ كما في الْجَوَاهِرِ الْتِزَامُ تَقْرِيرِهِمْ في دَارِنَا وَحِمَايَتِهِمْ وَالذَّبِّ
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عَنْهُمْ بِشَرْطِ بَذْلِ الْجِزْيَةِ وَالْجِزْيَةُ الْعَنْوِيَّة ما لَزِمَ الْكَافِرَ من مَالٍ لِأَمْنِهِ بِاسْتِقْرَارِهِ تَحْتَ حُكْمِ الْإِسْلَامِ وَصَوْنِهِ 
قَوْلُهُ ( إذْنِ الْإِمَامِ ) لَا بُدَّ في الْكَلَامِ من حَذْفٍ لِأَجْلِ صِحَّةِ الأخبار أَيْ سَبَبُ عَقْدِ الْجِزْيَةِ إذْنُ الْإِمَامِ أو عَقْدُ الْجِزْيَةِ سَبَبُهُ إذْنُ الْإِمَامِ أو نَائِبُهُ بِلَفْظٍ أو إشَارَةٍ مُفْهِمَةٍ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ قُرَشِيًّا ) أَيْ فَتُؤْخَذُ الْجِزْيَةُ منهم على الرَّاجِحِ قال الْمَازِرِيُّ إنَّهُ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ وهو مُقْتَضَى إطْلَاقِ الْمُصَنِّفِ وَهَذِهِ طَرِيقَةٌ وَلِابْنِ رُشْدٍ طَرِيقَةٌ أُخْرَى لَا تُؤْخَذُ منهم إجْمَاعًا إمَّا لِمَكَانَتِهِمْ من رسول اللَّهِ أو لِأَنَّ قُرَيْشًا أَسْلَمُوا كلهم فَإِنْ وُجِدَ منهم كَافِرٌ فَمُرْتَدٌّ وإذا ثَبَتَتْ الرِّدَّةُ فَلَا تُؤْخَذُ منهم 
قَوْلُهُ ( فَلَا يَصِحُّ عَقْدُهَا منه إلَّا بِإِذْنِ الْإِمَامِ ) أَيْ لَكِنَّهُ وَإِنْ كان غير صَحِيحٍ بِغَيْرِ إذْنِ الْإِمَامِ إلَّا أَنَّهُ يَمْنَعُ الْقَتْلَ وَالْأَسْرَ وَحِينَئِذٍ فَيُرَدُّ لِمَأْمَنِهِ حتى يَعْقِدَهَا معه الْإِمَامُ أو نَائِبُهُ 
قَوْلُهُ ( فَلَا يَصِحُّ سِبَاؤُهُ ) عِلَّةٌ لِمَحْذُوفٍ أَيْ فَلَا تُؤْخَذُ منه لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ إلَخْ 
قَوْلُهُ ( وَالْمُعَاهِدُ ) أَيْ وَخَرَجَ الْمُعَاهِدُ وهو الذي دخل بِلَادَنَا بِأَمَانٍ لِقَضَاءِ غَرَضٍ ثُمَّ يَرْجِعُ لِبِلَادِهِ فَلَا تُؤْخَذُ منه الْجِزْيَةُ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ سِبَاؤُهُ وَكَذَلِكَ الرَّاهِبُ 
قَوْلُهُ ( حُرٍّ ) لَعَلَّ الْمُصَنِّفَ اسْتَغْنَى بِتَذْكِيرِ الْأَوْصَافِ عن اشْتِرَاطِ الذُّكُورِيَّةِ وَإِلَّا فَالْأُنْثَى لَا تُضْرَبُ الْجِزْيَةُ عليها خِلَافًا لِظَاهِرِهِ 
قَوْلُهُ ( وَلَا يُنْتَظَرُ حَوْلٌ ) أَيْ تَمَامُ الْحَوْلِ 
قَوْلُهُ ( وَكَذَا ما بَعْدَهُ ) أَيْ وَلَا بَعْدَ الْإِفَاقَةِ وَلَا بَعْدَ الْعِتْقِ 
قَوْلُهُ ( وَمَحَلُّ أَخْذِهَا منهم ) أَيْ من الصَّبِيِّ إذَا بَلَغَ وَالْمَجْنُونِ إذَا أَفَاقَ وَالْعَبْدِ إذَا عَتَقَ وَلَا يُنْتَظَرُ حَوْلٌ بَعْدَ ذلك إنْ تَقَدَّمَ إلَخْ فَإِنْ اخْتَلَّ شَرْطٌ من الشَّرْطَيْنِ انْتَظَرَ الْحَوْلَ بَعْدَ الْبُلُوغِ وَالْإِفَاقَةِ وَالْعِتْقِ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا قُتِلَ ) أَيْ وَإِلَّا بان كان له رَأْيٌ قَوْلُهُ ( وَلَا يَبْقَى إلَخْ ) فيه نَظَرٌ بَلْ لِلْإِمَامِ الِاجْتِهَادُ فيه بِالْقَتْلِ وَغَيْرِهِ كما تَقَدَّمَ اه بْن 
قَوْلُهُ ( لم يُعْتِقْهُ مُسْلِمٌ ) اعْلَمْ أَنَّ الْعَبْدَ الْكَافِرَ إذَا عَتَقَ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يُعْتَقَ بِدَارِ الْحَرْبِ وَهَذَا تُضْرَبُ عليه الْجِزْيَةُ لِأَنَّهُ كَوَاحِدٍ منهم سَوَاءٌ أَعْتَقَهُ حَرْبِيٌّ أو ذِمِّيٌّ أو مُسْلِمٌ وَإِمَّا أَنْ يُعْتَقَ بِدَارِ الْإِسْلَامِ وَهَذَا إذَا أَعْتَقَهُ مُسْلِمٌ لَا تُضْرَبُ عليه إلَّا إذَا حَارَبَ وَأُسِرَ وَهَذَا خَارِجٌ بِقَوْلِهِ صَحَّ سِبَاؤُهُ وَإِنْ أَعْتَقَهُ ذِمِّيٌّ ضُرِبَتْ عليه تَبَعًا لِسَيِّدِهِ وَإِنْ كان لَا يَصِحُّ سِبَاؤُهُ وَهَذَا وَارِدٌ على الْمُصَنِّفِ فَلَوْ قال صَحَّ سَبْيُهُ أو أَعْتَقَهُ ذِمِّيٌّ لوفى بِهِ إذَا عَلِمْت هذا فَقَوْلُهُ لم يُعْتِقْهُ مُسْلِمٌ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ بَعْدَ قَوْلِهِ صَحَّ سِبَاؤُهُ لاغنائه عنه بَلْ هو مُضِرٌّ لِاقْتِضَائِهِ أَنَّ عَتِيقَ الْمُسْلِمِ إذَا حَارَبَ لَا تُضْرَبُ عليه اه بْن 
قَوْلُهُ ( وَأُخِذَتْ منه ) أَيْ وَأَمَّا لو أَعْتَقَهُ مُسْلِمٌ بِبَلَدِ الْإِسْلَامِ فَلَا تُضْرَبُ عليه إلَّا إذَا حَارَبَ وَأُسِرَ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ ) أَيْ اليمين ( ( ( اليمن ) ) ) قَوْلُهُ ( وَلَهُمْ الِاجْتِيَازُ ) أَيْ الْمُرُورُ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ لِغَيْرِ حَاجَةٍ كَكَوْنِ طَرِيقِهِ من غَيْرِهَا أَقْرَبُ 
قَوْلُهُ ( وَكَذَا لهم إقَامَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ) ليس هذا تَحْدِيدًا بَلْ لهم إقَامَةُ الْأَيَّامِ الْقَلَائِلِ بِنَظَرِ الْإِمَامِ إنْ احْتَاجُوا لِذَلِكَ وكان دُخُولُهُمْ لِمَصْلَحَةٍ كما لو دَخَلُوا بِطَعَامٍ وَاحْتَاجُوا لِإِقَامَةِ الْأَيَّامِ لِاسْتِيفَاءِ ثَمَنِهِ وَقَضَاءِ حَوَائِجِهِمْ 
قَوْلُهُ ( لِلْعَنَوِيِّ ) أَيْ على الْعَنْوِيِّ وهو نِسْبَةٌ لِلْعَنْوَةِ وَهِيَ الْقَهْرُ وَالْغَلَبَةُ 
قَوْلُهُ ( أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ شَرْعِيَّةٌ ) أَيْ وَهِيَ أَكْبَرُ من دَنَانِيرِ مِصْرَ لِأَنَّ الدِّينَارَ الشَّرْعِيَّ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ حَبَّةَ خَرُّوبٍ وَسُبْعُ حَبَّةٍ وَنِصْفُ سُبْعِ حَبَّةٍ وَأَمَّا الدِّينَارُ الْمِصْرِيُّ فَثَمَانِ عَشْرَةَ حَبَّةً فَتَكُونُ الْأَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ الشَّرْعِيَّةُ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ مِصْرِيَّةً وَثُلُثَيْ دِينَارٍ وَثَلَاثَةَ أَسْبَاعِ تُسْعِ دِينَارٍ 
قَوْلُهُ ( أو أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا شَرْعِيًّا ) أَيْ وَهِيَ أَقَلُّ من دَرَاهِمِ مِصْرَ لِأَنَّ الدِّرْهَمَ الشَّرْعِيَّ أَرْبَعَةَ عَشْرَةَ خَرُّوبَةً وَثَمَانِيَةُ أَعْشَارِ خَرُّوبَةٍ وَنِصْفُ عُشْرِ خَرُّوبَةٍ وَالْمِصْرِيُّ سِتَّ عَشْرَةَ خَرُّوبَةٍ فَزِيَادَةُ الْأَرْبَعِينَ الْمِصْرِيَّةِ على الْأَرْبَعِينَ الشَّرْعِيَّةِ سِتٌّ وَأَرْبَعُونَ خَرُّوبَةً وَهِيَ
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دِرْهَمَانِ بِالْمِصْرِيِّ وَسَبْعَةُ أَثْمَانِ دِرْهَمٍ فَيَكُونُ الْأَرْبَعُونَ دِرْهَمًا شَرْعِيَّةً سَبْعَةً وَثَلَاثِينَ مِصْرِيَّةً وَثُمْنُ دِرْهَمٍ 
قَوْلُهُ ( في كل سَنَةٍ قَمَرِيَّةٍ ) أَيْ لَا شَمْسِيَّةٍ لِئَلَّا تَضِيعَ على الْمُسْلِمِينَ سَنَةٌ في كل ثَلَاثٍ وَثَلَاثِينَ سَنَةً 
قَوْلُهُ ( وَنَقَّصَ الْفَقِيرَ ) أَيْ عِنْدَ الْأَخْذِ لَا عِنْدَ الضَّرْبِ لِأَنَّهَا لَا تُضْرَبُ إلَّا كَامِلَةً قَالَهُ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( مُبْهَمَةً ) أَيْ غير مُعَيَّنٍ وَقْتُهَا فَإِنَّهَا تُؤْخَذُ آخِرَ السَّنَةِ 
قَوْلُهُ ( لم يُؤْخَذْ منه ما نَقَصَ لِضِيقِهِ ) أَيْ ما نَقَصْنَاهُ أَوَّلًا لِأَجْلِ ضِيقِهِ 
قَوْلُهُ ( وَلِلصُّلْحِيِّ ) أَيْ وَعَلَى الصُّلْحِيِّ فَاللَّامُ بِمَعْنَى على 
وَقَوْلُهُ ما شَرَطَ يُحْتَمَلُ جَعْلُ ضَمِيرِ شَرَطَ رَاجِعًا لِلْإِمَامِ أَيْ على الصُّلْحِيِّ الْمَالُ الذي شَرَطَهُ الْإِمَامُ وَعَلَى هذا فَلَا يَحْتَاجُ لِزِيَادَةٍ وَرَضِيَ بِهِ الْإِمَامُ وَيُحْتَمَلُ رُجُوعُهُ لِلصُّلْحِيِّ وَعَلَيْهِ فَلَا بُدَّ من ذلك الْقَيْدِ وَلَا قَرِينَةَ في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ عليه فَالِاحْتِمَالُ الْأَوَّلُ أَوْلَى كما قال اللَّقَانِيِّ 
قَوْلُهُ ( فَلَهُ مُقَاتَلَتُهُ ) أَيْ على الْمَذْهَبِ كما قال الْبَدْرُ وهو قَوْلُ ابْنِ حَبِيبٍ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ أَطْلَقَ في صُلْحِهِ ) أَيْ لم يُعَيِّنْ قَدْرًا مَعْلُومًا بِأَنْ وَقَعَ الصُّلْحُ على الْجِزْيَةِ مُبْهَمَةً 
وَقَوْلُهُ فَعَلَيْهِ بَذْلُ ما يَلْزَمُ الْعَنْوِيَّ أَيْ وهو أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ أو أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا في كل سَنَةٍ 
قَوْلُهُ ( وَالْمُعْتَمَدُ الْأَوَّلُ ) أَيْ وهو أَنَّهُ إذَا لم يَرْضَ الْإِمَامُ بِمَا بَذَلَهُ فَلَهُ مُقَاتَلَتُهُ سَوَاءٌ بَذَلَ الْقَدْرَ الْأَوَّلَ أو أَكْثَرَ منه 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْإِمَامَ تَارَةً يُصَالِحُهُمْ على الْجِزْيَةِ مُبْهَمَةً من غَيْرِ أَنْ يُبَيِّنَ قَدْرَهَا وفي هذه الْحَالَةِ يَلْزَمُهُ قَبُولُ جِزْيَةِ الْعَنْوِيِّ إذَا بَذَلُوهَا وَتَارَةً يَتَرَاضَى مَعَهُمْ على قَدْرٍ مُعَيَّنٍ وفي هذه الْحَالَةِ يَلْزَمُهُمْ ما تَرَاضَوْا عليه معه وَتَارَةً لَا يَتَرَاضَوْنَ معه على قَدْرٍ مُعَيَّنٍ وَلَا على الْجِزْيَةِ مُبْهَمَةً وفي هذه الْحَالَةِ إذَا بَذَلُوا الْجِزْيَةَ الْعَنْوِيَّةَ هل يَلْزَمُهُ قَبُولُهَا أو لَا قَوْلَانِ الْأَوَّلُ لِابْنِ رُشْدٍ وَرَجَّحَهُ بْن وَالثَّانِي لِابْنِ حَبِيبٍ وَرَجَّحَهُ الْبَدْرُ الْقَرَافِيُّ 
قَوْلُهُ ( وَلَا يُقْبَلُ ) أَيْ إعْطَاؤُهَا من النَّائِبِ 
قَوْلُهُ ( وَسَقَطَتَا بِالْإِسْلَامِ إلَخْ ) وفي سُقُوطِهَا بِالتَّرَهُّبِ الطارىء وَعَدَمِ سُقُوطِهَا قَوْلَا ابْنِ الْقَاسِمِ وَالْأَخَوَيْنِ قال ابن شَاسٍ قال الْقَاضِي أبو الْوَلِيدِ وَمَنْ اجْتَمَعَتْ عليه جِزْيَةُ سِنِينَ فَإِنْ كان ذلك لِفِرَارِهِ بها أُخِذَتْ منه لِمَا مَضَى وَإِنْ كان لِعُسْرِهِ لم تُؤْخَذْ منه وَلَا يُطَالَبُ بها بَعْدَ غِنَاهُ اُنْظُرْ ح 
قَوْلُهُ ( الْفَارُوقُ ) هو عُمَرُ بن الْخَطَّابِ 
قَوْلُهُ ( وَالْحِيرَةِ ) بِكَسْرِ الْحَاءِ وَسُكُون الْيَاءِ الْمُثَنَّاةِ مَدِينَةٌ بِقُرْبِ الْكُوفَةِ 
قَوْلُهُ ( مُدْيَانِ ) تَثْنِيَةُ مُدْيٍ وهو مِكْيَالٌ يَسَعُ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا وَنِصْفَ صَاعٍ كما في بْن نَقْلًا عن النِّهَايَةِ 
قَوْلُهُ ( على كل وَاحِدٍ مع كِسْوَةٍ ) أَيْ في كل شَهْرٍ 
قَوْلُهُ ( وَإِضَافَةِ الْمُجْتَازِ ) أَيْ الْمَارِّ عليهم بِمِصْرَ خَاصَّةً كما في الْمَوَّاقِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنَّمَا سَقَطَتْ عَنْهُمْ ) أَيْ الْأَرْزَاقُ وَإِضَافَةُ الْمُجْتَازُ عليهم من الْمُسْلِمِينَ 
قَوْلُهُ ( لِلظُّلْمِ ) فَقَدْ قال مَالِكٌ أَرَى أَنْ تُوضَعَ عَنْهُمْ الْيَوْمَ الضِّيَافَةُ وَالْأَرْزَاقُ لِمَا حَدَثَ عليهم من الْجَوْرِ قال الْبِسَاطِيُّ وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا يُؤْخَذُ بِأَقْوَالِ لأئمة ( ( ( الأئمة ) ) ) مع قَطْعِ النَّظَرِ عن الْمَقَاصِدِ لِأَنَّهُ إذَا انْتَفَى الظُّلْمُ وَكَانُوا هُمْ الظُّلْمَةَ كما في نَصَارَى مِصْرَ فَالْوَاجِبُ أَنْ يُغَلَّظَ عليهم وَأَنْ يُزَادَ على ما كان مُقَرَّرًا عليهم اه 
وما قَالَهُ صَوَابٌ صَحِيحٌ قَالَهُ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( وَالْعَنَوِيُّ حُرٌّ ) أَيْ لِأَنَّهُ أُحْرِزَ بِضَرْبِ الْجِزْيَةِ عليه نَفْسِهِ وَمَالِهِ وَلِأَنَّ إقْرَارَهُ في الْأَرْضِ لِعِمَارَتِهَا من نَاحِيَةِ الْمَنِّ الذي ذَكَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِقَوْلِهِ { فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ } وَالْمَنُّ الْعَتَاقَةُ 
قَوْلُهُ ( فَعَلَى قَاتِلِهِ إلَخْ )
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أَيْ إذَا كان ذلك الْمَقْتُولُ ذَكَرًا وكان كِتَابِيًّا 
قَوْلُهُ ( إلَّا إذَا لم يَكُنْ لهم وَارِثٌ إلَخْ ) أَمَّا إذَا لم يَكُنْ لهم وَارِثٌ فَلَا يُمْكِنُ من الْوَصِيَّةِ بِجَمِيعِ مَالِهِ بَلْ بِالثُّلُثِ فَقَطْ 
قَوْلُهُ ( الْأَوْلَى التَّفْرِيعُ بِالْفَاءِ ) أَيْ لِأَنَّ هذا مُفَرَّعٌ على ما قَبْلَهُ وَالتَّفْرِيعُ بِاعْتِبَارِ مَفْهُومِ قَوْلِهِ فَقَطْ 
قَوْلُهُ ( فَالْأَرْضُ الْمَعْهُودَةُ ) أَيْ وَهِيَ أَرْضُ الزِّرَاعَةِ التي في بِلَادِهِ الْمَفْتُوحَةِ عَنْوَةً بِالْقَهْرِ وَالْغَلَبَةِ 
قَوْلُهُ ( دُونَ مَالِهِ ) أَيْ فإنه ليس لِلْمُسْلِمِينَ بَلْ هو له إنْ أَسْلَمَ وَلِوَارِثِهِ إنْ مَاتَ كان الْمَالُ عَيْنًا أو عَرَضًا أو حَيَوَانًا لَا فَرْقَ بين الْمَالِ الذي اكْتَسَبَهُ بَعْدَ الْفَتْحِ أو قَبْلَهُ كما هو قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَابْنِ حَبِيبٍ وَظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ وقال ابن الْمَوَّازِ المال الذي يَكُونُ لِلْعَنَوِيِّ إذَا أَسْلَمَ وَلِوَارِثِهِ إذا مَاتَ ما اكْتَسَبَهُ بَعْدَ الْفَتْحِ وَأَمَّا ما اكْتَسَبَهُ قبل الْفَتْحِ فَهُوَ لِلْمُسْلِمِينَ كَالْأَرْضِ وَاعْتَرَضَهُ ابن رُشْدٍ بِأَنَّ إقْرَارَهُمْ في بِلَادِهِمْ على أَنْ يُؤَدُّوا الْجِزْيَةَ إنْ كانت من نَاحِيَةِ الْمَنِّ فَمَالُهُمْ لهم وَلِوَرَثَتِهِمْ مُطْلَقًا إذَا مَاتُوا أو أَسْلَمُوا وَإِلَّا فَلَيْسَ لهم ذلك الْمَالُ مُطْلَقًا وَحِينَئِذٍ فَلَا وَجْهَ لِتِلْكَ التَّفْرِقَةِ 
قَوْلُهُ ( لِلْمُسْلِمِينَ ) أَيْ لِأَنَّهَا صَارَتْ وَقْفًا بِمُجَرَّدِ الْفَتْحِ وَإِنَّمَا أُقِرَّتْ تَحْتَ يَدِهِ لِأَجْلِ أَنْ يَعْمَلَ فيها إعَانَةً على الْجِزْيَةِ 
قوله ( لَا يَخْلُو من أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ ) أَيْ وفي الْجَمِيعِ لهم أَرْضُهُمْ وَمَالُهُمْ فَيَهَبُونَ وَيَقْسِمُونَ وَيَبِيعُونَ وَيُورَثُ عَنْهُمْ إلَّا أَنَّ الْقِسْمَ الْأَوَّلَ يَفْتَرِقُ من غَيْرِهِ من جِهَةِ أَنَّ من مَاتَ منهم بِلَا وَارِثٍ فَأَرْضُهُ وَمَالُهُ لِأَهْلِ دِينِهِ وَلَهُ الْوَصِيَّةُ حِينَئِذٍ بِجَمِيعِ مَالِهِ وَإِنْ لم يَكُنْ له وَارِثٌ بِخِلَافِهِ في غَيْرِ الْأَوَّلِ فإن من مَاتَ بِغَيْرِ وَارِثٍ فَمَالُهُ وَأَرْضُهُ لِلْمُسْلِمِينَ وَوَصِيَّتُهُمْ في الثُّلُثِ إنْ لم يَكُنْ وَارِثٌ وإذا فُصِلَتْ الْجِزْيَةُ على الْأَرْضِ وَالرِّقَابِ أو على الْأَرْضِ دُونَ الرِّقَابِ فَاخْتَلَفَ في بَيْعِ الْأَرْضِ فَقِيلَ يُمْنَعُ من بَيْعِهَا وَقِيلَ بِجَوَازِهِ وَخَرَاجُهَا يَكُونُ على الْمُشْتَرِي وَالْمَشْهُورُ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ في الْمُدَوَّنَةِ وهو جَوَازُ بَيْعِهَا وَالْخَرَاجُ على الْبَائِعِ وَعَلَيْهِ مَشَى الْمُصَنِّفُ هذا حَاصِلُ الْمَسْأَلَةِ 
قَوْلُهُ ( وَلَا نتعرض ( ( ( تتعرض ) ) ) لهم فيها ) أَيْ لَا بِضَرْبٍ خَرَاجٍ وَلَا بِأَخْذِ عُشْرِ الزَّرْعِ وَلَا غَيْرِهِ 
قَوْلُهُ ( وَلَا يُزَادُ في الْجِزْيَةِ بِزِيَادَتِهِمْ إلَخْ ) وَكَذَا لَا يَبْرَأُ أَحَدٌ منهم إلَّا بِأَدَاءِ الْجَمِيعِ لِأَنَّهُمْ حُمَلَاءُ 
قَوْلُهُ ( وَلَهُمْ الْوَصِيَّةُ بِمَالِهِمْ كُلِّهِ وَأَوْلَى بِبَعْضِهِ ) أَيْ وَإِنْ لم يَكُنْ وَارِثٌ 
قَوْلُهُ ( وَوَصِيَّتُهُمْ في الثُّلُثِ فَقَطْ ) أَيْ لِأَنَّ لنا حَظًّا في مَالِهِمْ من حَيْثُ أن الْبَاقِيَ بَعْدَ الثُّلُثِ يَكُونُ لنا فَيُحْجَرُ عليهم فِيمَا زَادَ على الثُّلُثِ بِخِلَافِ ما إذَا أُجْمِلَتْ أو فُصِّلَتْ وكان لهم وَارِثٌ فَلَا كَلَامَ لنا مَعَهُمْ لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لنا حِينَئِذٍ في مَالِهِمْ 
قَوْلُهُ ( وما بَقِيَ ) أَيْ بَعْدَ الثُّلُثِ الذي خَرَجَ وَصِيَّةً 
قَوْلُهُ ( فَلَهُمْ بَيْعُهَا ) وَقِيلَ ليس لهم بَيْعُهَا 
وَقَوْلُهُ وَخَرَاجُهَا على الْبَائِعِ أَيْ وَقِيلَ على الْمُشْتَرِي وَالْمُرَادُ بِخَرَاجِهَا ما ضُرِبَ عليها من الْجِزْيَةِ في كل سَنَةٍ 
قَوْلُهُ ( إحْدَاثُ كَنِيسَةٍ بِبَلَدِ الْعَنْوَةِ ) أَيْ التي أقربها سَوَاءٌ كان فيها مُسْلِمُونَ أَمْ لَا وَأَمَّا الْقَدِيمَةُ الْمَوْجُودَةُ
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قبل الْفَتْحِ فَإِنَّهَا يبقى ( ( ( تبقى ) ) ) وَلَوْ بِلَا شَرْطٍ كما هو مَذْهَبُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَلَوْ أَكَلَ الْبَحْرُ كَنِيسَتَهُمْ فَهَلْ لهم أَنْ يَنْقُلُوهَا أو يَفْصِلُ بين كَوْنِهِمْ شَرَطُوا ذلك أَمْ لَا وهو الظَّاهِرُ كَذَا في حَاشِيَةِ شَيْخِنَا عن كَبِيرِ خش 
قَوْلُهُ ( وَالْمُعْتَمَدُ إلَخْ ) تَبِعَ فِيمَا قَالَهُ الْبِسَاطِيَّ وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ الصَّوَابُ ما قَالَهُ الْمُصَنِّفُ لأن قول ابن الْقَاسِمِ في الْمُدَوَّنَةِ اُنْظُرْ ح وَالْمَوَّاقَ اه بْن 
قَوْلُهُ ( فَيُمْنَعُ من الرُّمِّ مُطْلَقًا ) في بْن ما ذَكَرَهُ من مَنْعِ تَرْمِيمِ الْمُنْهَدِمِ وَإِنْ كان ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ غير صَحِيحٍ لِتَصْرِيحِ أبي الْحَسَنِ في الْعَنْوِيِّ بِجَوَازِ رَمِّ الْمُنْهَدِمِ وَظَاهِرُهُ مُطْلَقًا شَرَطَ ذلك أَمْ لَا وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمُدَوَّنَةَ قالت ليس لهم شَرْطُ ذلك أَمْ لَا وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمُدَوَّنَةَ قالت ليس لهم أَنْ يُحْدِثُوا الْكَنَائِسَ في بِلَادِ الْعَنْوَةِ لِأَنَّهَا فَيْءٌ وَلَا تُورَثُ عَنْهُمْ فقال أبو الْحَسَنِ قَوْلُهُ ليس لهم الْإِحْدَاثُ في بَلَدِ الْعَنْوَةِ مَفْهُومُهُ أَنَّ لهم أَنْ يَرُمُّوا ما كان قبل ذلك وكذا ( ( ( ويجوز ) ) ) يجوز التَّرْمِيمُ لِلصُّلْحِيِّ على قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ خِلَافًا لِمَنْ قال يُمْنَعُونَ من التَّرْمِيمِ إلَّا بِشَرْطٍ فَتَبَيَّنَ أَنَّ لِلصُّلْحِيِّ الْإِحْدَاثَ وَرَمَّ الْمُنْهَدِمِ مُطْلَقًا شَرَطَ ذلك أَمْ لَا على قول ابْنِ الْقَاسِمِ فَلَعَلَّ نَاسِخَ الْمُبَيَّضَةِ قَدَّمَ قَوْلَهُ كَرَمِّ الْمُنْهَدِمِ وَأَصْلُهُ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ قَوْلِهِ وَلِلصُّلْحِيِّ الْإِحْدَاثُ اُنْظُرْ طفي وَالْمَوَّاقَ 
قَوْلُهُ ( شَرَطَ ) أَيْ التَّرْمِيمَ أَيْ اسْتَأْذَنَ الْإِمَامَ في ذلك وأذنه أو لا 
قَوْلُهُ ( لَكِنْ في بَلَدٍ إلَخْ ) أَيْ وَأَمَّا لو كانت تِلْكَ الْبَلَدُ اخْتَطَّهَا الْمُسْلِمُونَ مَعَهُمْ فَفِي جَوَازِ إحْدَاثِهَا وَعَدَمِهِ قَوْلَا ابْنِ الْقَاسِمِ وَابْنِ الْمَاجِشَونِ كما في ابْنِ عَرَفَةَ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْعَنْوِيَّ لَا يُمَكَّنُ من الْإِحْدَاثِ في بَلَدِ الْعَنْوَةِ سَوَاءٌ كان أَهْلُهَا كُفَّارًا أو سَكَنَ الْمُسْلِمُونَ مَعَهُمْ فيها إلَّا بِشَرْطٍ وَأَمَّا رَمُّ الْمُنْهَدِمِ فَجَائِزٌ مُطْلَقًا وَأَمَّا الصُّلْحِيُّ فَيُمَكَّنُ من الْإِحْدَاثِ في بَلَدٍ ليس معه أَحَدٌ فيها من الْمُسْلِمِينَ مُطْلَقًا بِشَرْطٍ وَبِغَيْرِهِ وَكَذَا إنْ كان مَعَهُمْ فيها أَحَدٌ من الْمُسْلِمِينَ على ما قَالَهُ ابن الْقَاسِمِ خِلَافًا لِابْنِ الْمَاجِشُونِ وَكَذَا يُمَكَّنُونَ من رَمِّ الْمُنْهَدِمِ على ما قَالَهُ ابن الْقَاسِمِ مُطْلَقًا 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ اخْتَطَّهَا ) أَيْ أَنْشَأَهَا مع الْمُسْلِمِ الْكَافِرُ عَنَوِيًّا أو صُلْحِيًّا وَهَذَا ما لِابْنِ الْمَاجِشُونِ وَأَمَّا على ما لِابْنِ الْقَاسِمِ إذَا اخْتَطَّهَا الصلحي فَيَجُوزُ له الْإِحْدَاثُ وَلَوْ كان معه مُسْلِمٌ هذا وكان الْأَوْلَى لِلشَّارِحِ حَذْفَ الْمُبَالَغَةِ وَيَقُولُ في حِلِّ الْمَتْنِ لَا يَجُوزُ لِلْكُفَّارِ الْإِحْدَاثُ بِبَلَدٍ انْفَرَدَ الْمُسْلِمُونَ بِاخْتِطَاطِهَا ثُمَّ انْتَقَلَ الْكُفَّارُ إلَيْهَا وَسَكَنُوا فيها مع الْمُسْلِمِينَ 
قَوْلُهُ ( وَأُرِيقَتْ الْخَمْرُ ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا تُكْسَرُ أَوَانِيهَا وفي ابْنِ عَرَفَةَ أنها تُكْسَرُ وهو الصَّوَابُ وقد اقْتَصَرَ عليه كَأَنَّهُ الْمَذْهَبُ وَكَذَلِكَ الْمَوَّاقُ وَكَذَلِكَ صَرَّحَ الْبُرْزُلِيُّ في نَوَازِلِهِ نَقَلَهُ عن ابْنِ رُشْدٍ بِكَسْرِهَا وَإِنَّمَا أُرِيقَتْ الْخَمْرُ دُونَ غَيْرِهَا من النَّجَاسَاتِ لِأَنَّ النَّفْسَ تَشْتَهِيهَا وَظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ أَنَّ كُلَّ مُسْلِمٍ له إرَاقَتُهَا وَلَا يَخْتَصُّ ذلك بِالْحَاكِمِ وَقَوْلُ الشَّارِحِ إنْ أَظْهَرَهَا أَيْ أو حَمَلَهَا من بَلَدٍ لِآخَرَ فَإِنْ لم يُظْهِرْهَا وَأَرَاقَهَا مُسْلِمٌ ضَمِنَ له قِيمَتَهَا لِتَعَدِّيهِ عليه 
قَوْلُهُ ( إنْ أَظْهَرُوهُ ) أَيْ كما في الْجَوَاهِرِ وَلَا شَيْءَ على من كَسَرَهُ وَكَذَلِكَ الصَّلِيبُ كما في الْمَوَّاقِ 
قَوْلُهُ ( وَيُنْتَقَضُ عَهْدُهُ ) أَيْ أَمَانُهُ 
وَقَوْلُهُ بِقِتَالِ عَامٍّ أَيْ غَيْرِ مُخْتَصٍّ بِوَاحِدٍ قَوْلُهُ ( وَمَنْعِ جِزْيَةٍ ) يُقَيَّدُ كما قال الْبَدْرُ بِمَنْعِهَا تَمَرُّدًا أو نَبْذًا لِلْعَهْدِ لَا لمجرد ( ( ( مجرد ) ) ) بُخْلٍ فَيُجْبَرُ عليها 
قَوْلُهُ ( وَبِغَصْبِ حُرَّةٍ ) وَأَمَّا زِنَاهُ بها طَائِعَةً فَإِنَّمَا يُوجِبُ تَعْزِيرَهُ وَحُدَّتْ هِيَ وَكَذَا لو زَنَى بِأَمَةٍ مُسْلِمَةٍ أو بِحُرَّةٍ كَافِرَةٍ طَوْعًا أو كَرْهًا فَلَا يَكُونُ ذلك نَاقِضًا لِعَهْدِهِ
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قَوْلُهُ ( وَقِيلَ يَكْفِي هُنَا اثْنَانِ ) أَيْ يَشْهَدَانِ على الْغَصْبِ وَإِنْ لم يُعَايِنَا الْوَطْءَ 
وَقَوْلُهُ على نَقْضِ الْعَهْدِ أَيْ لَا على الزِّنَا 
قَوْلُهُ ( فَتَزَوَّجَهَا وَوَطِئَهَا ) وَأَمَّا لو تَزَوَّجَهَا مع عِلْمِهَا بِكُفْرِهِ من غَيْرِ غُرُورٍ فَلَا يَكُونَ نَقْضًا لِعَهْدِهِ وَيَلْزَمُهُ الْأَدَبُ فَقَطْ 
قَوْلُهُ ( كَأَنْ يَكْتُبَ لهم كِتَابًا إلَخْ ) فَفِي الْمَوَّاقِ عن سَحْنُونٍ إنْ وَجَدْنَا في أَرْضِ الْإِسْلَامِ ذِمِّيًّا كَاتِبًا لِأَهْلِ الشِّرْكِ بِعَوْرَاتِ الْمُسْلِمِينَ قُتِلَ لِيَكُونَ نَكَالًا لِغَيْرِهِ 
قَوْلُهُ ( مُجْمَعٌ على نُبُوَّتِهِ عِنْدَنَا ) أَيْ مَعْشَرِ الْمُسْلِمِينَ وَإِنْ أَنْكَرَهَا الْيَهُودُ كَنُبُوَّةِ دَاوُد وَسُلَيْمَانَ وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ مَجْمَعٌ إلَخْ عَمَّا اُخْتُلِفَ في نُبُوَّتِهِ عِنْدَنَا كَالْخَضِرِ وَلُقْمَانَ فَلَا يُنْتَقَضُ عَهْدُهُ بِسَبِّهِ 
قَوْلُهُ ( بِمَا لم يَكْفُرْ بِهِ ) أَيْ بِمَا لم يَكْفُرْ بِهِ الْكُفْرَ الذي يُقَرُّ عليه بِأَنْ كَفَرَ بِهِ الْكُفْرَ الذي لَا يُقَرُّ عليه كَذَا ذَكَرَ بَعْضُهُمْ وَذَكَرَ غَيْرُ وَاحِدٍ أَنَّ الْمُرَادَ بِمَا لم يَكْفُرْ بِهِ ما لَا يُقَرُّ عليه وَالْمُرَادُ بِمَا كَفَرَ بِهِ ما أَقْرَرْنَاهُ عليه 
قَوْلُهُ ( يُرِيدُ عَضَّتَهُ في سَاقَيْهِ ) فيه أَنَّهُ لَا حَاجَةَ لِهَذَا التَّفْسِيرِ إذْ لَا حَقِيقَةَ لِهَذَا الْكَلَامِ حتى يُبَيِّنَ وَإِنَّمَا وَقَعَ من مَلْعُونٍ من نَصَارَى مِصْرَ أَنَّهُ قال مِسْكِينٌ مُحَمَّدٌ يُخْبِرُكُمْ بِأَنَّهُ في الْجَنَّةِ ماله لم يَنْفَعْ نَفْسَهُ إذْ كانت الْكِلَابُ تَأْكُلُ سَاقَيْهِ فَأَرْسَلَ لِمَالِكٍ الِاسْتِفْتَاءَ فيه فقال أَرَى أَنْ يُضْرَبَ عُنُقُهُ فقال له ابن الْقَاسِمِ يا أَبَا عبد اللَّهِ اُكْتُبْ وَيُحْرَقُ بِالنَّارِ فقال إنَّهُ لَحَقِيقٌ بِذَلِكَ قال ابن الْقَاسِمِ فَكَتَبْتُهَا وَنَفَذَتْ الصَّحِيفَةُ بِذَلِكَ فَفُعِلَ بِهِ ذلك قال عِيَاضٌ وَيَجُوزُ إحْرَاقُ السَّابِّ حَيًّا وَمَيِّتًا 
قَوْلُهُ ( وَقُتِلَ إنْ لم يُسْلِمْ ) ضَمِيرُ قُتِلَ رَاجِعٌ لِلنَّاقِضِ 
قَوْلُهُ ( وفي غَصْبِ الْمُسْلِمَةِ وَغُرُورِهَا ) أَمَّا تَعَيُّنِهِ أَيْ الْقَتْلِ في السَّبِّ فَقَدْ اقْتَصَرَ عليه في الرِّسَالَةِ وَصَدَّرَ بِهِ في الْجَوَاهِرِ 
وَحَكَى عِيَاضٌ في الشِّفَاءِ عليه الِاتِّفَاقَ وَأَمَّا تَعَيُّنُهُ في غَصْبِ الْحُرَّةِ وَغُرُورِهَا فَهُوَ في نَقْلِ ابْنِ شَاسٍ وَغَيْرِهِ لِمَا فِيهِمَا من انْتِهَاكِ حُرْمَةِ الْإِسْلَامِ وقد قَتَلَ عُمَرُ رضي اللَّهُ عنه عِلْجًا نَخَسَ بَغْلًا عليه امْرَأَةٌ فَسَقَطَتْ فَانْكَشَفَتْ عَوْرَتُهَا 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا في قِتَالِهِ فَيُنْظَرُ فيه إلَخْ ) وَمِثْلُ الْقِتَالِ التَّمَرُّدُ على الْأَحْكَامِ وَمَنْعُ الْجِزْيَةِ من كَوْنِهِ يَنْظُرُ فيه الْإِمَامُ بِالْأُمُورِ الْخَمْسَةِ وما قَالَهُ شَارِحُنَا هو الصَّوَابُ خِلَافًا لِمَا ذَكَرَهُ بَعْضُ الشُّرَّاحِ من أَنَّ الضَّمِيرَ في قَوْلِهِ وَقُتِلَ إنْ لم يُسْلِمْ رَاجِعٌ لِلسَّابِّ خَاصَّةً وَأَمَّا غَيْرُهُ من بَقِيَّةِ النَّقْضِ فَالْإِمَامُ مُخَيَّرٌ فيه بِفِعْلٍ وَاحِدٍ من الْأُمُورِ الْخَمْسَةِ السَّابِقَةِ وَذَلِكَ لِأَنَّ نَقْضَ الْعَهْدِ يُوجِبُ الرُّجُوعَ لِلْأَصْلِ من التَّخْيِيرِ بين الْأُمُورِ السَّابِقَةِ 
قوله ( إذْ الْإِمَامُ مُخَيَّرٌ فيه بين الْمَنِّ إلَخْ ) أَيْ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ 
قَوْلُهُ ( الْقَائِلُ بِأَنَّ الْحُرَّ إلَخْ ) أَيْ الْقَائِلُ أن الْإِمَامَ مُخَيَّرُ فيه بين أُمُورٍ أَرْبَعَةٍ ما عَدَا الِاسْتِرْقَاقَ لِأَنَّ الْحُرَّ لَا يَرْجِعُ رَقِيقًا وَمَنْشَأُ الْخِلَافِ أَنَّ الذِّمَّةَ هل تَقْتَضِي الْحُرِّيَّةَ بِدَوَامِ الْعَهْدِ فَقَطْ أو أَبَدًا قَوْلُهُ ( وَيُصَدَّقُ في دَعْوَاهُ أَنَّهُ خَرَجَ لِظُلْمٍ ) أَيْ سَوَاءٌ قَامَتْ قَرِينَةٌ على صِدْقِهِ أَمْ لَا 
قَوْلُهُ ( كَمُحَارَبَتِهِ ) أَيْ قَطْعِهِ الطَّرِيقَ لِأَخْذِ مَالٍ أو مَنْعِ سُلُوكٍ فَلَا يُسْتَرَقُّ وَإِنَّمَا يُحْكَمُ عليه بِحُكْمِ الْإِسْلَامِ في الْمُحَارِبِ 
قَوْلُهُ ( فإن حُكْمَهُ حُكْمُ الْمُسْلِمِ الْمُحَارِبِ ) أَيْ الْمُشَارُ له بِقَوْلِهِ تَعَالَى { إنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الْأَرْضِ فَسَادًا } الْآيَةَ وإذا كان حُكْمُهُ حُكْمَ الْمُحَارِبِ الْمُسْلِمِ فَلَا يُسْتَرَقُّ 
قَوْلُهُ ( فَكَالْمُرْتَدِّينَ ) أَيْ كما هو قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ لَا كَالْحَرْبِيِّينَ كما قال أَصْبَغُ 
قَوْلُهُ ( وَيَنْبَغِي أو نَائِبِهِ ) أَيْ أو يُقَالُ قَوْلُهُ وللإمام ( ( ( للإمام ) ) ) أَيْ حَقِيقَةً أو حُكْمًا فَيَدْخُلُ نُوَّابُهُ فَالْحَصْرُ الْمُسْتَفَادُ من تَقْدِيمِ الْخَبَرِ بِالنِّسْبَةِ لِآحَادِ الناس فَإِنْ وَقَعَتْ الْمُهَادَنَةُ من غَيْرِ الْإِمَامِ
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وَنُوَّابِهِ مَضَتْ على ما قَالَهُ سَحْنُونٌ إنْ كانت صَوَابًا فَلَيْسَتْ كَالْجِزْيَةِ لِمَا تَقَدَّمَ أنها وَقَعَتْ من غَيْرِ الْإِمَامِ وَنُوَّابِهِ كانت بَاطِلَةً 
قَوْلُهُ ( أَيْ صُلْحُ الْحَرْبِيِّ ) أَيْ على تَرْكِ الْقِتَالِ وَالْجِهَادِ قَوْلُهُ ( إنْ خَلَا إلَخْ ) الْحَاصِلُ أَنَّ الْمُهَادَنَةَ لَا تَجُوزُ إلَّا بِشُرُوطِ أَرْبَعَةٍ الْأَوَّلُ أَنْ يَكُونَ الْعَاقِدُ لها الْإِمَامَ أو نَائِبَهُ 
الثَّانِي أَنْ تكون ( ( ( يكون ) ) ) لِمَصْلَحَةٍ 
الثَّالِثُ أَنْ يَخْلُوَ عَقْدُهَا عن شَرْطٍ فَاسِدٍ 
الرَّابِعُ أَنْ تَكُونَ مُدَّتُهَا مُعَيَّنَةً يُعَيِّنُهَا الْإِمَامُ بِاجْتِهَادِهِ وَنُدِبَ أَنْ لَا تَزِيدَ على أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ كانت الْمَصْلَحَةُ في عَدَمِهَا امْتَنَعَتْ ) أَيْ وَإِنْ اسْتَوَتْ الْمَصْلَحَةُ فيها وفي عَدَمِهَا جَازَتْ 
وَقَوْلُهُ فَاللَّامُ لِلِاخْتِصَاصِ أَيْ وَحِينَئِذٍ فَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ شَامِلٌ لِلْأَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ 
وَقَوْلُهُ لَا لِلتَّخْيِيرِ أَيْ وَإِلَّا كان قَاصِرًا على الْأَخِيرِ منها كما أنها إذَا كانت بِمَعْنَى على كان قَاصِرًا على الْأَوَّلِ فَقَطْ 
قَوْلُهُ ( أو قَرْيَةٍ ) أَيْ أو شَرْطِ بَقَاءِ قَرْيَةٍ لنا حَالَةُ كَوْنِهَا خَالِيَةً مِنَّا لهم يَسْكُنُونَ فيها 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ بِمَالٍ يَدْفَعُهُ أَهْلُ الْكُفْرِ لنا ) أَيْ وَإِنْ كان الشَّرْطُ الْفَاسِدُ مُصَاحِبًا لِمَالٍ يَدْفَعُهُ أَهْلُ الْكُفْرِ لنا وَلَا يُغْتَفَرُ ذلك الشَّرْطُ الْفَاسِدُ لِأَجْلِ الْمَالِ الذي يَدْفَعُونَهُ لنا أو وَإِنْ كان الْفَسَادُ بِسَبَبِ إعْطَاءِ مَالٍ من الْمُسْلِمِينَ لهم 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا في مَنْطُوقِهِ ) أَيْ وهو الْخُلُوُّ عن الشَّرْطِ الْفَاسِدِ وَالْمَعْنَى وَجَازَ لِلْإِمَامِ الْمُهَادَنَةُ إنْ خَلَتْ عن شَرْطٍ فَاسِدٍ وَإِنْ بِمَالٍ يَدْفَعُهُ الْإِمَامُ لهم وَهَذَا الِاحْتِمَالُ فيه نَظَرٌ لِاقْتِضَائِهِ جَوَازَ عَقْدِهَا على إعْطَاءِ مَالٍ لهم من غَيْرِ ضَرُورَةٍ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَأَيْضًا مَتَى دُفِعَ لهم مَالٌ لم تَخْلُ عن الشَّرْطِ الْفَاسِدِ فَلَا تَصِحُّ الْمُبَالَغَةُ فَلَعَلَّ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ وَإِمَّا في شَيْءٍ من مُتَعَلِّقَاتِ الْمَنْطُوقِ وهو الشَّرْطُ الْفَاسِدُ في حَدِّ ذَاتِهِ أَيْ وَإِنْ كان الشَّرْطُ الْفَاسِدُ مُصَوَّرًا إلَخْ بِسَبَبِ مَالٍ 
قَوْلُهُ ( إلَّا لِخَوْفٍ مِمَّا هو أَشَدُّ إلَخْ ) أَيْ كَاسْتِيلَائِهِمْ على الْمُسْلِمِينَ فَيَجُوزُ دَفْعُ الْمَالِ لهم أو منهم فَقَدْ شَاوَرَ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم لَمَّا أَحَاطَتْ الْقَبَائِلُ بِالْمَدِينَةِ سَعْدَ بن مُعَاذٍ وَسَعْدَ بن عُبَادَةَ في أَنْ يَتْرُكَ لِلْمُشْرِكِينَ ثُلُثَ الثِّمَارِ لَمَّا خَافَ أَنْ يَكُونَ الْأَنْصَارُ مَلَّتْ الْقِتَالَ فَقَالَا إنْ كان هذا من اللَّهِ فَسَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَإِنْ كان هذا رَأْيًا فما أَكَلُوا منها في الْجَاهِلِيَّةِ ثَمَرَةً إلَّا بِشِرَاءٍ أو قِرًى فَكَيْفَ وقد أَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ فلما رَأَى النبي عَزْمَهُمْ على الْقِتَالِ تَرَكَ ذلك فَلَوْ لم يَكُنْ الْإِعْطَاءُ عِنْدَ الضَّرُورَةِ جَائِزًا ما شَاوَرَ رسول ( ( ( رسولا ) ) ) الله ( ( ( لله ) ) ) فيه 
قَوْلُهُ ( وَلَا حَدَّ وَاجِبٌ لِمُدَّتِهَا ) لَا يُقَالُ هذا يُخَالِفُ ما مَرَّ من أَنَّ شَرْطَ الْمُهَادَنَةِ أَنْ تَكُونَ مُدَّتُهَا مُعَيَّنَةً 
لِأَنَّا نَقُولُ الْمُرَادُ أَنَّ شَرْطَهَا أَنْ يَكُونَ في مُدَّةٍ بِعَيْنِهَا لَا على التَّأْبِيدِ وَلَا على الْإِبْهَامِ ثُمَّ تِلْكَ الْمُدَّةُ لَا حَدَّ لها بَلْ يُعَيِّنُهَا الْإِمَامُ بِاجْتِهَادِهِ 
قَوْلُهُ ( وَهَذَا ) أَيْ نَدْبُ عَدَمِ الزِّيَادَةِ على أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ 
قَوْلُهُ ( نَبَذَهُ ) أَيْ الْعَهْدَ الْوَاقِعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ على الْمُهَادَنَةِ وَتَرْكِ الْجِهَادِ 
قَوْلُهُ ( لِلضَّرُورَةِ ) أَيْ خَوْفِ الْوُقُوعِ في الْهَلَاكِ بِالتَّمَادِي على الْعَهْدِ 
قَوْلُهُ ( وَوَجَبَ الْوَفَاءُ إلَخْ ) يَعْنِي إذَا عَاهَدْنَاهُمْ على الْمُهَادَنَةِ وَتَرْكِ الْقِتَالِ مُدَّةً وَأَخَذْنَا منهم رَهَائِنَ وَاشْتَرَطُوا عَلَيْنَا أَنَّهُ إذَا فَرَغَتْ مُدَّةُ الْمُهَادَنَةِ نَرُدُّ لهم رَهَائِنَهُمْ فإنه يَجِبُ عَلَيْنَا الْوَفَاءُ بِذَلِكَ فَنَرُدُّهُمْ لهم وَلَوْ أَسْلَمُوا عِنْدَنَا 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ لم يَشْتَرِطُوا إلَخْ ) أَيْ كما هو رِوَايَةُ ابْنِ الْقَاسِمِ عن مَالِكٍ لِجَوَازِ أَنْ يَفِرَّ من عِنْدَهُمْ وَيَرْجِعُ لنا أو نَفْدِيهِ منهم 
وقال ابن حَبِيبٍ لَا نَرُدُّ لهم الرَّهَائِنَ وَلَا الرُّسُلَ إذَا أَسْلَمُوا وَلَوْ اشْتَرَطُوا رَدَّهُمْ وَقِيلَ إنْ اشْتَرَطُوا رَدَّهُمْ وَلَوْ أَسْلَمُوا رُدُّوا وَإِلَّا فَلَا 
قَوْلُهُ ( كَمَنْ أَسْلَمَ ) أَيْ كَشَرْطِهِمْ رَدَّ من جاء إلَيْنَا منهم وَأَسْلَمَ فإنه يُوَفَّى بِهِ هذا إذَا كان غير رَسُولٍ بَلْ وَإِنْ كان رَسُولًا جَاءَنَا بِاخْتِيَارِهِمْ وَبَالَغَ صعلى الرَّسُولِ لِمُخَالَفَةِ ابْنِ الْمَاجِشُونِ فيه وَلِئَلَّا يُتَوَهَّمَ أَنَّ شَرْطَهُمْ قَاصِرٌ على من
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جاء منهم هَارِبًا لَا طَائِعًا أو رَسُولًا فَأَفَادَ أَنَّ الْحُكْمَ عَامٌّ 
قَوْلُهُ ( أو مِمَّنْ أَسْلَمَ ) أَيْ أو مِمَّنْ جاء منهم إلَيْنَا وَأَسْلَمَ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ كان أُنْثَى لم تُرَدَّ ) أَيْ لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى { فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إلَى الْكُفَّارِ } وَلَعَلَّهُ إلَّا لِمَفْسَدَةٍ أَعْظَمَ وَيَنْبَغِي عَدَمُ الرَّدِّ لِعُمُومِ الْآيَةِ وَلَوْ كان لنا عِنْدَهُمْ مُسْلِمَةٌ وَأَسَرُوهَا وَتَوَقَّفَ تَخْلِيصُهَا على رَدِّ التي أَسْلَمَتْ منهم 
قَوْلُهُ ( وأَوْلَى الْمُسْلِمُ الْأَصْلِيُّ الْأَسِيرُ ) أَيْ سَوَاءٌ كان أَسْرُهُ ابْتِدَاءً أو انْتِهَاءً فَيَشْمَلُ من ذَهَبَ إلَيْهِمْ طَوْعًا فَقَبَضُوا عليه سَوَاءٌ كان حُرًّا أو عَبْدًا كما قال شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( وفدى بِالْفَيْءِ إلَخْ ) هذه طَرِيقَةُ ابْنِ رُشْدٍ وَقِيلَ يَبْدَأُ بِمَالِهِ فَإِنْ لم يَكُنْ فَمِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَإِنْ لم يَكُنْ أو تَعَذَّرَ الْوُصُولُ إلَيْهِ فَمَالُ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ وَهَذِهِ طَرِيقَةُ ابْنِ حَارِثٍ عن ابْنِ عَبْدُوسٍ عن سَحْنُونٍ وَاخْتَارَهُ اللَّخْمِيُّ اه بْن 
قَوْلُهُ ( ثُمَّ بِمَالِ الْمُسْلِمِينَ ) أَيْ الَّذِينَ يُمْكِنُ الْأَخْذُ منهم من أَهْلِ قُطْرِهِ فَيُقَدَّمُ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ وَيُؤْخَذُ من كل وَاحِدٍ بِقَدْرِ وُسْعِهِ وَيَتَوَلَّى الْإِمَامُ أو نَائِبُهُ جِبَايَةَ ذلك 
وقال أَشْهَبُ يُفْدَى بِأَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ وَلَوْ أتى جَمِيعِهَا ابن عَرَفَةَ ما لم يَخْشَ اسْتِيلَاءَ الْعَدُوِّ عليهم بِسَبَبِ ذلك بِأَنْ لَا يُوجَدُ عِنْدَهَا ما يَشْتَرُونَ بِهِ سِلَاحًا وَلَا بَارُودًا وَكُلُّ من دَفَعَ شيئا من جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ فَلَا رُجُوعَ له بِهِ على الْأَسِيرِ المفدى وَلَوْ دَفَعَ بِقَصْدِ الرُّجُوعِ بِخِلَافِ الْفَادِي الْمُعَيَّنِ 
قَوْلُهُ ( وَرَجَعَ بِمِثْلِ المثلى وَقِيمَةِ غَيْرِهِ إلَخْ ) مِثْلُهُ لِلْبَاجِيِّ وَابْنِ بَشِيرٍ 
وقال ابن عبد السَّلَامِ الْأَظْهَرُ الْمِثْلِيُّ مُطْلَقًا لِأَنَّهُ قَرْضٌ 
وقال ابن عَرَفَةَ الْأَظْهَرُ إنْ كان الْفِدَاءُ بِقَوْلِ المفدى افدني وَأُعْطِيك الْفِدَاءَ فَالْمِثْلُ مُطْلَقًا لِأَنَّهُ قَرْضٌ وَإِنْ كان بِغَيْرِهِ فَقَوْلُ الْبَاجِيَّ لِأَنَّ السِّلْعَةَ الْمُفْدَى بها لم يَثْبُتْ لها تَقَرُّرٌ في الذِّمَّةِ وَلَا الْتِزَامٌ قبل صَرْفِهَا في الْفِدَاءِ فَصَارَ دَفْعُهَا في الْفِدَاءِ هَلَاكًا لها فَيَرْجِعُ لِقِيمَتِهَا اه بْن 
قَوْلُهُ ( إذَا عَلِمَ أو ظَنَّ إلَخْ ) مُتَعَلِّقٌ بِرَجَعَ وَأَمَّا إذَا عَلِمَ أو ظَنّ أو شَكَّ أَنَّ الْإِمَامَ يَفْدِيهِ من بَيْتِ الْمَالِ أو مِمَّا يَجْمَعُهُ من الْمُسْلِمِينَ وَفَدَاهُ بِقَصْدِ الرُّجُوعِ فإنه لَا رُجُوعَ له لِحَمْلِهِ على التَّبَرُّعِ وَالتَّفْرِيطِ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الرُّجُوعَ الْفَادِيَ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا كان مُعَيَّنًا وكان غير بَيْتِ الْمَالِ وكان عَالِمًا أو ظَانًّا أَنَّ الْإِمَامَ لَا يَفْدِيهِ من بَيْتِ الْمَالِ وَلَا مِمَّا يَجْبِيهِ من الْمُسْلِمِينَ وَأَنْ لَا يَقْصِدَ بِذَلِكَ الْفِدَاءِ صَدَقَةً وَأَنْ لَا يُمْكِنُ الْخَلَاصُ بِدُونِهِ فَإِنْ اخْتَلَّ شَرْطٌ من هذه الشُّرُوطِ فَلَا رُجُوعَ له 
قَوْلُهُ ( أو لَا قَصَدَ له ) أَيْ لِأَنَّ الشَّأْنَ أَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يَدْفَعُ مَالَهُ إلَّا بِقَصْدِ الرُّجُوعِ 
قَوْلُهُ ( الْوَاوُ بِمَعْنَى أو ) لَا دَاعِيَ لِذَلِكَ فَقَدْ ذَكَرَ ابن رُشْدٍ في الْمَسْأَلَةِ خِلَافًا هل لَا بُدَّ في الرُّجُوعِ من الِالْتِزَامِ مع الْأَمْرِ بِأَنْ يَقُولَ له افْدِنِي وَأُعْطِيك الْفِدَاءَ أو يَكْفِي في الرُّجُوعِ الْأَمْرُ بِالْفِدَاءِ وَإِنْ لم يَلْتَزِمْهُ وَنُسِبَ الْأَوَّلُ لِفَضْلٍ وَالثَّانِي لِابْنِ حَبِيبٍ فَبَانَ بهذا أَنَّ الْوَاوَ على بَابِهَا وَأَنَّ الْمُصَنِّفَ مَشَى على قَوْلِ فَضْلٍ وَعِبَارَةِ ابْنِ الْحَاجِبِ فَلَا رُجُوعَ إلَّا أَنْ يَأْمُرَهُ مُلْتَزِمًا اه وَهِيَ تُفِيدُ أَنَّ الْوَاوَ لِلْجَمْعِ على بَابِهَا وَقَرَّرَهُ في التَّوْضِيحِ على ظَاهِرِهِ وَنَسَبَهُ لِنَقْلِ الْبَاجِيَّ عن سَحْنُونٍ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( وَقُدِّمَ على غَيْرِهِ ) يَعْنِي أَنَّ من فَدَى أَسِيرًا من الْعَدُوِّ وَعَلَى ذلك الْأَسِيرِ دَيْنٌ فإن الْفَادِيَ يُقَدَّمُ على أَرْبَابِ الدُّيُونِ لِأَنَّ الْفِدَاءَ آكَدُ من الدُّيُونِ لِأَنَّ الْأَسِيرَ لَمَّا جُبِرَ على الْفِدَاءِ دخل دَيْنُ الْفِدَاءِ في ذِمَّتِهِ جَبْرًا عليه فَيُقَدَّمُ على دَيْنِهِ الذي دخل في ذِمَّتِهِ طَوْعًا وَلَا فَرْقَ بين مَالِ الْأَسِيرِ الذي قَدِمَ بِهِ من بِلَادِ الْحَرْبِ وَمَالِهِ الذي بِبَلَدِ الْإِسْلَامِ في أَنَّ الْفَادِيَ يُقَدَّمُ على أَرْبَابِ الدُّيُونِ في الْجَمِيعِ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ كان دَيْنَ غَيْرِهِ فيه رَهْنٌ وهو كَذَلِكَ على الظَّاهِرِ قَوْلُهُ ( وَيُفَضُّ الْفِدَاءُ على الْعَدَدِ ) فإذا فَدَى شَخْصٌ جَمَاعَةً كَخَمْسِينَ أَسِيرًا بِقَدْرٍ مُعَيَّنٍ وَفِيهِمْ
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الْغَنِيُّ وَالْفَقِيرُ وَالشَّرِيفُ وَالْوَضِيعُ فَيُقْسَمُ الْفِدَاءُ على الْعَدَدِ من غَيْرِ تَفَاضُلٍ بَيْنَهُمْ إنْ جَهِلَ الْكُفَّارُ قَدْرَ الْأُسَارَى 
قَوْلُهُ ( وَآخَرُ بِخَمْسَةٍ ) أَيْ فَالْجُمْلَةُ خَمْسَةٌ وَثَلَاثُونَ فإذا فَدَى هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةَ بِمِائَةٍ فَإِنَّهَا تُوَزَّعُ عليهم كُلَّ وَاحِدٍ بِحَسَبِ عَادَتِهِ فَعَلَى من عَادَتُهُ عَشْرَةٌ سُبْعَا الْمِائَةِ لِأَنَّ سُبْعَيْ الْخَمْسَةِ وَالثَّلَاثِينَ عَشَرَةٌ وَعَلَى من عَادَتُهُ عِشْرُونَ أَرْبَعَةُ أَسْبَاعِهَا لِأَنَّ الْعِشْرِينَ أَرْبَعَةُ أَسْبَاعِ الْخَمْسَةِ وَالثَّلَاثِينَ وَعَلَى من عَادَتُهُ خَمْسَةٌ سُبْعُ الْمِائَةِ لِأَنَّ الْخَمْسَةَ سُبْعُ الْخَمْسَةِ وَالثَّلَاثِينَ 
قَوْلُهُ ( وَالْقَوْلُ لِلْأَسِيرِ بِيَمِينِهِ أَشْبَهُ أَمْ لَا في إنْكَارِ الْفِدَاءِ أو بَعْضِهِ ) هذا قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَإِنْ كان كما قال ابن رُشْدٍ ليس جَارِيًا على قَوَاعِدِهِمْ وَالْجَارِي عليها أَنَّهُمَا إذَا اخْتَلَفَا في مَبْلَغِ الْفِدَاءِ صُدِّقَ الْأَسِيرُ إنْ أَشْبَهَ وَإِلَّا صُدِّقَ الْفَادِي إنْ انْفَرَدَ بِالشَّبَهِ وَإِلَّا حَلَفَا وَلِرَبِّهِ فِدَاءُ الْمِثْلِ وَكَذَا إنْ نَكَلَا وَقَضَى لِلْحَالِفِ على النَّاكِلِ 
قَوْلُهُ ( أَيْ وَلَوْ كان بيده ) هذا قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ 
وَقَوْلُهُ فالقول لِلْفَادِي أَيْ لِأَنَّ الْأَسِيرَ في يَدِهِ بِمَنْزِلَةِ الرَّهْنِ 
قَوْلُهُ ( وَجَازَ الْفِدَاءُ بِالْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ ) أَيْ عِنْدَ أَشْهَبَ وَعَبْدِ الْمَلِكِ وَسَحْنُونٍ 
وَقَوْلُهُ على الْأَحْسَنِ أَيْ عِنْدَ ابْنِ عبد السَّلَامِ 
وقال ابن الْقَاسِمِ يُمْنَعُ الْفِدَاءُ بِمَا ذَكَرَ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ لم يُمْكِنْ ذلك ) أَيْ بِأَنْ امْتَنَعَ أَهْلُ الذِّمَّةِ من دَفْعِ ذلك إلَيْهِمْ أو لم يُوجَدْ ذلك عِنْدَهُمْ 
وَقَوْلُهُ جَازَ شِرَاؤُهُ أَيْ لِأَجْلِ أَنْ يَدْفَعَهُ لهم فِدَاءً لِلْأَسْرَى ثُمَّ ان مَحَلَّ جَوَازِ الْفِدَاءِ بِالْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ إذَا لم يَرْضَوْا إلَّا بِذَلِكَ وَأَمَّا إذَا رَضُوا بِغَيْرِهِ فَلَا يَجُوزُ الْفِدَاءُ بِهِ كَذَا ذَكَرَ بْن خِلَافًا لِمَا ذَكَرَهُ عبق من الْجَوَازِ مُطْلَقًا وَيُفْهَمُ من جَوَازِ الْفِدَاءِ بِمَا ذَكَرَ جَوَازُهُ بِالطَّعَامِ بِالطَّرِيقَةِ الْأَوْلَى 
قَوْلُهُ ( وَلَا يَرْجِعُ الْفَادِي الْمُسْلِمُ ) أَيْ وَأَمَّا الْفَادِي الذِّمِّيُّ فإنه يَرْجِعُ على الْأَسِيرِ مُسْلِمًا أو كَافِرًا بِقِيمَةِ الْخَمْرِ وما معه إنْ كان أَخْرَجَهُ من عِنْدِهِ وَبِثَمَنِهِ إنْ كان اشْتَرَاهُ هذا هو الصَّوَابُ 
قَوْلُهُ ( اشْتَرَاهُ أو كان عِنْدَهُ ) قال بْن هذا هو الْمُعْتَمَدُ كما في ابْنِ عَرَفَةَ وَمُقَابِلُهُ لَا يَرْجِعُ بِهِ إنْ كان من عِنْدِهِ أَمَّا إنْ اشْتَرَاهُ فإنه يَرْجِعُ بِمَا اشْتَرَاهُ بِهِ وَعُلِمَ مِمَّا ذُكِرَ أَنَّ الصُّوَرَ ثَمَانِيَةٌ لِأَنَّ الْفَادِيَ بِخَمْرٍ أو خِنْزِيرٍ إمَّا مُسْلِمٌ أو ذِمِّيٌّ وفي كُلٍّ إمَّا أَنْ يُخْرِجَهُ من عِنْدِهِ أو يَشْتَرِيهِ وفي كُلٍّ من هذه الْأَرْبَعِ إمَّا أَنْ يَفْدِيَ بِهِ مُسْلِمًا أو ذِمِّيًّا وقد عَلِمْتَ أَحْكَامَهَا 
قوله ( وفي الْخَيْلِ ) أَيْ وفي جَوَازِ فِدَاءِ الْأَسِيرِ بِالْخَيْلِ وَآلَةِ الْحَرْبِ أَيْ وَعَدَمِ جَوَازِهِ قَوْلَانِ لِابْنِ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبَ فَالْمَنْعُ لِابْنِ الْقَاسِمِ وَالْجَوَازُ لِأَشْهَبَ 
فَإِنْ قُلْت حَيْثُ جَازَ الْفِدَاءُ بِالْأَسْرَى الْمُقَاتِلَةِ فَكَانَ مُقْتَضَاهُ الْجَزْمَ بِجَوَازِ الْفِدَاءِ بِالْخَيْلِ وَآلَةِ الْحَرْبِ أو يَذْكُرُ الْقَوْلَيْنِ في الْفِدَاءِ بِالْأَسْرَى الْمُقَاتِلَةِ لِأَنَّهُمْ أَحَقُّ مِمَّا ذَكَرَ 
وَالْجَوَابُ أَنَّ جَوَازَ الْفِدَاءِ بِالْمُقَاتِلَةِ مَحَلُّهُ إذَا لم يَرْضَ الْكُفَّارُ إلَّا بِذَلِكَ ولم يُخْشَ منهم وَإِلَّا فَلَا يَجُوزُ 
وَأَمَّا الْخَيْلُ وَآلَةُ الْحَرْبِ فَالْخِلَافُ فِيهِمَا عِنْدَ إمْكَانِ الْفِدَاءِ بِغَيْرِهِمَا وَإِلَّا تَعَيَّنَتْ قَوْلًا وَاحِدًا قَالَهُ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( إذَا لم يُخْشَ إلَخْ ) تَبِعَ في هذا التَّقْيِيدَ عج قال طفي وَفِيهِ نَظَرٌ فَإِنْ هذا التَّقْيِيدَ لِابْنِ حَبِيبٍ وقد جَعَلَهُ ابن رُشْدٍ قَوْلًا ثَالِثًا وَنَصُّهُ فَظَاهِرُ قَوْلِ أَشْهَبَ إجَازَةُ ذلك وَإِنْ كَثُرَ وهو مَعْنَى قَوْلِ سَحْنُونٍ خِلَافَ ما ذَهَبَ إلَيْهِ ابن حَبِيبٍ من أَنَّهُ إنَّمَا يَجُوزُ ذلك ما لم يَكُنْ الْخَيْلُ وَالسِّلَاحُ أَمْرًا كَثِيرًا يَكُونُ لهم بِهِ الْقُدْرَةُ الظَّاهِرَةُ 
وقد رُوِيَ عن ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّ الْمُفَادَاةَ بِالْخَمْرِ أَخَفُّ منها بِالْخَيْلِ وهو كما قال إذْ لَا ضَرَرَ على الْمُسْلِمِينَ في الْمُفَادَاةِ بِالْخَمْرِ بِخِلَافِ الْخَيْلِ وَكَذَا ابن عَرَفَةَ جَعَلَ قَوْلَ ابْنِ حَبِيبٍ خِلَافًا لَا تَقْيِيدًا قال طفي ولم أَرَ من ذَكَرَهُ تَقْيِيدًا وقد تَرَدَّدَ ابن عبد السَّلَامِ في ذلك ولم يَجْزِمْ بِشَيْءٍ اه بْن 



بَابُ الْمُسَابَقَةِ قَوْلُهُ ( وَبِفَتْحِهَا ) أَيْ وَالسَّبَقُ بِفَتْحِهَا 
قَوْلُهُ ( الْمَالُ الذي يُوضَعُ ) أَيْ يُجْعَلُ إلَخْ قَوْلُهُ ( جَائِزَةٍ
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في الْخَيْلِ ) أَشَارَ الشَّارِحُ إلَى أَنَّ قَوْلَهُ في الْخَيْلِ مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ خَبَرُ المبتدأ الذي هو الْمُسَابَقَةُ وَأَمَّا قَوْلُهُ بِجُعْلٍ فَهُوَ حَالٌ من الْمُبْتَدَأِ أو من ضَمِيرِ الْخَبَرِ 
وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُسَابَقَةَ مُسْتَثْنَاةٌ من ثَلَاثَةِ أُمُورٍ كُلٌّ منها يَقْتَضِي الْمَنْعَ الْقِمَارِ وَتَعْذِيبِ الْحَيَوَانِ لِغَيْرِ مَأْكَلَةٍ وَحُصُولِ الْعِوَضِ وَالْمُعَوَّضِ عنه لِشَخْصٍ وَاحِدٍ اه 
وَالْقِمَارُ بِكَسْرِ الْقَافِ الْمُقَامَرَةُ وَالْمُغَالَبَةُ وَقَوْلُنَا لِغَيْرِ مَأْكَلَةٍ أَيْ لِغَيْرِ أَكْلٍ إذْ لَا يُعَذَّبُ الْحَيَوَانُ إلَّا لِأَكْلِهِ بِالْعَقْرِ وَالذَّبْحِ وَحُصُولُ الْعِوَضِ وَالْمُعَوَّضِ عنه لِشَخْصٍ وَاحِدٍ في بَعْضِ الصُّوَرِ وَهِيَ ما إذَا أَخْرَجَهُ غَيْرُ الْمُتَسَابِقِينَ لِيَأْخُذَهُ السَّابِقُ 
قَوْلُهُ ( وَأَوْلَى في الْجَوَازِ بِغَيْرِ جُعْلٍ ) أَيْ وَأَوْلَى في الْجَوَازِ الْمُسَابَقَةُ على الثَّلَاثَةِ الْمَذْكُورَةِ بِغَيْرِ جُعْلٍ 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا غَيْرُ هذه الثَّلَاثَةِ ) أَيْ كَالْمُسَابَقَةِ على الْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ وَالْفِيَلَةِ 
قَوْلُهُ ( شَرْطٌ في جَوَازِ الْمُسَابَقَةِ ) أَيْ بِجُعْلٍ قَوْلُهُ ( فَلَا تَصِحُّ بِغَرَرٍ ) أَيْ بِذِي غَرَرٍ كَعَبْدٍ آبِقٍ أو بَعِيرٍ شَارِدٍ 
قَوْلُهُ ( وَلَا مَجْهُولٍ ) أَيْ كَاَلَّذِي في الْجَيْبِ وفي الصُّنْدُوقِ وَالْحَالُ أَنَّهُ لَا يُعْلَمُ قَدْرُهُ أو جِنْسُهُ فَلَوْ وَقَعَتْ الْمُسَابَقَةُ بِمَمْنُوعٍ مِمَّا ذَكَرَ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا شَيْءَ فيها لِأَنَّهُ لم يَنْتَفِعْ الْجَاعِلُ بِشَيْءٍ حتى يُقَالَ عليه جُعْلُ الْمِثْلِ خِلَافًا لِمَا في الْبَدْرِ الْقَرَافِيِّ بَلْ تَكُونُ كَالْمَجَّانِيَّةِ كَذَا قَرَّرَ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( وَعُيِّنَ الْمَبْدَأُ ) عَطْفٌ على قَوْلِهِ صَحَّ بَيْعُهُ وهو بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ لِيَشْمَلَ ما إذَا كان التَّعْيِينُ مِنْهُمَا بِتَصْرِيحٍ أو كان بِعَادَةٍ وَالْمُرَادُ بِالْمَبْدَأِ الْمَحَلُّ الذي يُبْتَدَأُ منه بِالرِّمَاحَةِ أو الرَّمْيِ بِالسَّهْمِ وَالْمُرَادُ بِالْغَايَةِ الْمَحَلُّ الذي تَنْتَهِي إلَيْهِ الرِّمَاحَةُ أو الرَّمْيُ 
قَوْلُهُ ( وَلَا تُشْتَرَطُ الْمُسَاوَاةُ فِيهِمَا ) أَيْ في الْمَبْدَأِ وَلَا في الْغَايَةِ بَلْ إذَا دَخَلَا على الِاخْتِلَافِ في ذلك جَازَ كَأَنْ يَقُولَ لِصَاحِبِهِ أُسَابِقُك بِشَرْطِ أَنْ أبتدىء ( ( ( أبتدئ ) ) ) الرِّمَاحَةَ من الْمَحَلِّ الْفُلَانِيِّ الْقَرِيبِ من آخِرِ الْمَيْدَانِ وَأَنْتِ من الْمَحَلِّ الْفُلَانِيِّ الذي هو بَعِيدٌ من آخَرِ الْمَيْدَانِ وَكُلُّ من وَصَلَ لِآخِرِ الْمَيْدَانِ قبل صَاحِبِهِ عُدَّ سَابِقًا أو يقول لِصَاحِبِهِ نبتدىء ( ( ( نبتدئ ) ) ) الرِّمَاحَةَ من الْمَحَلِّ الْفُلَانِيِّ وَأَنْتَ تَنْتَهِي لِمَحِلِّ كَذَا وأنا لِمَحِلِّ كَذَا الذي هو أَقْرَبُ من نِهَايَتِك وَكُلُّ من وَصَلَ لِنِهَايَتِهِ قبل صَاحِبِهِ عُدَّ سَابِقًا 
قَوْلُهُ ( وَعُيِّنَ الْمَرْكَبُ ) أَيْ بِالْإِشَارَةِ الْحِسِّيَّةِ بِأَنْ يَقُولَ أُسَابِقُك على فَرَسِي هذه أو بَعِيرِي هذا وَأَنْتَ على فَرَسِك هذه أو بَعِيرِك هذا وَلَا يَكْتَفِي بِالتَّعْيِينِ بِالْوَصْفِ كَأُسَابِقَكَ على فَرَسٍ أو بَعِيرٍ صِفَتُهُ كَذَا وَكَذَا كما يَدُلُّ عليه قَوْلُ ابْنِ شَاسٍ من شُرُوطِ السَّبْقِ مَعْرِفَةُ أَعْيَانِ السَّبَّاقِ اُنْظُرْ الْمَوَّاقَ وَأَحْرَى أَنْ لَا يَكْتَفِيَ بِذِكْرِ الْجِنْسِ كَأُسَابِقَكَ أنا على فَرَسٍ وَأَنْتَ على فَرَسٍ من غَيْرِ ذِكْرِ وَصْفٍ خِلَافًا لِلَّقَانِيِّ 
قَوْلُهُ ( وَلَا بُدَّ أَنْ لَا يَقْطَعَ إلَخْ ) يَعْنِي أَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ يَجْهَلَ كُلُّ وَاحِدٍ من الْمُتَسَابِقِينَ سَبْقَ فَرَسِهِ وفرس ( ( ( وفر ) ) ) صَاحِبِهِ فَإِنْ قَطَعَ أَحَدُهُمَا أَنَّ أَحَدَ الْفَرَسَيْنِ يَسْبِقُ الْآخَرَ لم تَجُزْ 
قَوْلُهُ ( وَعُيِّنَ الرَّامِي ) أَيْ أَنَّهُ لَا بُدَّ من مَعْرِفَةِ شَخْصِهِ كَزَيْدٍ وَعَمْرٍو فَلَوْ وَقَعَ الْعَقْدُ على أَنَّ شَخْصًا يُسَابِقُ شَخْصًا في الرَّمْيِ لم يَجُزْ 
قَوْلُهُ ( وَعَدَدُ الْإِصَابَةِ ) أَيْ بِمَرَّةٍ أو بِمَرَّتَيْنِ من عَشَرَةٍ 
قَوْلُهُ ( وَلَا يَثْبُتُ السَّهْمُ فيه ) أَيْ وهو أَنْ يَثْقُبَ السَّهْمُ الْغَرَضَ وَلَا يَثْبُتُ فيه 
قَوْلُهُ ( وهو أَنْ يَثْقُبَ وَيَثْبُتَ فيه ) أَيْ أَنْ يَثْقُبَ السَّهْمُ الْغَرَضَ وَيَثْبُتَ فيه 
قَوْلُهُ ( وَأَخْرَجَهُ مُتَبَرِّعٌ ) الْمُسَابَقَةُ في هذه جَائِزَةٌ اتِّفَاقًا وَأَمَّا في الثَّانِيَةِ وَهِيَ قَوْلُهُ أو أَحَدُهُمَا فَهِيَ جَائِزَةٌ على الْمَشْهُورِ كما في عبق وفي الْمَوَّاقِ أنها جَائِزَةٌ اتِّفَاقًا عِنْدَ ابْنِ رُشْدٍ 
قَوْلُهُ ( فَلِمَنْ حَضَرَ ) أَيْ الْمُسَابَقَةَ على الظَّاهِرِ وَيُحْتَمَلُ لِمَنْ حَضَرَ الْعَقْدَ وَيُحْتَمَلُ لِمَنْ حَضَرَهُمَا وَهَلْ لِمُخْرِجِ الْجُعْلِ الْأَكْلُ مَعَهُمْ منه أَمْ لَا قِيَاسًا على الصَّدَقَةِ تَعُودُ إلَيْهِ قَوْلَانِ 
قَوْلُهُ ( وَلَا يُشْتَرَطُ في صِحَّةِ الْعَقْدِ التَّصْرِيحُ إلَخْ ) هذا هو الصَّوَابُ خِلَافًا لِمَا في خش من اشْتِرَاطِ ذلك قَائِلًا كان الْأَوْلَى لِلْمُصَنِّفِ أَنْ يَقُولَ على أَنَّ من سَبَقَ إلَخْ اه بْن 
قَوْلُهُ ( وَيُحْمَلُ عليه ) أَيْ على ذلك الذي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ
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قَوْلُهُ ( إنْ سَبَقَ عَادَ إلَيْهِ ) أَيْ الْجُعْلُ الذي أَخْرَجَهُ 
قَوْلُهُ ( لَا إنْ أَخْرَجَا لِيَأْخُذَهُ السَّابِقُ ) أَيْ وَأَمَّا لو اخرجا وَسَكَتَا عَمَّنْ يَأْخُذُهُ مِنْهُمَا فَظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَكُونُ لِمَنْ حَضَرَ فَإِنْ كان لِيَأْخُذَهُ الْمَسْبُوقُ جَازَ كما هو ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ 
ثُمَّ إنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ لَا إنْ أَخْرَجَا يَقْتَضِي أَنَّ الْمَمْنُوعَ إخْرَاجُهُمَا بِالْفِعْلِ وَأَنَّهُمَا لو اتَّفَقَا من غَيْرِ إخْرَاجٍ على أَنَّ من سَبَقَ فَلَهُ على الْآخَرِ قَدْرُ كَذَا لَا يَمْتَنِعُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ الصَّوَابُ الْمَنْعُ كما في بْن لِأَنَّ الْتِزَامَ الْمُكَلَّفِ كَإِخْرَاجِهِ 
قَوْلُهُ ( لِيَأْخُذَهُ السَّابِقُ ) أَيْ لِيَأْخُذَ السَّابِقُ الْجُعْلَ الذي أَخْرَجَهُ غَيْرُهُ مع بَقَاءِ جُعْلِهِ له 
قَوْلُهُ ( لم يَسْتَحِقَّهُ السَّابِقُ ) أَيْ لم يَسْتَحِقَّ السَّابِقُ جُعْلَ غَيْرِهِ بَلْ هو لِرَبِّهِ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ بِمُحَلِّلٍ ) أَيْ ولوقع عَقْدُ الْمُسَابَقَةِ على الْوَجْهِ الْمُتَقَدِّمِ مع مُحَلِّلٍ وَرَدَّ بِلَوْ على من قال بِالْجَوَازِ مع الْمُحَلِّلِ وهو ابن الْمُسَيِّبِ وقال بِهِ مَالِكٌ مَرَّةً وَوَجْهُهُ أَنَّهُمَا مع الْمُحَلِّلِ صَارَا كَاثْنَيْنِ أَخْرَجَ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ قَالَهُ بْن وَفِيهِ أَنَّهُ إذَا أَخْرَجَ أَحَدُهُمَا لِيَأْخُذَ إذَا سَبَقَ مَمْنُوعٌ وَاَلَّذِي في ح عن الْجُزُولِيِّ تَوْجِيهُ ذلك الْقَوْلِ بِأَنَّ دُخُولَ الثَّالِثِ يَدُلُّ على أَنَّهُمَا لم يَقْصِدَا الْقِمَارَ وَإِنَّمَا قَصَدَا الْقُوَّةَ على الْجِهَادِ فَتَدَبَّرْ وَعَلَى ذلك الْقَوْلِ إذَا سَبَقَ الْمُحَلِّلُ أَخَذَ الْجُعْلَ مِنْهُمَا وإذا سَبَقَ أَحَدُهُمَا مع الْمُحَلِّلِ أَخَذَ ذلك الْأَحَدُ مَالَهُ وَقَسَّمَ الْمَالَ الْآخَرُ مع الْمُحَلِّلِ إذْ ليس له عليه مَزِيَّةٌ اه بْن 
قَوْلُهُ ( من الْمُتَبَرِّعِ ) بَلْ وَكَذَا إنْ كان الْجُعْلُ مِنْهُمَا مَعًا وكان بَيْنَهُمَا مُحَلِّلٌ بِنَاءً على الْقَوْلِ بِالْجَوَازِ الْمُشَارِ له بِلَوْ فَيَجُوزُ أَنْ يُخْرِجَ أَحَدُهُمَا خَمْسَةً وَالْآخَرُ عَشَرَةً كما قال ابن يُونُسَ 
قَوْلُهُ ( أو مَوْضِعِ الْإِصَابَةِ ) بِالْجَرِّ عَطْفًا على الْجُعْلِ قَوْلُهُ ( بَلْ يَجُوزُ اشْتِرَاطُ إلَخْ ) أَيْ كَأَنْ يَقُولَ أَحَدُهُمَا أنا أُصِيبُ الْغَرَضَ أَرْبَعَةً من عَشَرَةٍ خَرْقًا في أَدْنَاهُ أَيْ في أَسْفَلِهِ وَأَنْتَ تُصِيبُهُ أَرْبَعَةً من عَشَرَةٍ خَرْقًا أو خسقا ( ( ( خسفا ) ) ) من وَسَطِهِ أو من أَعْلَاهُ 
قَوْلُهُ ( في الْمَسَافَةِ فِيهِمَا ) أَيْ في الْمُسَابَقَةِ وَالْمُنَاضَلَةِ 
وَقَوْلُهُ في الثَّانِي أَيْ في الْمُنَاضَلَةِ 
قَوْلُهُ ( أو نَزْعُ سَوْطٍ ) أَيْ بِأَنْ نَزَعَ إنْسَانٌ السَّوْطَ الذي يَسُوقُ بِهِ الْفَرَسَ من يَدِهِ تَعَدِّيًا فَخَفَّ جَرْيُهُ 
قَوْلُهُ ( بِخِلَافِ تَضْيِيعِ السَّوْطِ ) أَيْ كما لو نَسِيَهُ قبل رُكُوبِهِ أو سَقَطَ من يَدِهِ وهو رَاكِبٌ 
قَوْلُهُ ( أو حَرَنِ الْفَرَسِ ) أَيْ أو سُقُوطِهِ من فَوْقِهِ فإذا تَعَطَّلَ بِذَلِكَ صَارَ مَسْبُوقًا 
قَوْلُهُ ( لِذَلِكَ ) أَيْ لِإِيصَالِ الْخَبَرِ بِسُرْعَةٍ 
قَوْلُهُ ( مِمَّا يَنْتَفِعُ بِهِ ) أَيْ وَغَيْرُ ذلك مِمَّا يَنْتَفِعُ بِهِ إلَخْ فَهُوَ بَيَانٌ لِمَحْذُوفٍ 
قَوْلُهُ ( لِلْمُغَالَبَةِ ) هذا مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ مِمَّا يَنْتَفِعُ بِهِ في نِكَايَةُ الْعَدُوِّ أَيْ وَبَعْدَ أَنْ يَكُونَ مَجَّانًا يُشْتَرَطُ أَنْ يُقْصَدَ بِهِ الِانْتِفَاعُ في نِكَايَةِ الْعَدُوِّ لَا الْمُغَالَبَةُ كَذَا في الْجَوَاهِرِ اه بْن 
إذَا عَلِمْت ذلك فَالْأَوْلَى لِلشَّارِحِ أَنْ يَقُولَ بِشَرْطِ أَنْ يَقْصِدَ بِهِ الِانْتِفَاعَ في نِكَايَةِ إلَخْ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُسَابَقَةَ بِغَيْرِ الْأُمُورِ الأربعة ( ( ( الثلاثة ) ) ) الْمُتَقَدِّمَةِ جَائِزَةٌ بِشَرْطَيْنِ أَنْ يَكُونَ مَجَّانًا وَأَنْ يَقْصِدَ بها الِانْتِفَاعَ في نِكَايَةِ الْعَدُوِّ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا مُنِعَ ) أَيْ حَرُمَ وَقِيلَ أنه يُكْرَهُ وقد حَكَى الزَّنَاتِيُّ قَوْلَيْنِ بِالْكَرَاهَةِ وَالْحُرْمَةِ فِيمَنْ تَطَوَّعَ بِإِخْرَاجِ شَيْءٍ لِلْمُتَصَارَعَيْنِ أو الْمُتَسَابَقَيْنِ على أَرْجُلِهِمَا أو على حِمَارَيْهِمَا أو غَيْرِ ذلك مِمَّا لم يَرِدْ فيه نَصُّ السُّنَّةِ 
قَوْلُهُ ( وَالرَّجَزُ ) أَيْ وَإِنْشَادُ الرَّجَزِ من
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الْمُتَسَابِقَيْنِ وَالْمُتَنَاضَلِينَ وَكَذَا في الْحَرْبِ عِنْدَ الرَّمْيِ وَالْمُرَادُ إنْشَادُ الشِّعْرِ مُطْلَقًا لَا خُصُوصُ الشَّعْرِ الذي من بَحْرِ الرَّجَزِ وَإِنْ كان أَكْثَرُ ما يَقَعُ في الْحَرْبِ الْإِنْشَادَ منه كَقَوْلِهِ عليه الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يوم حُنَيْنٍ أنا النبي لَا أكذب ( ( ( كذب ) ) ) أنا ابن عبد الْمُطَّلِبْ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِلْحَرَكَةِ وَالِاضْطِرَابِ 
قَوْلُهُ ( وَكَذَا في الْحَرْبِ ) أَيْ وَكَذَا يَجُوزُ الِافْتِخَارُ وَالرَّجَزُ في الْحَرْبِ عِنْدَ الرَّمْيِ 
قَوْلُهُ ( وَالتَّسْمِيَةُ لِنَفْسِهِ ) أَيْ حَالَ الْحَرْبِ وَكَذَا في حَالَ الْمُسَابَقَةِ 
قَوْلُهُ ( التَّشْجِيعِ ) أَيْ تَحْصِيلِ الشَّجَاعَةِ 
قَوْلُهُ ( وَلَزِمَ الْعَقْدُ ) أَيْ إذَا كَانَا رَشِيدَيْنِ طَائِعَيْنِ 
قَوْلُهُ ( كَالْإِجَارَةِ ) أَيْ في غَيْرِ الْمُتَسَابِقَيْنِ فَانْدَفَعَ ما يُقَالُ إنَّ فيه تَشْبِيهُ الشَّيْءِ بِنَفْسِهِ لِأَنَّ عَقْدَ الْمُسَابَقَةِ من الْإِجَارَةِ أو أَنَّهُ من تَشْبِيهِ الْجُزْئِيِّ بِالْكُلِّيِّ 



بَابُ الْخَصَائِصِ قوله ( بعد ما اخْتَصَّ بِهِ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم ) أَشَارَ بِذَلِكَ إلَى أَنَّ الْمُصَنِّفَ لم يذكر في هذا الْبَابِ جَمِيعَ ما اخْتَصَّ بِهِ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم بَلْ بَعْضَهُ 
قَوْلُهُ ( على هذا الْقَوْلِ ) أَيْ الْقَائِلِ بِوُجُوبِ الضُّحَى عليه 
قَوْلُهُ ( وَالْأَضْحَى ) هو لُغَةً في الضَّحِيَّةِ وَمَحَلُّ وُجُوبِهَا عليه إذَا كان غير حَاجٍّ وَإِلَّا كان مُسَاوِيًا لِغَيْرِهِ في وُجُوبِ الْهَدْيِ وَعَدَمِ وُجُوبِهَا 
قَوْلُهُ ( وَالتَّهَجُّدِ ) أَيْ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَمِنْ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَك } أَيْ فَتَهَجَّدْ بِهِ حَالَةَ كَوْنِهِ زِيَادَةً لَك في الِافْتِرَاضِ على الْفَرَائِضِ الْخَمْسَةِ 
قَوْلُهُ ( وَقِيلَ يُسَمَّى ) أَيْ صَلَاةُ اللَّيْلِ تَهَجُّدًا مُطْلَقًا سَوَاءٌ كانت بَعْدَ نَوْمٍ أو قَبْلَهُ 
قَوْلُهُ ( رَاجِعٌ لِلثَّلَاثَةِ ) الضَّحِيَّةِ وَالتَّهَجُّدِ وَالْوِتْرِ فَكُلٌّ من الثَّلَاثَةِ لم يَجِبْ عليه إلَّا إذَا كان حَاضِرًا لَا مُسَافِرًا وَالدَّلِيلُ على أَنَّ الْوِتْرَ في السَّفَرِ غَيْرُ وَاجِبٍ عليه إيتَارُهُ على رَاحِلَتِهِ فَلَوْ كان فَرْضًا ما فَعَلَهُ عليها لِأَنَّ الْفَرْضَ لَا يُفْعَلُ على الدَّابَّةِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ 
قَوْلُهُ ( لِكُلِّ صَلَاةٍ ) أَيْ سَوَاءٌ كانت حَضَرِيَّةً أو سَفَرِيَّةً وَانْظُرْ هل الْمُرَادُ كُلُّ صَلَاةِ فَرِيضَةٍ أو وَلَوْ نَافِلَةً كَذَا نَظَرَ ابن الْمُلَقَّنِ في قَوْلِهِمْ يَجِبُ السِّوَاكُ عليه لِكُلِّ صَلَاةٍ وَكَذَا في قَوْلِهِ لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ على أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كل صَلَاةٍ 
قَوْلُهُ ( بَانَتْ بِمُجَرَّدِ ذلك ) فيه نَظَرٌ بَلْ الْأَصَحُّ أَنَّ من اخْتَارَتْ الدُّنْيَا يُطَلِّقُهَا النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم بَعْدَ ذلك كما اسْتَظْهَرَهُ في التَّوْضِيحِ في فَصْلِ التَّخْيِيرِ وَالتَّمْلِيكِ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى { يا أَيُّهَا النبي قُلْ لِأَزْوَاجِك إنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا } اه بْن 
وَالْحَقُّ أَنَّهُ لم يَثْبُتْ أَنَّ امْرَأَةً من نِسَائِهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم اخْتَارَتْ الدُّنْيَا بَلْ كُلُّهُنَّ اخْتَرْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ وما قِيلَ أن فَاطِمَةَ بِنْتَ الضَّحَّاكِ اخْتَارَتْ الدُّنْيَا فَكَانَتْ تَلْتَقِطُ الْبَعْرَ وَتَقُولُ هِيَ الشَّقِيَّةُ فَقَدْ رَدَّهُ الْعِرَاقِيُّ بِأَنَّهَا اسْتَعَاذَتْ بِاَللَّهِ منه ولم يَثْبُتْ أنها قالت اخْتَرْت الدُّنْيَا وَأَنَّ آيَةَ التَّخْيِيرِ إنَّمَا نَزَلَتْ وفي عِصْمَتِهِ التِّسْعُ اللَّاتِي مَاتَ عَنْهُنَّ 
قَوْلُهُ ( لَكِنَّهُ لم يَقَعْ ذلك ) أَيْ وَأَمَّا تَزَوُّجُهُ بِزَوْجَةِ غَيْرِهِ بِأَمْرِ اللَّهِ له بِزَوَاجِهَا إذَا طَلَّقَهَا فَوَاقِعٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { فلما قَضَى زَيْدٌ منها وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا }
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قَوْلُهُ ( الْأَظْهَرُ عَدَمُ الْبُطْلَانِ ) أَيْ سَوَاءٌ أَجَابَهُ الْمُصَلِّي بِنَحْوِ نعم يا رَسُولَ اللَّهِ أو بِنَحْوِ ما فَعَلْت الشَّيْءَ الْفُلَانِيَّ يا رَسُولَ اللَّهِ جَوَابًا لِقَوْلِهِ عليه الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ هل فَعَلْته قَوْلُهُ ( في الْآرَاءِ وَالْحُرُوبِ ) الْأَوْلَى في الْآرَاءِ في الْحُرُوبِ وَغَيْرِهَا من الْمُهِمَّاتِ وَأَفَادَ بهذا أَنَّ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم إنَّمَا كان يُشَاوِرُ في الْآرَاءِ في الْحُرُوبِ وَغَيْرِهَا مِمَّا ليس فيه حُكْمٌ بين الناس وَأَمَّا ما فيه حُكْمٌ فَلَا يُشَاوِرُ لِأَنَّهُ إنما يُلْتَمَسُ الْعِلْمُ منه وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمْ أَعْلَمَ بِمَا أُنْزِلَ عليه منه وقد قال قَوْمٌ إنَّ له أَنْ يُشَاوِرَ في الْأَحْكَامِ وَهَذِهِ غَفْلَةٌ عَظِيمَةٌ منهم لِأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يقول { وَأَنْزَلْنَا إلَيْك الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إلَيْهِمْ } الْآيَةَ أما غَيْرُ الْأَحْكَامِ فَرُبَّمَا رَأَوْا بِأَعْيُنِهِمْ أو سَمِعُوا بِآذَانِهِمْ شيئا لم يَرَهُ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم ولم يَسْمَعْهُ 
فَإِنْ قُلْت ما ذَكَرْته من أَنَّهُ إنَّمَا كان يُشَاوِرُ في الْآرَاءِ لَا في الْأَحْكَامِ يَرِدُ عليه مُشَاوَرَتُهُ في الْأَذَانِ وَفِعْلُهُ قبل الْوَحْيِ بِهِ 
لِأَنَّا نَقُولُ إنَّ مُشَاوَرَتَهُ في الشَّرَائِعِ كان جَائِزًا في صَدْرِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ نُسِخَ ذلك بِالْمُشَاوَرَةِ في غَيْرِ الشَّرَائِعِ فَقَطْ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْأَذَانَ كان في السَّنَةِ الْأُولَى من الْهِجْرَةِ وَنُزُولَ قَوْله تَعَالَى { وَشَاوِرْهُمْ في الْأَمْرِ } كان في السَّنَةِ الثَّالِثَةِ وَالْمُشَاوَرَةُ في الشَّرَائِعِ كانت أَوَّلًا جَائِزَةً ثُمَّ نُسِخَتْ في السَّنَةِ الثَّالِثَةِ بِالْأَمْرِ بِالْمُشَاوَرَةِ في غَيْرِهَا فَقَطْ كَذَا قَرَّرَ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( أو الْحَيِّ ) نَحْوُهُ في خش وعبق قال وهو في عُهْدَتِهِمَا إذْ لم أَرَ من ذَكَرَ أَنَّ الْحَيَّ كَالْمَيِّتِ وَظَاهِرُ نُصُوصِهِمْ وَظَاهِرُ الْأَحَادِيثِ التي في ح وَالْمَوَّاقِ وَغَيْرِهِمَا أَنَّهُ خَاصٌّ بِالْمَيِّتِ كَالْمُصَنِّفِ وَمِنْ جُمْلَةِ الْأَحَادِيثِ الْمَذْكُورَةِ من تَرَكَ دَيْنًا أو ضَيَاعًا فَعَلَيَّ وَإِلَيَّ أَيْ فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ وَإِلَيَّ كَفَالَةُ عِيَالِهِ 
قَوْلُهُ ( الْمُعْسِرِ الْمُسْلِمِ ) وَهَذَا كان في صَدْرِ الْإِسْلَامِ قبل فَتْحِ الْفُتُوحَاتِ ثُمَّ نُسِخَ ذلك بِوُجُوبِ قَضَائِهِ من بَيْتِ الْمَالِ 
قَوْلُهُ ( وَمُصَابَرَةِ الْعَدُوِّ ) أَيْ وَالصَّبْرِ على مُقَاتَلَةِ الْعَدُوِّ الْكَثِيرِ بخلاف ( ( ( بخوف ) ) ) أُمَّتِهِ فإنه إذَا زَادَ الْعَدُوُّ على الضِّعْفِ لم يَجِبْ الصَّبْرُ قَوْلُهُ ( إذْ مَنْصِبُهُ الشَّرِيفُ يَجِلُّ إلَخْ ) أَيْ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَعَدَهُ بِالْعِصْمَةِ بِقَوْلِهِ { وَاَللَّهُ يَعْصِمُك من الناس } أَيْ من قَتْلِهِمْ لَك فَلَا يُنَافِي أَنَّهُمْ شَجُّوا وَجْهَهُ وَكَسَرُوا رُبَاعِيَّتَهُ أو أَنَّ الْعِصْمَةَ نَزَلَتْ بَعْدَ الشَّجِّ وَكَسْرِ الرُّبَاعِيَّةِ وَعَلَى هذا فَالْمُرَادُ بِالْعِصْمَةِ من الْقَتْلِ وَغَيْرِهِ 
قَوْلُهُ ( وَالْمُعْتَمَدُ إلَخْ ) قال ح مَذْهَبُ ابْنِ الْقَاسِمِ أنها لَا تَحْرُمُ عليهم قال ابن عبد الْبَرِّ وهو الذي عليه جُمْهُورُ أَهْلِ الْعِلْمِ وهو الصَّحِيحُ عِنْدَنَا وَاَلَّذِي في التَّوْضِيحِ عن ابْنِ عبد السَّلَامِ أَنَّ الْمَشْهُورَ الْمَنْعُ مُطْلَقًا اه اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( وَإِمْسَاكِ كَارِهَتِهِ ) أَيْ إذَا كانت كَارِهَةً بَقَاءَهَا تَحْتَهُ لِغَيْرِهِ وَأَمَّا كَرَاهَةُ ذَاتِهِ فَهُوَ كُفْرٌ تَبَيَّنَ بِمُجَرَّدِهِ 
قَوْلُهُ ( لقد اسْتَعَذْت بِمَعَاذٍ ) أَيْ بِمَنْ يُسْتَعَاذُ بِهِ وَيُلْجَأُ إلَيْهِ وهو اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَقَوْلُهُ بِمَعَاذٍ بِفَتْحِ الْمِيمِ مَصْدَرٌ أو اسْمُ مَكَان كما في النِّهَايَةِ أَيْ تَحَصَّنْت بِمَلَاذٍ وَمَلْجَأٍ وَضَبَطَهُ الْقَسْطَلَّانِيُّ بِضَمِّ الْمِيمِ أَيْ بِاَلَّذِي يُسْتَعَاذُ بِهِ وإلحقي بِأَهْلِك ثُلَاثِيٌّ هَمْزَتُهُ وَصْلٌ من لَحِقَ كفر ح 
وقال الْقَسْطَلَّانِيُّ كَوْنُهُ رُبَاعِيًّا بِقَطْعِ الْهَمْزَةِ وَكَسْرِ الْحَاءِ من أَلْحَقَ بِمَعْنَى لَحِقَ لُغَةً فيه اه بْن 
قَوْلُهُ ( لِخَبَرِ الْعَائِذَةِ ) رَاجِعٌ لِحُرْمَةِ إمْسَاكِ الْكَارِهَةِ وَجَعْلُهَا كَارِهَةً بِالنَّظَرِ لِلَفْظِهَا وَإِلَّا فَهِيَ مَعْذُورَةٌ لَا كَرَاهَةَ عِنْدَنَا وَإِنَّمَا خُدِعَتْ لِغَفْلَةِ رَأْيِهَا وَكَانَتْ جَمِيلَةً جِدًّا فَغَارَتْ أُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ تَحْظَى بِرَسُولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم فَتَفُوتُهُنَّ كَثْرَةُ مُشَاهَدَةِ طَلْعَتِهِ وَرُؤْيَةُ عِبَادَتِهِ عِنْدَهُنَّ لَيْلًا وما يُتْلَى في بُيُوتِهِنَّ من آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةُ { وفي ذلك فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ } فَسَأَلَتْهُنَّ مَاذَا يُعْجِبُهُ فَقُلْنَ لها يُعْجِبُهُ أَنْ يُقَالَ له أَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْك فلما 
قوله ( وتبدل أزواجه ) أي يحرم عليه أن يبدل أزواجه اللاتي خيرهن فاخترنه بغيرهن مكافأة لهن لقوله تعالى { ولا أن تبدل بهن من أزواج } دخل عليها حُجْرَتَهَا
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قالت له ذلك 
( قَوْلُهُ وتبذل ( ( ( وتبدل ) ) ) أَزْوَاجِهِ ) أَيْ يَحْرُمُ عليه أَنْ يُبَدِّلَ أَزْوَاجَهُ اللاتى خَيَّرَهُنَّ فَاخْتَرْنَهُ بِغَيْرِهِنَّ مكأفاة لَهُنَّ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ أَزْوَاجٍ قال ابن عَبَّاسٍ أَيْ لَا يَحِلُّ لَك أَنْ تُطَلِّقَ امْرَأَةً من أَزْوَاجِك وَتَنْكِحَ غَيْرَهَا وَهَذَا لم يُنْسَخْ 
وقال غَيْرُهُ إنَّهُ نُسِخَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى { إنَّا أَحْلَلْنَا لَك أَزْوَاجَك اللَّاتِي آتَيْت أُجُورَهُنَّ } أَيْ إنَّا أَحْلَلْنَا لَك كُلَّ زَوْجَةٍ دَفَعْت صَدَاقَهَا لِأَجْلِ أَنْ يَكُونَ لَك الْمِنَّةُ عَلَيْهِنَّ بِتَرْكِ التَّزَوُّجِ عَلَيْهِنَّ مع كَوْنِهِ حَلَالًا لَك وَعَلَى هذا فَحُرْمَةُ تَبَدُّلِ الْأَزْوَاجِ من خُصُوصِيَّاتِهِ أَوَّلًا قبل النَّسْخِ 
قَوْلُهُ ( وَنِكَاحِ الْكِتَابِيَّةِ الْحُرَّةِ ) وَكَذَا الْأَمَةُ فَلَا مَفْهُومَ لِلْحُرَّةِ إذْ الْكِتَابِيَّةُ يَحْرُمُ نِكَاحُهَا مُطْلَقًا حُرَّةً أو أَمَةً لَكِنَّ حُرْمَةَ نِكَاحِ الْحُرَّةِ من خُصُوصِيَّاتِهِ وَحُرْمَةَ نِكَاحِ الْأَمَةِ ليس مُخْتَصًّا بِهِ بَلْ وَكَذَلِكَ أَمَتُهُ 
قَوْلُهُ ( وَالْأَمَةِ الْمُسْلِمَةِ ) أَيْ نِكَاحِ الْأَمَةِ الْمُسْلِمَةِ 
وَاعْلَمْ أَنَّهُ اُخْتُصَّ بِحُرْمَةِ نِكَاحِهَا على الدَّوَامِ لِانْتِفَاءِ شَرْطَيْ جَوَازِ نِكَاحِهَا بِالنِّسْبَةِ له وَهُمَا خَشْيَةُ الْعَنَتِ وَعَدَمُ وُجُودِ طَوْلِ الْحُرَّةِ لِأَنَّهُ مَعْصُومُ وَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِغَيْرِ مَهْرٍ وَمُنِعَ نِكَاحُهَا في حَقِّنَا فَلَيْسَ أَبَدِيًّا إذْ يَجُوزُ مع وُجُودِ الشَّرْطَيْنِ وَيُمْنَعُ مع فَقْدِهِمَا وَأَمَّا وَطْؤُهُ لها بِالْمِلْكِ فَجَائِزٌ وَأَمَّا وَطْءُ الْأَمَةِ الْكِتَابِيَّةِ بِالْمِلْكِ فَفِي عبق أَنَّهُ جَائِزٌ له وَذَكَرَ شَيْخُنَا أَنَّهُ حَرَامٌ عليه أَيْضًا 
قَوْلُهُ ( فَلَا مَفْهُومَ إلَخْ ) وَذَلِكَ لِأَنَّ كُلَّ من مَاتَ عنها فَلَا تَحْرُمُ على غَيْرِهِ بَنَى بها أو لَا وَأَمَّا التي طَلَّقَهَا فَإِنْ كان قد وَطِئَهَا حَرُمَتْ على غَيْرِهِ وَإِنْ لم يَكُنْ وَطِئَهَا لَا تَحْرُمُ على غَيْرِهِ لَا في حَالِ حَيَاتِهِ وَلَا بَعْدَ مَوْتِهِ وَذَلِكَ كَالْعَائِذَةِ فإنه طَلَّقَهَا قبل الْبِنَاءِ بها وَتَزَوَّجَتْ بَعْدَ وَفَاتِهِ بِالْأَشْعَثِ بن قَيْسٍ هذا وفي ح الصَّحِيحُ أَنَّ مَدْخُولَتَهُ التي طَلَّقَهَا لَا تَحْرُمُ على غَيْرِهِ كما لِلْقُرْطُبِيِّ وَابْنِ شَاسٍ قَالَهُ عج وَهَذَا مَحْمُولٌ على التي اخْتَلَى بها ولم يَمَسَّهَا وَأَمَّا من مَسَّهَا فَلَا خِلَافَ في حُرْمَتِهَا على غَيْرِهِ 
قَوْلُهُ ( أو يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَدُوِّهِ ) أَيْ يَصْلُحَ على شَيْءٍ يُؤْخَذُ من الْعَدُوِّ كُلَّ سَنَةٍ كَالْجِزْيَةِ أو يَحْكُمَ اللَّهُ بِهَزْمِ الْعَدُوِّ وَقَوْلُهُ فَلَا يَتَعَيَّنُ الْقِتَالُ بِالْفِعْلِ أَيْ كما هو ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ 
قَوْلُهُ ( لِيَسْتَكْثِرَ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ } فَقَدْ قِيلَ إنَّ مَعْنَاهُ لَا تُعْطِ عَطِيَّةً لِتَطْلُبَ أَكْثَرَ منها 
وَقِيلَ مَعْنَاهُ لَا تُعْطِ عَطِيَّةً مُسْتَكْثِرًا لها أَيْ تَعُدُّهَا كَثِيرَةً أَيْ لَا تَسْتَكْثِرْ ما تَمُنُّ بِهِ 
قَوْلُهُ ( بِأَنْ يُظْهِرَ خِلَافَ ما يُضْمِرُ ) أَيْ فَشُبِّهَ ما يُضْمِرُهُ الْمُظْهِرُ لِخِلَافِهِ بِالْخِيَانَةِ لِإِخْفَائِهِ وَحُرْمَةِ إظْهَارِ خِلَافِ ما يُبْطِنُ في حَقِّهِ عليه الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِ الْحُرُوبِ وَأَمَّا فيها فَقَدْ أُبِيحَ له أَنَّهُ إنْ أَرَادَ سَفَرًا لِغَزْوِ مَحَلٍّ يوري بِغَيْرِهِ بِأَنْ يَسْأَلَ عن طَرِيقِ مَحَلٍّ آخَرَ وَعَنْ سُهُولَتِهَا وَعَنْ حَالِ الْمَاءِ فيها لِيُوهِمَ أَنَّهُ مُسَافِرٌ لِذَلِكَ الْمَحَلِّ الذي يَسْأَلُ عن طَرِيقِهِ وَالْحَالُ أَنَّهُ عَازِمٌ على السَّفَرِ لِغَيْرِهِ 
قَوْلُهُ ( وَالْحُكْمِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مُحَارِبِهِ ) هذا شُرُوعٌ في الْمُحَرَّمِ عَلَيْنَا لِأَجْلِهِ 
وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا كان بين النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم وَبَيْنَ غَيْرِهِ عَدَاوَةٌ أَيْ خُصُومَةٌ فَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ من الْأُمَّةِ أَنْ يَدْخُلَ بَيْنَهُمَا بِالصُّلْحِ بِحَيْثُ يَحْكُمُ على أَحَدِهِمَا بِشَيْءٍ أي يُصْلِحُ بَيْنَهُمَا من غَيْرِ حُكْمِ بشيء ( ( ( شيء ) ) ) على أَحَدٍ مِنْهُمَا لِأَنَّ الشَّأْنَ أَنَّ الذي يَسْعَى بِالصُّلْحِ بين اثْنَيْنِ يَكُونُ له شَأْنٌ عَلَيْهِمَا 
قَوْلُهُ ( من غَيْرِ إفْطَارٍ ) أَيْ بِأَكْلٍ أو شُرْبٍ وَيَدُلُّ لِإِبَاحَةِ الْوِصَالِ له وَكَرَاهَتِهِ لِغَيْرِهِ قوله عليه الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حِين نهى عنه وَفَعَلَهُ وَسُئِلَ عن ذلك لَسْت كَأَحَدِكُمْ إنِّي أَبِيتُ عِنْدَ رَبِّي يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي اه 
وَهِيَ عِنْدِيَّةٌ مَكَانَةً لَا عِنْدِيَّةُ مَكَان وَهَلْ أَكْلُهُ وَشُرْبُهُ حَقِيقَةً أو كِنَايَةً عن إعْطَاءِ الْقُوَّةِ وَالْأَوَّلُ لِلسُّيُوطِيِّ فقال إنَّهُ يُطْعَمُ من طَعَامِ الْجَنَّةِ وَيُسْقَى من مَائِهَا وَطَعَامُهَا لَا يُفْطِرُ 
قَوْلُهُ ( وَدُخُولِ مَكَّةَ بِلَا إحْرَامٍ ) أَيْ من غَيْرِ عُذْرٍ كَحَصْرِ عَدُوٍّ بِأَنْ يَدْخُلَهَا لِتِجَارَةٍ مَثَلًا وَأَمَّا جَوَازُ دُخُولِهَا بِلَا إحْرَامٍ لِعُذْرٍ فَلَا يَخْتَصُّ بِهِ
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قَوْلُهُ ( وَبِقِتَالٍ ) أَيْ سَوَاءٌ فَجَأَهُ الْعَدُوُّ أَمْ لَا وَأَمَّا غَيْرُهُ فَلَا يَجُوزُ له دُخُولُهَا بِقِتَالٍ إلَّا إذَا فَجَأَهُ الْعَدُوُّ 
قَوْلُهُ ( وَالْخُمُسُ ) ابن الْعَرَبِيِّ من خَوَاصِّهِ عليه الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ صفى الْمَغْنَمِ وَالِاسْتِبْدَادُ بِخُمُسِ الْخُمُسِ أو بِالْخُمُسِ وَمِثْلُهُ لِابْنِ شَاسٍ وَكَأَنَّهُ إشَارَةٌ إلَى الْقَوْلَيْنِ وَالثَّانِي مِنْهُمَا الِاسْتِبْدَادُ بِالْخُمُسِ بِتَمَامِهِ فَاقْتَصَرَ الْمُصَنِّفُ على الثَّانِي وَلَوْ اقْتَصَرَ على الْأَوَّلِ كان أَوْلَى لِأَنَّهُ أَشْهُرُ عِنْدَ أَهْلِ السِّيَرِ قَالَهُ ابن غَازِيٍّ اه بْن 
قَوْلُهُ ( أَيْ بِلَا هذه الثَّلَاثَةِ مُجْتَمِعَةً ) أَيْ حَالَةَ كَوْنِهَا مُجْتَمِعَةً في النَّفْيِ أَيْ فَلَا يُقَالُ إنَّ قَوْلَهُ وَبِلَا مَهْرٍ يُغْنِي عنه قَوْلُهُ وَبِلَفْظِ الْهِبَةِ 
قَوْلُهُ ( وَبِلَفْظِ الْهِبَةِ ) أَيْ بِأَنْ يَقُولَ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم وَهَبْتُك يا فُلَانَةُ لِنَفْسِي أو لِفُلَانٍ قَاصِدًا بِذَلِكَ إنْكَاحَهُ إيَّاهَا من غَيْرِ صَدَاقٍ ابْتِدَاءً وَلَا انْتِهَاءً 
قَوْلُهُ ( وَبِإِحْرَامٍ ) أَيْ من خَصَائِصِهِ عليه الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنْ يَعْقِدَ نِكَاحَهُ في حَالِ إحْرَامِهِ بِالْحَجِّ أو الْعُمْرَةِ أو في حَالِ إحْرَامِ الْمَرْأَةِ التي يُرِيدُ نِكَاحَهَا أو في حَالِ إحْرَامِهِمَا مَعًا 
قَوْلُهُ ( وَبِلَا وُجُوبِ قَسْمٍ ) أَيْ أَنَّهُ خُصَّ بِعَدَمِ وُجُوبِ الْقَسْمِ عليه بين أَزْوَاجِهِ فَيَجُوزُ له أَنْ يُفَضِّلَ من شَاءَ مِنْهُنَّ على غَيْرِهَا في الْمَبِيتِ وَالنَّفَقَةِ وَالْكُسْوَةِ 
قَوْلُهُ ( وَيْحَكُمْ لِنَفْسِهِ وَوَلَدِهِ بِحَقٍّ على الْغَيْرِ ) أَيْ وَلَوْ كان ذلك الْغَيْرُ عَدُوًّا له لِأَنَّهُ مَعْصُومٌ من الْجَوْرِ فَلَا يُخْشَى وُقُوعُ الْجَوْرِ منه على الْمَحْكُومِ عليه وَلَوْ كان عَدُوًّا له وَهَذَا بِخِلَافِ الْقَاضِي فإنه إذَا كان له أو لِوَلَدِهِ حَقٌّ عِنْدَ إنْسَانٍ فإنه لَا يَحْكُمُ بِهِ لِنَفْسِهِ وَلَا لِوَلَدِهِ وَحُكْمُهُ بِهِ بَاطِلٌ وَلَا بُدَّ من رَفْعِ الدَّعْوَى عِنْدَ قَاضٍ آخَرَ 
قَوْلُهُ ( وَبِأَنْ يَحْمِيَ الْمَوَاتَ لِنَفْسِهِ ) أَيْ فَقَدْ ثَبَتَ أَنَّهُ حَمَى الْبَقِيعَ وَحَمَى ثَلَاثَةَ أَمْيَالٍ من الرَّبَذَةِ لِلْقَاحَّةِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ من الْأَئِمَّةِ فَلَا يَجُوزُ له أَنْ يَحْمِيَ لِنَفْسِهِ وَإِنَّمَا يَحْمِي الْقَلِيلَ الْمُحْتَاجَ إلَيْهِ لِدَوَابِّ الْجِهَادِ 
قَوْلُهُ ( وَلَا يُورَثَ ) أَيْ لِأَنَّ نِسْبَةَ الْمُؤْمِنِينَ له وَاحِدَةٌ فإنه أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ من أَنْفُسِهِمْ فَكَانَ ما تَرَكَهُ صَدَقَةً لِعُمُومِ فُقَرَائِهِمْ وَقِيلَ لِئَلَّا يَتَمَنَّى وَارِثُهُ مَوْتَهُ فَيَهْلِكُ وَقِيلَ لِأَنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَا مِلْكَ لهم مع اللَّهِ حتى قال ابن عَطَاءِ اللَّهِ لَا زَكَاةَ عليهم إلَّا أَنَّهُ خِلَافُ ظَاهِرِ قَوْله تَعَالَى { وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ } وإذا عَلِمْت أَنَّ ما تَرَكَهُ الْأَنْبِيَاءُ صَدَقَةٌ كان لهم الْوَصِيَّةُ بِجَمِيعِ مَالِهِمْ كَذَا في المج وَمُقْتَضَى اقْتِصَارِ الْمُصَنِّفِ على كَوْنِهِ لَا يُورَثُ أَنَّهُ يَرِثُ وهو الرَّاجِحُ كما ( ( ( حكما ) ) ) في ح وقد ثَبَتَ أَنَّهُ وَرِثَ من أبيه أُمِّ أَيْمَنَ بَرَكَةَ الْحَبَشِيَّةِ وَبَعْضَ غَنَمٍ وَغَيْرَ ذلك وَقِيلَ إنَّ الْأَنْبِيَاءَ كما أَنَّهُمْ لَا يُورَثُونَ لَا يَرِثُونَ لِئَلَّا يَسْتَشْعِرَ مُورِثُهُ أَنَّهُ يُحِبُّ مَوْتَهُ فَيَكْرَهُهُ فَيَهْلِكُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ 



بَابٌ في النِّكَاحِ قَوْلُهُ ( فَالرَّاغِبُ إنْ خَشِيَ على نَفْسِهِ الزنى ) أَيْ إذَا لم يتزوجقوله ( وَإِنْ أَدَّى إلَى الْإِنْفَاقِ عليها من حَرَامٍ ) أَيْ أو أَدَّى إلَى عَدَمِ الْإِنْفَاقِ عليها وَالظَّاهِرُ وُجُوبُ إعْلَامِهَا بِذَلِكَ اه خش 
وَقَوْلُهُ وَإِنْ أَدَّى إلَى الْإِنْفَاقِ عليها من حَرَامٍ هذا رُبَّمَا يُفِيدُهُ قَوْلُ ابْنِ بَشِيرٍ يَحْرُمُ على من لم يَخَفْ الْعَنَتَ وكان يَضُرُّ بِالْمَرْأَةِ لِعَدَمِ قُدْرَتِهِ على الْوَطْءِ أو على النَّفَقَةِ أو كان يَكْتَسِبُ في مَوْضِعٍ لَا يَحِلُّ فإنه يَقْتَضِي أَنَّهُ إذَا كان يَخَافُ على نَفْسِهِ الْعَنَتَ وَجَبَ عليه النِّكَاحُ وَلَوْ أَدَّى لِضَرَرِ الزَّوْجَةِ بِعَدَمِ النَّفَقَةِ عليها أو كان يُنْفِقُ عليها من حَرَامٍ وَمِثْلُهُ قَوْلُ الشَّامِلِ وَمُنِعَ لِضَرَرٍ بِامْرَأَةٍ لِعَدَمِ وَطْءٍ أو نَفَقَةٍ أو تَكَسُّبٍ بِمُحَرَّمٍ ولم يَخَفْ عَنَتًا اه 
وَلَكِنْ اعْتَرَضَهُ ابن رَحَّالٍ بِأَنَّ الْخَائِفَ من الْعَنَتِ مُكَلَّفٌ بِتَرْكِ الزنى لِأَنَّهُ في طَوْقِهِ كما هو مُكَلَّفٌ بِتَرْكِ التَّزَوُّجِ الْحَرَامِ فَلَا يَحِلُّ فِعْلُ مُحَرَّمٍ لِدَفْعِ مُحَرَّمٍ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ مُحَرَّمٌ لِدَفْعِ مُحَرَّمٍ لِأَنَّهُ مُكَلَّفٌ بِتَرْكِ كُلٍّ مِنْهُمَا وَحِينَئِذٍ فَلَا يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ إذَا خَافَ الزنى وَجَبَ النِّكَاحُ
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وَلَوْ أَدَّى لِلْإِنْفَاقِ من حَرَامٍ وقد يُقَالُ إذَا اسْتَحْكَمَ الْأَمْرُ فَالْقَاعِدَةُ ارْتِكَابُ أَخَفِّ الضَّرَرَيْنِ حَيْثُ بَلَغَ الْإِلْجَاءُ أَلَا تَرَى أَنَّ الْمَرْأَةَ إذَا لم تَجِدْ ما يَسُدُّ رَمَقَهَا إلَّا بالزنى ( ( ( بالزنا ) ) ) جَازَ لها الزنى كما يَأْتِي 
قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ يُؤَدِّيَ إلَى حَرَامٍ ) كَأَنْ يَضُرَّ بِالْمَرْأَةِ لِعَدَمِ قُدْرَتِهِ على الْوَطْءِ أو لِعَدَمِ النَّفَقَةِ أو التَّكَسُّبِ من حَرَامٍ أو تَأْخِيرِ الصَّلَاةِ عن أَوْقَاتِهَا لِاشْتِغَالِهِ بِتَحْصِيلِ نَفَقَتِهَا 
قَوْلُهُ ( ما لم يُؤَدِّ إلَى حَرَامٍ وَإِلَّا حَرُمَ ) عُلِمَ مِمَّا قَالَهُ أَنَّ الرَّاغِبَ له تَارَةً يَكُونُ وَاجِبًا عليه وَتَارَةً يَكُونُ مَنْدُوبًا وَتَارَةً يَكُونُ حَرَامًا عليه وَأَمَّا غَيْرُ الرَّاغِبِ له فَهُوَ إمَّا مَكْرُوهٌ في حَقِّهِ أو حَرَامٌ أو مُبَاحٌ أو مَنْدُوبٌ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا حَرُمَ ) يُقَيَّدُ الْمَنْعُ بِمَا إذَا لم تَعْلَمْ الْمَرْأَةُ بِعَجْزِهِ عن الْوَطْءِ وَإِلَّا جَازَ النِّكَاحُ إنْ رَضِيَتْ وَإِنْ لم تَكُنْ رَشِيدَةً وَكَذَلِكَ الرَّشِيدَةُ في الْإِنْفَاقِ وَأَمَّا الْإِنْفَاقُ من كَسْبٍ حَرَامٍ فَلَا يَجُوزُ معه النِّكَاحُ وَإِنْ عَلِمَتْ بِذَلِكَ قَالَهُ أبو عَلِيٍّ الْمِسْنَاوِيُّ اه بْن 
قَوْلُهُ ( وَالْأَصْلُ فيه النَّدْبُ ) أَيْ وَأَمَّا بَقِيَّةُ الْأَحْكَامِ فَهِيَ عَارِضَةٌ له 
قَوْلُهُ ( أو فِيمَنْ يَقُومُ بِشَأْنِهِ ) أَيْ أو لِرَاغِبٍ في امْرَأَةٍ تَقُومُ بِشَأْنِهِ 
قَوْلُهُ ( وَنَظَرُ وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا ) أَيْ حين الْخِطْبَةِ ثُمَّ إنَّ ظَاهِرَ الْمُصَنِّفِ أَنَّ النَّظَرَ مُسْتَحَبٌّ وَاَلَّذِي في عِبَارَةِ أَهْلِ الْمَذْهَبِ الْجَوَازُ ولم يَحْكِ ابن عَرَفَةَ الِاسْتِحْبَابَ إلَّا عن ابْنِ الْقَطَّانِ اُنْظُرْ طفي 
وَيُمْكِنُ حَمْلُ الْجَوَازِ في كَلَامِ أَهْلِ الْمَذْهَبِ على الْإِذْنِ وكما يُنْدَبُ نَظَرُ الزَّوْجِ منها الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ يُنْدَبُ أَنْ تَنْظُرَ الْمَرْأَةُ ذلك كما في المج 
وَقَوْلُهُ وَكَفَّيْهَا أَيْ ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا فَالْمُرَادُ يَدَيْهَا لِكُوعَيْهَا وَإِنَّمَا أُذِنَ لِلْخَاطِبِ في نَظَرِ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ لِأَنَّ الْوَجْهَ يَدُلُّ على الْجَمَالِ وَعَدَمِهِ وَالْيَدَانِ يَدُلَّانِ على خَصَابَةِ الْبَدَنِ وَطَرَاوَتِهِ وَعَلَى عَدَمِ ذلك 
قَوْلُهُ ( هذا هو الْمُرَادُ ) أَيْ خِلَافًا لِظَاهِرِ الْمُصَنِّفِ من أَنَّ الْمَعْنَى دُونَ غَيْرِهِمَا فَلَا يُنْدَبُ نَظَرُهُ وهو صَادِقٌ بِالْجَوَازِ 
قَوْلُهُ ( بِعِلْمٍ ) مُتَعَلِّقٌ بِنَظَرٍ 
وَقَوْلُهُ وَكُرِهَ اسْتِغْفَالُهَا أَيْ لِئَلَّا يَتَطَرَّقَ أَهْلُ الْفَسَادِ لِنَظَرِ مَحَارِمِ الناس وَيَقُولُونَ نَحْنُ خُطَّابٌ وَمَحَلُّ كَرَاهَةِ الِاسْتِغْفَالِ إنْ كان يَعْلَمُ أَنَّهُ لو سَأَلَهَا في النَّظَرِ لِمَا ذُكِرَ تُجِيبُهُ إنْ كانت غير مُجْبَرَةٍ أو إذَا سَأَلَ وَلِيَّهَا يُجِيبُهُ لِذَلِكَ إذَا كانت مُجْبَرَةً أو جَهِلَ الْحَالَ وَأَمَّا إذَا عَلِمَ عَدَمَ الْإِجَابَةِ حَرُمَ النَّظَرُ كما قال ابن الْقَطَّانِ إنْ خَشِيَ فِتْنَةً وَإِلَّا كُرِهَ وَإِنْ كان نَظَرُ وَجْهِ الْأَجْنَبِيَّةِ وَكَفَّيْهَا جَائِزًا لِأَنَّ نَظَرَهُمَا في مَعْرِضِ النِّكَاحِ مَظِنَّةُ قَصْدِ اللَّذَّةِ 
قَوْلُهُ ( وَلَهُ تَوْكِيلُ رَجُلٍ أو امْرَأَةٍ في نَظَرِهِمَا ) فإذا وَكَّلَهُمَا على ذلك نُدِبَ لَهُمَا النَّظَرُ كما يُنْدَبُ لِمُوَكِّلِهِمَا وهو الْخَاطِبُ وما ذَكَرَهُ من جَوَازِ التَّوْكِيلِ على النَّظَرِ صَرَّحَ بِهِ ح عن الْبُرْزُلِيِّ وَنَصُّ الْبُرْزُلِيِّ اُنْظُرْ هل له أَنْ يُفَوِّضَ لِوَكِيلِهِ في النَّظَرِ إلَيْهِمَا على حَسْبِ ما كان له ثُمَّ قال وَالظَّاهِرُ الْجَوَازُ ما لم يَخَفْ عليه مَفْسَدَةً من النَّظَرِ إلَيْهِمَا وَاعْتَرَضَهُ بَعْضُ الشُّيُوخِ بِأَنَّ نَظَرَ الْخَاطِبِ مُخْتَلَفٌ فيه فَكَيْفَ يَسُوغُ لِوَكِيلِهِ وهو ظَاهِرٌ اه بْن 
قَوْلُهُ ( لَا مَنْدُوبٌ ) أَيْ لَا أَنَّ نَظَرَهَا لِلزَّائِدِ منه مَنْدُوبٌ من حَيْثُ أنها وَكِيلَةٌ 
قَوْلُهُ ( في نِكَاحٍ صَحِيحٍ ) أَيْ بِمُجَرَّدِ النِّكَاحِ الصَّحِيحِ 
وَقَوْلُهُ مُبِيحٌ لِلْوَطْءِ احْتِرَازًا عَمَّا قبل الْإِشْهَادِ مَثَلًا وَعَنْ نِكَاحِ الْعَبْدِ فإنه وَإِنْ كان صَحِيحًا إلَّا أَنَّهُ غَيْرُ مُبِيحٍ لِلْوَطْءِ لِأَنَّ لِسَيِّدِهِ الْخِيَارَ كما يَأْتِي 
قَوْلُهُ ( حتى نَظَرُ الْفَرْجِ ) أَيْ فَيَحِلُّ لِكُلٍّ من الزَّوْجَيْنِ نَظَرُ فَرْجِ صَاحِبِهِ سَوَاءٌ كان في حَالَةِ الْجِمَاعِ أو في غَيْرِهَا وما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ من الْجَوَازِ قال الشَّيْخُ زَرُّوقٌ في شَرْحِ الرِّسَالَةِ وهو وَإِنْ كان مُتَّفَقًا عليه لَكِنْ كَرِهُوا ذلك لِلطِّبِّ لِأَنَّهُ يُؤْذِي الْبَصَرَ وَيُورِثُ قِلَّةَ الْحَيَاءِ في الْوَلَدِ 
قَوْلُهُ ( وما وَرَدَ إلَخْ ) لَفْظُ الحديث كما في الْجَامِعِ إذَا جَامَعَ أحدكم زَوْجَتَهُ أو جَارِيَتَهُ فَلَا يَنْظُرْ إلَى فَرْجِهَا لِأَنَّ ذلك يُورِثُ الْعَمَى فَهَذَا الْحَدِيثُ مَوْضُوعُهُ النَّهْيُ حَالَةَ الْجِمَاعِ لِأَنَّهَا مَظِنَّةُ النَّظَرِ وَأَحْرَى في غَيْرِ الْجِمَاعِ 
قَوْلُهُ ( مُنْكَرًا ) أَيْ فَهُوَ مَوْضُوعٌ كما قال ابن الْجَوْزِيِّ 
قَوْلُهُ ( الْمُسْتَقَلِّ بِهِ ) أَيْ الذي اسْتَقَلَّ وَانْفَرَدَ بِهِ وَاحِدٌ 
قَوْلُهُ ( دُونَ مَانِعٍ ) أَيْ من مَحْرَمِيَّةٍ وَنَحْوِهَا كَتَزْوِيجِ الْأَمَةِ وَالْمُعْتَقَةِ لِأَجَلٍ وَالْمُكَاتَبَةِ 
قَوْلُهُ ( بِخِلَافِ مُعْتَقَةٍ لِأَجَلٍ وَمُبَعَّضَةٍ ) الْمُبَعَّضَةُ
____________________
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مُحْتَرَزُ التَّامِّ وَالْمُشْتَرَكَةُ مُحْتَرَزُ الْمُسْتَقَلِّ بِهِ وَالْمُعْتَقَةُ لِأَجَلٍ وَالْمَحْرَمُ وَالذَّكَرُ مُحْتَرَزٌ بِلَا مَانِعٍ 
قَوْلُهُ ( فَيَجُوزُ التَّمَتُّعُ بِظَاهِرِهِ ) أَيْ وَلَوْ بِوَضْعِ الذَّكَرِ عليه وَالْمُرَادُ بِظَاهِرِهِ فَمُهُ من خَارِجٍ وما ذَكَرَهُ الشَّارِحُ من جَوَازِ التَّمَتُّعِ بِظَاهِرِ الدُّبُرِ هو الذي ذَكَرَهُ الْبُرْزُلِيُّ قَائِلًا وَوَجْهُهُ عِنْدِي أَنَّهُ كَسَائِرِ جَسَدِ الْمَرْأَةِ وَجَمِيعُهُ مُبَاحٌ إذْ لم يَرِدْ ما يَخُصُّ بَعْضُهُ عن بَعْضٍ بِخِلَافِ بَاطِنِهِ اه 
وَاعْتَمَدَهُ ح وَاللَّقَانِيُّ خِلَافًا لتت تَبَعًا لِلْبِسَاطِيِّ وَالْأَقْفَهْسِيِّ حَيْثُ قالوا لَا يَجُوزُ التَّمَتُّعُ بِالدُّبُرِ لَا ظَاهِرًا وَلَا بَاطِنًا اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( بِلَا اسْتِمْنَاءٍ ) قد تَبِعَ الشَّارِحُ في ذلك عبق قال بْن وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ ظَاهِرُ كَلَامِ الْبُرْزُلِيِّ وَابْنِ فَرْحُونٍ كما في ح خِلَافُهُ وهو أَنَّهُ يَجُوزُ التَّمَتُّعُ بِظَاهِرِهِ على وَجْهِ الِاسْتِمْنَاءِ بِهِ 
قَوْلُهُ ( وَالشَّأْنُ ) أَيْ الْمَنْدُوبُ 
قَوْلُهُ ( أَنْ يَكُونَ البادىء ( ( ( البادئ ) ) ) ) أَيْ بِالْخُطْبَةِ بِالضَّمِّ 
وَقَوْلُهُ عِنْدَ الْخِطْبَةِ أَيْ الْتِمَاسِ النِّكَاحِ وَذَلِكَ بِأَنْ يَقُولَ الزَّوْجُ أو وَكِيلُهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ على رسول اللَّهِ { يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ } { وَاتَّقُوا اللَّهَ الذي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إنَّ اللَّهَ كان عَلَيْكُمْ رَقِيبًا } { اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا } الْآيَةَ 
أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أو فإن فُلَانًا رَغِبَ فِيكُمْ وَيُرِيدُ الِانْضِمَامَ إلَيْكُمْ وَالدُّخُولَ في زُمْرَتِكُمْ وَفَرَضَ لَكُمْ من الصَّدَاقِ كَذَا وَكَذَا فَانْكِحُوهُ 
فيقول وَلِيُّ الْمَرْأَةِ بَعْدَ الْخُطْبَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ أَجَبْنَاهُ لِذَلِكَ 
قَوْلُهُ ( وَعِنْدَ الْعَقْدِ ) أَيْ والبادىء ( ( ( والبادئ ) ) ) بِالْخُطْبَةِ بِالضَّمِّ عِنْدَ الْعَقْدِ 
قَوْلُهُ ( هو الْوَلِيُّ ) أَيْ وَلِيُّ الْمَرْأَةِ 
قَوْلُهُ ( فَهِيَ أَرْبَعُ خُطَبٍ ) اثْنَتَانِ عِنْدَ الْتِمَاسِ النِّكَاحِ وَاحِدَةٌ من الزَّوْجِ وَوَاحِدَةٌ من وَلِيِّ الْمَرْأَةِ وَاثْنَتَانِ عِنْدَ عَقْدِ النِّكَاحِ وَاحِدَةٌ من وَلِيِّ الْمَرْأَةِ أو وَكِيلِهِ وَوَاحِدَةٌ من الزَّوْجِ 
قَوْلُهُ ( بين الْإِيجَابِ ) أَيْ من وَلِيِّ الْمَرْأَةِ 
قَوْلُهُ ( وَالْقَبُولِ ) أَيْ من الزَّوْجِ أو من وَلِيِّهِ 
قَوْلُهُ ( بِالْخُطْبَةِ ) الصَّادِرَةِ من الزَّوْجِ أو من وَلِيِّهِ 
قَوْلُهُ ( أَيْ الْخُطْبَةِ ) قال عج ذَكَرَ بَعْضُ الْأَكَابِرِ أَنَّ أَقَلَّهَا أَنْ يَقُولَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ على رسول اللَّهِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ زَوَّجْتُك بِنْتِي مَثَلًا بِكَذَا 
وَيَقُولُ الزَّوْجُ أو وَكِيلُهُ بَعْدَ ما مَرَّ من الْحَمْدِ وَالصَّلَاةِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَبِلْت نِكَاحَهَا لِنَفْسِي أو لِمُوَكِّلِي بِالصَّدَاقِ الْمَذْكُورِ 
قَوْلُهُ ( وَإِعْلَانُهُ ) أَيْ وَنُدِبَ إعْلَانُهُ أَيْ إظْهَارُهُ وَإِشْهَارُهُ بِإِطْعَامِ الطَّعَامِ عليه لِقَوْلِهِ عليه الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَفْشُوا النِّكَاحَ وَاضْرِبُوا عليه بِالدُّفِّ قَوْلُهُ ( بِخِلَافِ الْخِطْبَةِ بِالْكَسْرِ فَيَنْبَغِي إخْفَاؤُهَا ) أَيْ خَشْيَةَ كَلَامِ الْمُفْسِدِينَ قَوْلُهُ ( أَيْ الْعَرُوسِ ) أَيْ الْمَأْخُوذَ من الْمَقَامِ 
قَوْلُهُ ( فَغَيْرُ الْعَدْلِ إلَخْ ) هذا عِنْدَ وُجُودِ الْعُدُولِ وَأَمَّا عِنْدَ عَدَمِهِمْ فَيَكْفِي اثْنَانِ مَسْتُورٌ حَالُهُمَا وَقِيلَ يَسْتَكْثِرُ من الشُّهُودِ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ كان وَكِيلَهُ ) أَيْ هذا إذَا كان من له وِلَايَةُ الْعَقْدِ تَوَلَّاهُ بِنَفْسِهِ بَلْ وَلَوْ تَوَلَّاهُ وَكِيلُهُ بِإِذْنِهِ 
وَقَوْلُهُ فَشَهَادَتُهُ أَيْ فَشَهَادَةُ من ذُكِرَ مِمَّنْ له وِلَايَةُ الْعَقْدِ وَوَكِيلُهُ عُدِمَ وَشَمِلَ كَلَامُهُ الْوَلِيَّ الْبَعِيدَ الذي لم يَتَوَلَّ الْعَقْدَ لِتَوَلِّي من هو أَقْرَبُ منه فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ كما في ح 
قَوْلُهُ ( هذا هو مَصَبُّ النَّدْبِ ) حَاصِلُهُ أَنَّ الْإِشْهَادَ على النِّكَاحِ وَاجِبٌ وَكَوْنُهُ عِنْدَ الْعَقْدِ مندوب ( ( ( مندوبا ) ) ) زائدا ( ( ( زائد ) ) ) على الْوَاجِبِ فَإِنْ حَصَلَ الْإِشْهَادُ عِنْدَ الْعَقْدِ فَقَدْ حَصَلَ الْوَاجِبُ وَالْمَنْدُوبُ وَإِنْ لم يَحْصُلْ عِنْدَ الْعَقْدِ كان وَاجِبًا عِنْدَ الْبِنَاءِ 
قَوْلُهُ ( وَفُسِخَ النِّكَاحُ ) أَيْ إنْ لم يَحْكُمْ حَاكِمٌ حَنَفِيٌّ بِصِحَّتِهِ 
وَقَوْلُهُ وَيُحَدَّانِ إذَا أَقَرَّا إلَخْ أَيْ وَإِلَّا عُزِّرَا فَقَطْ 
قَوْلُهُ ( لِصِحَّةِ الْعَقْدِ ) أَيْ لِأَنَّ الْإِشْهَادَ ليس شَرْطًا في صِحَّةِ الْعَقْدِ عِنْدَنَا بَلْ وَاجِبٌ مُسْتَقِلٌّ مَخَافَةَ أَنَّ كُلَّ اثْنَيْنِ اجْتَمَعَا في خَلْوَةٍ على فَسَادٍ يَدَّعِيَانِ سَبْقَ عَقْدٍ بِلَا إشْهَادٍ فَيُؤَدِّي لِرَفْعِ حَدِّ الزنى 
قَوْلُهُ ( بَائِنَةٌ ) بِالرَّفْعِ أَيْ وَهِيَ بَائِنَةٌ لَا بِالْجَرِّ صِفَةٌ لِطَلْقَةٍ لِأَنَّ الْحَاكِمَ يقول طَلَّقْتهَا عليه وَلَا يقول طَلْقَةٌ بَائِنَةٌ وإذا قال الْحَاكِمُ طَلَّقْتُهَا عليه وَقَعَ ذلك طَلْقَةً بَائِنَةً 
قَوْلُهُ ( من الْحَاكِمِ ) أَيْ وَكُلُّ طَلَاقٍ أَوْقَعَهُ الْحَاكِمُ كان بَائِنًا إلَّا طَلَاقَ الْمَوْلَى وَالْمُعْسِرِ بِالنَّفَقَةِ فإنه يَكُونُ رَجْعِيًّا 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ فَسْخٌ جَبْرِيٌّ من الْحَاكِمِ ) الْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ إنَّمَا كان بَائِنًا لِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ في الرجعى تَقَدُّمُ وَطْءٍ صَحِيحٍ ولم
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يَحْصُلْ ذلك هُنَا وَلِذَا كان الطَّلَاقُ هُنَا بَائِنًا حَكَمَ بِهِ حَاكِمٌ أو لَا كَذَا قَرَّرَ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( إنْ لم يَحْصُلْ فَشْوٌ ) شَرْطٌ في قَوْلِهِ وَيُحَدَّانِ 
قَوْلُهُ ( إنْ فَشَا النِّكَاحُ ) جَعَلَ الشَّرْحُ فَاعِلَ فَشَا ضَمِيرَ النِّكَاحِ وهو ما لِابْنِ عَرَفَةَ وَابْنِ عبد السَّلَامِ وَجَعَلَهُ عبق ضَمِيرَ الدُّخُولِ وَبِهِ صَرَّحَ ابن رُشْدٍ قال طفي وَالْكُلُّ صَحِيحٌ إذْ الْقَصْدُ نَفْيُ الِاسْتِتَارِ 
قَوْلُهُ ( أو كان على الْعَقْدِ أو على الدُّخُولِ شَاهِدٌ وَاحِدٌ ) كَذَا قال الشرح ( ( ( الشارح ) ) ) تَبَعًا لعبق وَاَلَّذِي لِابْنِ رُشْدٍ في الْبَيَانِ ما نَصُّهُ وَحُدَّا إنْ أَقَرَّا بِالْوَطْءِ إلَّا أَنْ يَكُونَ الدُّخُولُ فَاشِيًا أو يَكُونَ على الْعَقْدِ شَاهِدٌ وَاحِدٌ فَيُدْرَأُ الْحَدُّ بِالشُّبْهَةِ اه 
وَمِثْلُهُ في نَوَازِلِ ابْنِ سَهْلٍ فَانْظُرْ قَوْلَهُ أو على الدُّخُولِ فَقَدْ تَبِعَ فيه عج وهو غَيْرُ ظَاهِرٍ اه بْن 
وَهَذَا عَجِيبٌ من بْن فإن ح نَقَلَ ما ذَكَرَهُ عج عن اللُّبَابِ وَكَذَا غَيْرُهُ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا فَالْعِبْرَةُ بِمُجْبِرِهَا ) أَيْ بِرُكُونِهِ وَعَدَمِ رُكُونِهِ فإذا رَدَّ وَلِيُّ الْمُجْبَرَةِ لم تَحْرُمْ خِطْبَتُهَا وَكَذَا إذَا رَدَّتْ غَيْرُ الْمُجْبَرَةِ خِطْبَةَ الْأَوَّلِ لم تَحْرُمْ خِطْبَتُهَا فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ رُكُونُ الْمُجْبَرَةِ مع رَدِّ مُجْبِرِهَا وَلَا رَدُّهَا مع رُكُونِهِ وَأَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ رُكُونُ أُمِّهَا أو وَلِيِّهَا غَيْرِ الْمُجْبِرِ مع رَدِّهَا وَلَا رَدُّ أُمِّهَا أو وَلِيِّهَا غَيْرِ الْمُجْبِرِ مع رِضَاهَا 
وَاعْلَمْ أَنَّ رَدَّ الْمَرْأَةِ أو وَلِيِّهَا بَعْدَ الرُّكُونِ لِلْخَاطِبِ لَا يَحْرُمُ ما لم يَكُنْ الرَّدُّ لِأَجْلِ خِطْبَةِ الثَّانِي فَإِنْ تَزَوَّجَتْ الْخَاطِبَ الثَّانِيَ وَادَّعَتْ هِيَ أو مُجْبِرُهَا أنها كانت رَجَعَتْ عن الرُّكُونِ لِلْأَوَّلِ قبل خِطْبَةِ الثَّانِي وَادَّعَى الْأَوَّلُ أَنَّ الرُّجُوعَ بِسَبَبِ خِطْبَةِ الثَّانِي وَلَا قَرِينَةَ لِأَحَدِهِمَا فَالظَّاهِرُ كما قال عج أَنَّهُ يُعْمَلُ بِقَوْلِهَا وَقَوْلِ مُجْبِرِهَا لِأَنَّ هذا لَا يُعْلَمُ إلَّا من جِهَتِهِمَا وَلِأَنَّ دَعْوَاهُمَا مُوجِبٌ لِلصِّحَّةِ بِخِلَافِ دَعْوَى الْخَاطِبِ الْأَوَّلِ فَإِنَّهَا مُوجِبَةٌ لِفَسَادِ الْعَقْدِ وَالْأَصْلُ في الْعُقُودِ الصِّحَّةُ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ كان الْخَاطِبُ إلَخْ ) أَيْ هذا إذَا كان الْخَاطِبُ الثَّانِي فَاسِقًا أو مَجْهُولًا حَالُهُ بَلْ وَلَوْ كان صَالِحًا 
قَوْلُهُ ( فَهَذِهِ سِتُّ صُوَرٍ ) وَذَلِكَ لِأَنَّ الْخَاطِبَ الْأَوَّلَ الذي حَصَلَ الرُّكُونُ إلَيْهِ إمَّا صَالِحٌ أو مَجْهُولُ الْحَالِ وَالْخَاطِبَ الثَّانِيَ إمَّا صَالِحٌ أو مَجْهُولُ الْحَالِ أو فَاسِقٌ وَالْحَاصِلُ من ضَرْبِ اثْنَيْنِ في ثَلَاثَةٍ سِتَّةٌ 
قَوْلُهُ ( وَالْحُرْمَةُ في سَبْعَةٍ ) أَيْ وَالْجَوَازُ في اثْنَيْنِ وَهُمَا خِطْبَةُ صَالِحٍ أو مَجْهُولِ الْحَالِ على فَاسِقٍ 
قَوْلُهُ ( خِلَافًا لِابْنِ نَافِعٍ ) أَيْ الْقَائِلِ لَا حُرْمَةَ في هذه الصُّوَرِ السَّبْعِ إلَّا إذَا قَدَّرَ الصَّدَاقَ وهو ظَاهِرُ الموطأ كما في التَّوْضِيحِ وفي الْمَوَّاقِ مُقْتَضَى نَقْلِ ابْنِ عَرَفَةَ أَنَّ كُلًّا من الْقَوْلَيْنِ مَشْهُورٌ وَعَلَيْهِ فَكَانَ على الْمُؤَلِّفِ أَنْ يُعَبِّرَ بِخِلَافِ بِأَنْ يَقُولَ وَهَلْ وَلَوْ لم يُقَدَّرْ صَدَاقٌ خِلَافٌ 
قَوْلُهُ ( وَفُسِخَ إنْ لم يَبْنِ إلَخْ ) هذا أَحَدُ أَقْوَالٍ ثَلَاثَةٍ وَحَاصِلُهَا الْفَسْخُ مُطْلَقًا بَنَى أو لم يَبْنِ وَعَدَمُ الْفَسْخِ مُطْلَقًا وَالْفَسْخُ إنْ لم يَبْنِ لَا إنْ بَنَى 
وَنَصَّ ابن عَرَفَةَ أبو عُمَرَ في فَسْخِهِ ثَالِثُ الرِّوَايَاتِ قبل الْبِنَاءِ ولم يذكر تَرْجِيحًا أَصْلًا مع أَنَّ أَبَا عُمَرَ شَهَرَ الْفَسْخَ قبل الْبِنَاءِ لَكِنَّهُ قَيَّدَهُ بِالِاسْتِحْبَابِ وَالْمُصَنِّفُ تَبِعَ تَشْهِيرَهُ كما في التَّوْضِيحِ لَكِنْ حَذَفَ منه الِاسْتِحْبَابَ هُنَا وفي التَّوْضِيحِ وَنَصُّ أبي عُمَرَ في الْكَافِي وَالْمَشْهُورُ عن مَالِكٍ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ أَصْحَابِهِ أَنَّهُ يُفْسَخُ نِكَاحُهُ قبل الدُّخُولِ اسْتِحْبَابًا لِأَنَّهُ تَعَدَّى ما نُدِبَ إلَيْهِ وَبِئْسَ ما صَنَعَ فَإِنْ دخل بها مَضَى النِّكَاحُ ولم يُفْسَخْ اه نَقَلَهُ أبو عَلِيٍّ الْمِسْنَاوِيُّ 
قَوْلُهُ ( فِيمَا يَظْهَرُ ) هذا مَبْنِيٌّ على ما قَالَهُ من أَنَّ الْفَسْخَ على جِهَةِ الْوُجُوبِ أَمَّا على أَنَّهُ مُسْتَحَبٌّ كما هو الصَّوَابُ فَإِنَّمَا يَكُونُ عِنْدَ عَدَمِ مُسَامَحَةِ الْأَوَّلِ له فَإِنْ سَامَحَهُ فَلَا فَسْخَ كما يَأْتِي في قَوْلِهِ وَعَرْضُ رَاكِنَةٍ إلَخْ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا مَضَى ) أَيْ وَإِلَّا بِأَنْ بَنَى بها مَضَى وَمَحَلُّ الْفَسْخِ أَيْضًا ما لم يَحْكُمْ حَاكِمٌ بِصِحَّةِ نِكَاحِ الثَّانِي وَإِلَّا لم يُفْسَخْ كَالْحَنَفِيِّ فإنه يَرَى أَنَّ النَّهْيَ في الحديث لِلْكَرَاهَةِ 
قَوْلُهُ ( إرْخَاءُ السُّتُورِ ) أَيْ الْخَلْوَةُ سَوَاءٌ حَصَلَ إمْسَاسٌ أو لَا 
قَوْلُهُ ( وَحَرُمَ صَرِيحُ خِطْبَةِ امْرَأَةٍ مُعْتَدَّةٍ ) أَيْ سَوَاءٌ كانت مُسْلِمَةً أو كِتَابِيَّةً حُرَّةً أو أَمَةً 
وَقَوْلُهُ أو طَلَاقٍ أَيْ وَلَوْ كان رَجْعِيًّا 
وَقَوْلُهُ فَيَجُوزُ له تَزْوِيجُهَا في عِدَّتِهَا منه الْمُنَاسِبُ فَيَجُوزُ له أَنْ يُصَرِّحَ لها بِالْخِطْبَةِ في الْعِدَّةِ بَلْ له تَزَوُّجُهَا فيها حَيْثُ كان الطَّلَاقُ بِغَيْرِ الثَّلَاثِ 
قَوْلُهُ ( بِأَنْ يَعِدَهَا وَتَعِدَهُ ) أَيْ بِأَنْ يَتَوَثَّقَ كُلٌّ من صَاحِبِهِ أَنَّهُ لَا يَأْخُذُ غَيْرَهُ 
قَوْلُهُ ( وَظَاهِرُهُ وَلَوْ غير مُجْبِرٍ ) أَيْ وهو قَوْلُ ابْنِ حَبِيبٍ 
وَقَوْلُهُ لَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ أَيْ وهو الذي حَكَى ابن رُشْدٍ
____________________
(2/217)



الْإِجْمَاعَ عليه 
قَوْلُهُ ( تَشْبِيهٌ في حُرْمَةِ الْخِطْبَةِ ) الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ تَشْبِيهٌ في حُرْمَةِ الْخِطْبَةِ وَالْمُوَاعَدَةِ لها أو لِوَلِيِّهَا 
وَحَاصِلُ فِقْهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْمُسْتَبْرَأَةَ من زنى منه أو من غَيْرِهِ أو من غَصْبٍ أو من مِلْكٍ أو شُبْهَةِ مِلْكٍ أو من شُبْهَةِ نِكَاحٍ حُكْمُهَا حُكْمُ الْمُعْتَدَّةِ من طَلَاقٍ أو وَفَاةٍ في تَحْرِيمِ التَّصْرِيحِ لها أو لِوَلِيِّهَا بِالْخِطْبَةِ في زَمَنِ الِاسْتِبْرَاءِ وفي تَحْرِيمِ الْمُوَاعَدَةِ لها أو لِوَلِيِّهَا بِالنِّكَاحِ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ منه ) أَيْ وَلَوْ كان الزنى أو الْغَصْبُ منه 
وَقَوْلُهُ لَا يُنْسَبُ إلَيْهِ ما تَخَلَّقَ منه أَيْ فَهُوَ كَمَاءِ الْغَيْرِ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ قال وَإِنْ من زنى لِيَشْمَلَ الْغَصْبَ وَغَيْرَهُ ) أَيْ لِيَشْمَلَ الْمُسْتَبْرَأَةَ من غَصْبٍ وَغَيْرِهِ كَالْمُسْتَبْرَأَةِ من مِلْكٍ أو من شُبْهَةِ مِلْكٍ أو من شُبْهَةِ نِكَاحٍ وقد يُقَالُ إذَا حَرُمَ ما ذُكِرَ في الِاسْتِبْرَاءِ من الزنى فَأَحْرَى غَيْرُهُ من الِاسْتِبْرَاءَاتِ لِأَنَّ الِاسْتِبْرَاءَ من الزنى أَخَفُّهَا كما صُرِّحَ بِهِ في الْمُقَدِّمَاتِ وَحِينَئِذٍ فَلَا يُحْتَاجُ لِمَا ذَكَرُوهُ من التَّصْوِيبِ اه بْن 
قَوْلُهُ ( من مَوْتٍ أو طَلَاقِ غَيْرِهِ ) هذا في مَعْنَى قَوْلِ غَيْرِهِ أَيْ الْمُعْتَدَّةِ من نِكَاحٍ 
قَوْلُهُ ( بَائِنًا ) وَأَمَّا الرَّجْعِيَّةُ فَلَا يَتَأَبَّدُ تَحْرِيمُهَا لِأَنَّهَا زَوْجَةٌ فَكَأَنَّهُ زَنَى بِزَوْجَةِ الْغَيْرِ وَلَا يَحْرُمُ بالزنى ( ( ( بالزنا ) ) ) حَلَالٌ وَهَلْ يُحَدُّ الواطىء لِأَنَّهُ زَانٍ حِينَئِذٍ أو لَا وَكَلَامُهُمْ في بَابِ الْحَدِّ يَدُلُّ على أَنَّهُ يُحَدُّ اه عَدَوِيٌّ 
وفي بْن إن الْقَوْلَ بِعَدَمِ التَّأْبِيدِ في الرَّجْعِيَّةِ هو الذي يَظْهَرُ تَرْجِيحُهُ من كَلَامِ أبي الْحَسَنِ وفي الشَّامِلِ أَنَّهُ الْأَصَحُّ وَلَعَلَّ الْمُصَنِّفَ أَطْلَقَ لِقَوْلِ ابْنِ عبد السَّلَامِ الْأَقْرَبُ في الرَّجْعِيَّةِ التَّحْرِيمُ 
قَوْلُهُ ( وَالْمُسْتَبْرَأَةِ من غَيْرِهِ ) أَيْ سَوَاءٌ كانت هذه الْمُسْتَبْرَأَةُ حَامِلًا أو غير حَامِلٍ وَسَوَاءٌ كان اسْتِبْرَاؤُهَا من غَيْرِهِ بِسَبَبِ زنى ذلك الْغَيْرِ أو اغْتِصَابِهِ لَا إنْ كانت مُسْتَبْرَأَةٌ من زِنَاهُ أو اغْتِصَابِهِ هو فَلَا يَتَأَبَّدُ تَحْرِيمُهَا عليه بِذَلِكَ كما في خش وما ذَكَرَهُ من تَأْبِيدِ التَّحْرِيمِ بِوَطْءِ الْمَحْبُوسَةِ من زنى غَيْرِهِ أو اغْتِصَابِهِ هو قَوْلُ مَالِكٍ وَمُطَرِّفٍ وهو ظَاهِرٌ وَالْقَوْلُ بِعَدَمِ تَأْبِيدِ التَّحْرِيمِ لِابْنِ الْقَاسِمِ وَابْنِ الْمَاجِشَونِ 
قَوْلُهُ ( بِأَنْ يَعْقِدَ عليها ) أَيْ في زَمَنِ الْعِدَّةِ أو زَمَنِ الِاسْتِبْرَاءِ 
وَقَوْلُهُ وَيَطَأَهَا فيها أَيْ في الْعِدَّةِ أو الِاسْتِبْرَاءِ 
قَوْلُهُ ( وَشَمِلَ كَلَامُهُ ثَمَانِيَ صُوَرٍ ) أَيْ يَتَأَبَّدُ فيها التَّحْرِيمُ على الواطىء وَلَهَا الصَّدَاقُ وَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا لِأَنَّهُ عَقْدٌ مُجْمَعٌ على فَسَادِهِ 
قَوْلُهُ ( أو من غَصْبٍ كَذَلِكَ ) أَيْ من غَيْرِهِ 
قَوْلُهُ ( إلَّا أَنَّهُ يَتَكَرَّرُ مع قَوْلِهِ أو بِمِلْكٍ ) أَيْ يَتَكَرَّرُ مع قَوْلِهِ كَعَكْسِهِ من قَوْلِهِ الْآتِي أو بِمِلْكٍ كَعَكْسِهِ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ بَعْدَهَا ) أَيْ هذا إذَا كان الْوَطْءُ بِالنِّكَاحِ وَاقِعًا في الْعِدَّةِ بَلْ وَإِنْ كان وَاقِعًا بَعْدَهَا أَيْ بَعْدَ الْعِدَّةِ من النِّكَاحِ أو شُبْهَتِهِ وَأَرَادَ بِالْعِدَّةِ ما يَشْمَلُ الِاسْتِبْرَاءَ من الزنى أو الْغَصْبِ 
وَقَوْلُهُ وَلَوْ بَعْدَهَا رُدَّ بِلَوْ قَوْلُ الْمُغِيرَةِ أَنَّ الْوَطْءَ بِالنِّكَاحِ كَالْوَطْءِ بِشُبْهَةِ النِّكَاحِ لَا يَحْرُمُ إلَّا إذَا كان في الْعِدَّةِ لَا إنْ كان بَعْدَهَا 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمَحْبُوسَةَ بِعِدَّةِ النِّكَاحِ أو بِشُبْهَتِهِ أو بِسَبَبِ الِاسْتِبْرَاءِ من زنى غَيْرِهِ أو غَصْبِهِ إذَا عَقَدَ عليها في زَمَنِ الْعِدَّةِ أو الِاسْتِبْرَاءِ وَوُطِئَتْ بِالنِّكَاحِ في الْعِدَّةِ أو الِاسْتِبْرَاءِ أو بَعْدَ انْقِضَائِهِمَا تَأَبَّدَ تَحْرِيمُهَا 
وَأَمَّا إذَا وُطِئَتْ تِلْكَ الْمَرْأَةُ الْمَحْبُوسَةُ لِلْعِدَّةِ أو الِاسْتِبْرَاءِ بِشُبْهَةِ نِكَاحٍ تَأَبَّدَ تَحْرِيمُهَا على الواطىء إنْ كان وَطْؤُهُ لها زَمَنَ الْعِدَّةِ أو الِاسْتِبْرَاءِ لَا إنْ كان بَعْدَ انْقِضَائِهِمَا 
قَوْلُهُ ( وَتَأَبَّدَ تَحْرِيمُهَا ) أَيْ الْمُعْتَدَّةِ من نِكَاحٍ أو من شُبْهَتِهِ 
وَقَوْلُهُ بِمُقَدِّمَتِهِ أَيْ الْمُسْتَنِدَةِ لِعَقْدٍ فإذا كانت مُعْتَدَّةً من نِكَاحٍ أو من شُبْهَتِهِ وَعَقَدَ عليها ثُمَّ قَبَّلَهَا أو بَاشَرَهَا في الْعِدَّةِ حَرُمَتْ عليه لَا إنْ كان ذلك بَعْدَ الْعِدَّةِ وَكَذَلِكَ إذَا كانت مُسْتَبْرَأَةً من زنى غَيْرِهِ أو غَصْبِهِ أو لِانْتِقَالِ مِلْكٍ أو لِشُبْهَةِ مِلْكٍ وَعَقَدَ عليها زَمَنَ الِاسْتِبْرَاءِ وَقَبَّلَهَا في زَمَنِ الِاسْتِبْرَاءِ مُسْتَنِدًا لِذَلِكَ الْعَقْدِ فإنه يَتَأَبَّدُ تَحْرِيمُهَا عليه لَا إنْ كان ذلك بَعْدَ فَرَاغِ الِاسْتِبْرَاءِ فَصُوَرُ الْمُقَدِّمَاتِ التي يَتَأَبَّدُ التَّحْرِيمُ فيها سِتَّةٌ وَهِيَ ما إذَا طَرَأَتْ مُقَدِّمَاتُ النِّكَاحِ على مُعْتَدَّةٍ من نِكَاحٍ أو شُبْهَتِهِ أو مُسْتَبْرَأَةٍ من مِلْكٍ أو شُبْهَتِهِ أو زنى أو غَصْبٍ وَالْحَالُ أَنَّ تِلْكَ الْمُقَدِّمَاتِ حَصَلَتْ في الْعِدَّةِ مُسْتَنِدَةً لِنِكَاحٍ أَيْ عَقْدٍ لَا إنْ حَصَلَتْ فيها مُسْتَنِدَةً لِشُبْهَةِ النِّكَاحِ أو حَصَلَتْ بَعْدَهَا كانت مُسْتَنِدَةً لِنِكَاحٍ أو لَا 
قَوْلُهُ ( أو كان إلَخْ ) أَيْ أَنَّ الْوَطْءَ
____________________
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الْمُسْتَنِدَ لِلْمِلْكِ أو لِشُبْهَتِهِ إذَا طَرَأَ على نِكَاحٍ أو شُبْهَتِهِ فإنه يَحْرُمُ 
قَوْلُهُ ( بِأَنْ يَطَأَهَا ) تَصْوِيرٌ لِشُبْهَةِ الْمِلْكِ 
قَوْلُهُ ( بِوَطْءٍ ) أَيْ وَأَمَّا صُوَرُ تَأْبِيدِ التَّحْرِيمِ بِالْمُقَدِّمَاتِ فَسِتَّةٌ كما مَرَّ 
قَوْلُهُ ( سِتَّ عَشْرَةَ صُورَةً ) أَيْ وَهِيَ ما إذَا وُطِئَتْ الْمَرْأَةُ بِنِكَاحٍ أو شُبْهَةٍ وَكَانَتْ مُعْتَدَّةً من نِكَاحٍ أو شُبْهَتِهِ أو كانت مُسْتَبْرَأَةً من زنى غَيْرِهِ أو غَصْبٍ أو من مِلْكٍ أو شُبْهَتِهِ أو وُطِئَتْ بِمِلْكٍ أو شُبْهَتِهِ وَكَانَتْ مُعْتَدَّةً من نِكَاحٍ أو شُبْهَتِهِ 
قَوْلُهُ ( لَا بِعَقْدٍ ) ابن الْحَاجِبِ فَإِنْ لم تُوطَأْ فَفِي التَّأْبِيدِ أَيْ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ قَوْلَانِ 
ابن عبد السَّلَامِ وَالْأَظْهَرُ عَدَمُ التَّأْبِيدِ وَاعْتَمَدَ الْمُصَنِّفُ هُنَا هذا الِاسْتِظْهَارَ اه بْن 
قَوْلُهُ ( من هذه السِّتَّةِ ) أَيْ وَهِيَ الْمُعْتَدَّةُ من نِكَاحٍ أو شُبْهَتِهِ وَالْمُسْتَبْرَأَةُ من زنى أو غَصْبٍ أو مِلْكٍ أو شُبْهَتِهِ 
قَوْلُهُ ( فَصُوَرُهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ ) حَاصِلَةٌ من طُرُوُّ الزنى أو الْغَصْبِ على كل وَاحِدَةٍ من السِّتَّةِ 
قَوْلُهُ ( عن مِلْكٍ ) أَيْ لِأَجْلِ انْتِقَالِ مِلْكٍ كما لو كانت تُسْتَبْرَأُ من سَيِّدِهَا فَاسْتَبْرَأَهَا شَخْصٌ وَوَطِئَهَا 
قَوْلُهُ ( فَالْمَجْمُوعُ سِتٌّ وَثَلَاثُونَ ) يَتَأَبَّدُ التَّحْرِيمُ في سِتَّ عَشْرَةَ كما تَقَدَّمَ وَهِيَ ما إذَا طَرَأَ نِكَاحٌ أو شُبْهَةُ نِكَاحٍ على مُعْتَدَّةٍ من نِكَاحٍ أو شُبْهَتِهِ أو مُسْتَبْرَأَةٍ من زنى من غَصْبٍ أو من مِلْكٍ أو شُبْهَتِهِ أو طَرَأَ الْمِلْكُ أو شُبْهَتُهُ على النِّكَاحِ أو شُبْهَتِهِ وما عَدَا هذه لَا يَتَأَبَّدُ فيها التَّحْرِيمُ وَهِيَ ما إذَا طَرَأَ وَطْءٌ بزنى ( ( ( بزنا ) ) ) أو غَصْبٍ على الْمُعْتَدَّةِ من نِكَاحٍ أو شُبْهَتِهِ أو الْمُسْتَبْرَأَةِ من زنى أو غَصْبٍ أو مِلْكٍ أو شُبْهَتِهِ أو طَرَأَ الْوَطْءُ بِمِلْكٍ أو شُبْهَتِهِ على الْمُسْتَبْرَأَةِ لِأَجْلِ الْمِلْكِ أو شُبْهَتِهِ أو الزنى أو الْغَصْبِ فَهَذِهِ عِشْرُونَ 
قَوْلُهُ ( عن صُوَرِ الْمُقَدِّمَاتِ ) أَيْ السِّتَّةِ الْمُتَقَدِّمَةِ 
قَوْلُهُ ( أو وَطْءِ مَبْتُوتَةٍ ) عَطْفٌ على بِعَقْدٍ أي لَا يَتَأَبَّدُ التَّحْرِيمُ بِعَقْدٍ وَلَا بِوَطْءِ مَبْتُوتَةٍ قبل زَوْجٍ 
قَوْلُهُ ( لم يَتَأَبَّدْ تَحْرِيمُهَا ) أَيْ وَيُحَدُّ إنْ كان قد تَزَوَّجَهَا عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ وَلَا يَلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ فَإِنْ تَزَوَّجَهَا غير عَالِمٍ بِالتَّحْرِيمِ فَلَا حَدَّ عليه وَلَحِقَ بِهِ الْوَلَدُ فَإِنْ أَقَرَّ بَعْدَ النِّكَاحِ أَنَّهُ كان قَبْلَهُ عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ ولم يَثْبُتْ ذلك بِالْبَيِّنَةِ فإنه يُحَدُّ لِإِقْرَارِهِ وَيَلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ لِعَدَمِ ثُبُوتِ ذلك وَهَذِهِ إحْدَى الْمَسَائِلِ التي يَجْتَمِعُ فيها الْحَدُّ وَلُحُوقُ الْوَلَدِ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّ الْمَاءَ مَاؤُهُ ) أَيْ فَلَا يُحْتَاطُ فيه ما يُحْتَاطُ في غَيْرِهِ وَلِذَا لو وَطِئَهَا في عِدَّتِهَا من زَوْجٍ بَعْدَهُ تَأَبَّدَ تَحْرِيمُهَا ما أَفَادَهُ الظَّرْفُ في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ 
قَوْلُهُ ( كَالْمُحَرَّمِ إلَخْ ) مِثْلُ ذلك الذي يُفْسِدُ الْمَرْأَةَ على زَوْجِهَا حتى يَتَزَوَّجَهَا فَقِيلَ يَتَأَبَّدُ فيها التَّحْرِيمُ وَقِيلَ لَا يَتَأَبَّدُ فيها التَّحْرِيمُ وَإِنَّمَا يُفْسَخُ نِكَاحُهُ فإذا عَادَتْ لِزَوْجِهَا وَطَلَّقَهَا أو مَاتَ عنها جَازَ لِذَلِكَ الْمُفْسِدِ نِكَاحُهَا وَهَذَا هو الْمَشْهُورُ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( في الْوَطْءِ ) أَيْ الْوَطْءِ الْمُحَرَّمِ الْمُسْتَنِدِ لِنِكَاحٍ 
قَوْلُهُ ( في عِدَّةِ إلَخْ ) الْأَوْلَى في عِدَّةٍ من نِكَاحٍ أو شُبْهَتِهِ وَكَذَا يَجُوزُ التَّعْرِيضُ لِلْمُسْتَبْرَأَةِ مُطْلَقًا 
قَوْلُهُ ( من يُمَيِّزُ بَيْنَهُمَا ) أَيْ بين التَّعْرِيضِ وَالتَّصْرِيحِ 
قَوْلُهُ ( وَسَيَأْتِيك من قِبَلِنَا خَيْرٌ إلَخْ ) فَكُلُّ هذه الْأَلْفَاظِ تَعْرِيضٌ بِنِكَاحِهَا لِأَنَّ التَّعْرِيضَ لَفْظٌ اُسْتُعْمِلَ في مَعْنَاهُ لِيَلُوحَ بِغَيْرِهِ فَهُوَ حَقِيقَةٌ أَبَدًا وَهَذِهِ الْأَلْفَاظُ كَذَلِكَ بِخِلَافِ الْكِنَايَةِ فَإِنَّهَا التَّعْبِيرُ عن الْمَلْزُومِ بِاسْمِ اللَّازِمِ كَقَوْلِنَا في وَصْفِ شَخْصٍ بِالطُّولِ إنَّهُ طَوِيلُ النِّجَادِ فَطُولُ الْقَامَةِ يَلْزَمُهُ طُولُ حَمَائِلِ السَّيْفِ الذي هو النِّجَادُ وَكَقَوْلِنَا في وَصْفِ شَخْصٍ بِالْكَرَمِ أنه كَثِيرُ الرَّمَادِ فَالْكَرَمُ يَلْزَمُهُ كَثْرَةُ الرَّمَادِ 
قَوْلُهُ ( لَا النَّفَقَةُ عليها ) أَيْ لَا إجْرَاءَ النَّفَقَةِ عليها في الْعِدَّةِ فَلَا يَجُوزُ بَلْ يَحْرُمُ 
قَوْلُهُ ( لم يَرْجِعْ عليها بِشَيْءٍ ) أَيْ سَوَاءٌ كان الرُّجُوعُ عن زَوَاجِهَا من جِهَتِهِ أو من جِهَتِهَا وَهَذَا هو أَصْلُ الْمَذْهَبِ 
قَوْلُهُ ( وَالْأَوْجَهُ إلَخْ ) هذا التَّفْصِيلُ ذَكَرَهُ الشَّمْسُ اللَّقَانِيُّ عن الْبَيَانِ وَأَجَابَ بِهِ صَاحِبُ الْمِعْيَارِ لَمَّا سُئِلَ عن الْمَسْأَلَةِ وَصَحَّحَهُ ابن غَازِيٍّ في تَكْمِيلِ التَّقْيِيدِ
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قَوْلُهُ ( إذَا كان الِامْتِنَاعُ من جِهَتِهَا ) أَيْ لِأَنَّ الذي أَعْطَى لِأَجْلِهِ لم يَتِمَّ أَمَّا إنْ كان الرُّجُوعُ من جِهَتِهِ فَلَا رُجُوعَ له قَوْلًا وَاحِدًا 
قَوْلُهُ ( تَفْوِيضُ الْوَلِيِّ ) أَيْ وَلِيِّ الْمَرْأَةِ قَوْلُهُ ( وأولى الزَّوْجِ ) فيه أَنَّهُ لَا وَجْهَ لِلْأَوْلَوِيَّةِ وَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ وَمِثْلُهُ الزَّوْجُ 
قَوْلُهُ ( لِفَاضِلٍ ) أَيْ وَأَمَّا تَفْوِيضُ الْعَقْدِ لِغَيْرِ فَاضِلٍ فَهُوَ خِلَافُ الْأَوْلَى 
قَوْلُهُ ( وَذِكْرُ المساوي ( ( ( المساوئ ) ) ) ) أَيْ انه يَجُوزُ لِمَنْ اسْتَشَارَهُ الزَّوْجُ في أَنَّ قَصْدَهُ التَّزَوُّجُ بِفُلَانَةَ أَنْ يَذْكُرَ له ما يَعْلَمُهُ فيها من الْعُيُوبِ لِيَحْذَرَ منها وَيَجُوزُ لِمَنْ اسْتَشَارَتْهُ الْمَرْأَةُ في أَنَّ قَصْدَهَا التَّزَوُّجُ بِفُلَانٍ أَنْ يَذْكُرَ لها ما يَعْلَمُهُ فيه من الْعُيُوبِ لِتَحْذَرَ منه 
وَاعْلَمْ أَنَّ مَحَلَّ كَوْنِ ذِكْرِ المساوي ( ( ( المساوئ ) ) ) جَائِزًا لِمَنْ اسْتَشَارَهُ إذَا كان هُنَاكَ من يَعْرِفُ حَالَ المسؤول ( ( ( المسئول ) ) ) عنه غير ذلك المسؤول ( ( ( المسئول ) ) ) وَإِلَّا وَجَبَ عليه الذِّكْرُ لِأَنَّهُ من بَابِ النَّصِيحَةِ لِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ وَهَذِهِ طَرِيقَةُ الْجُزُولِيِّ وَهُنَاكَ طَرِيقَةٌ لِلْقُرْطُبِيِّ 
وَحَاصِلُهَا أَنَّهُ إذَا اسْتَشَارَهُ وَجَبَ عليه ذِكْرُ المساوي ( ( ( المساوئ ) ) ) كان هُنَاكَ من يَعْرِفُ تِلْكَ المساوي ( ( ( المساوئ ) ) ) غَيْرَهُ أَمْ لَا وَإِلَّا فَيُنْدَبُ له ذِكْرُهَا فَقَطْ وَطَرِيقَةُ عج أَنَّ مَحَلَّ الْجَوَازِ إذَا لم يَسْأَلْهُ عَمَّا فيها من الْعُيُوبِ وَإِلَّا وَجَبَ عليه الذِّكْرُ لِأَنَّهُ من بَابِ النَّصِيحَةِ وَعَلَى هذه الطَّرِيقَةِ مَشَى شَارِحُنَا تَبَعًا لعبق وَاسْتَبْعَدَ بْن الْوُجُوبَ خُصُوصًا إذَا كان ذلك المسؤول ( ( ( المسئول ) ) ) لم يَنْفَرِدْ بِمَعْرِفَةِ المسؤول ( ( ( المسئول ) ) ) عنه 
قَوْلُهُ ( عن ذلك ) أَيْ عَمَّا فيها من الْعُيُوبِ قَوْلُهُ ( وَكُرِهَ عِدَّةٌ من أَحَدِهِمَا ) أَيْ مَخَافَةَ أَنْ لَا يَحْصُلَ ما وَعَدَ بِهِ فَيَكُونُ من بَابِ إخْلَافِ الْوَعْدِ 
قوله ( وَإِنْ لم يَثْبُتْ عليها ذلك ) أَيْ هذا إذَا ثَبَتَ عليها ذلك بِالْبَيِّنَةِ أَمْ لَا وَأَمَّا من يَتَكَلَّمُ فيها وَلَيْسَتْ مَشْهُورَةً بِذَلِكَ فَلَا كَرَاهَةَ في زَوَاجِهَا وَمَحَلُّ كَرَاهَةِ تَزَوُّجِ الْمَرْأَةِ التي ثَبَتَ بِالْبَيِّنَةِ زِنَاهَا إذَا لم تُحَدَّ أَمَّا إذَا حُدَّتْ فَلَا كَرَاهَةَ في زَوَاجِهَا بِنَاءً على أَنَّ الْحُدُودَ جَوَابِرُ وَلَا يُقَالُ إنَّ قَوْله تَعَالَى { وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إلَّا زَانٍ } يُفِيدُ حُرْمَةَ نِكَاحِهَا 
لِأَنَّا نَقُولُ الْمُرَادُ لَا يَنْكِحُهَا في حَالِ زِنَاهَا أو انه بَيَانٌ لِلْأَلْيَقِ بها أو أَنَّ الْآيَةَ مَنْسُوخَةٌ 
قَوْلُهُ ( أَيْ يُكْرَهُ لِلْمُصَرِّحِ ) أَيْ لِلَّذِي صَرَّحَ لها بِالْخِطْبَةِ في الْعِدَّةِ 
قَوْلُهُ ( وَنُدِبَ فِرَاقُهَا ) وإذا فَارَقَ الزَّانِيَةَ الْمُبِيحَةَ لِفَرْجِهَا لِلْغَيْرِ فَلَا صَدَاقَ لها وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَيَّدَ بِمَا إذَا تَزَوَّجَهَا غير عَالِمٍ بِذَلِكَ 
قَوْلُهُ ( وَعَرْضُ رَاكِنَةٍ إلَخْ ) أَيْ أَنَّ من عَقَدَ على امْرَأَةٍ كانت رَكَنَتْ لِغَيْرِهِ فإنه يُنْدَبُ له أَنْ يَعْرِضَهَا على من كانت رَكَنَتْ له أَوَّلًا فَإِنْ عَرَضَهَا عليه وَحَلَّلَهُ وَسَامَحَهُ منها فَلَا كَلَامَ وَإِنْ لم يُحْلِلْهُ فإنه يُسْتَحَبُّ له فِرَاقُهَا 
قَوْلُهُ ( وَهَذَا مُقَابِلٌ لِقَوْلِهِ فِيمَا تَقَدَّمَ وَفَسَخَ إنْ لم يَبْنِ ) أَيْ لِأَنَّ الْمُوَافِقَ لِمَا تَقَدَّمَ من وُجُوبِ فَسْخِ النِّكَاحِ أَنَّ عَرْضَهَا وَاجِبٌ لَا مَنْدُوبٌ 
قَوْلُهُ ( فَهُوَ مَبْنِيٌّ على الضَّعِيفِ إلَخْ ) الْحَقُّ أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ فِيمَا مَرَّ وَفَسَخَ إنْ لم يَبْنِ أَيْ اسْتِحْبَابًا كما نَصَّ عليه ابن عبد الْبَرِّ في الْكَافِي وَحِينَئِذٍ فَلَا يَكُونُ ما هُنَا مَبْنِيًّا على الضَّعِيفِ الْمُقَابِلِ لِكَلَامِ الْمُصَنِّفِ فِيمَا مَرَّ اُنْظُرْ بْن 
وقال شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ يُمْكِنُ حَمْلُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ هُنَا على اسْتِحْبَابِ الْعَرْضِ فِيمَا بَعْدَ الْبِنَاءِ 
وَأَمَّا قَبْلَهُ فَهُوَ وَاجِبٌ وَحِينَئِذٍ فَيَأْتِي كَلَامُهُ هذا على ما تَقَدَّمَ لِلشَّارِحِ من وُجُوبِ الْفَسْخِ قبل الْبِنَاءِ وقد يُقَالُ حَيْثُ كان الْفَسْخُ قبل الْبِنَاءِ وَاجِبًا فَأَيُّ تمرة ( ( ( ثمرة ) ) ) في الْعَرْضِ مع كَوْنِ النِّكَاحِ يُفْسَخُ مُطْلَقًا طَلَبَهُ الْأَوَّلُ أو لم يَطْلُبْهُ بَلْ سَامَحَهُ تَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( وَرُكْنُهُ ) مُفْرَدٌ مُضَافٌ يَعُمُّ بِمَعْنَى وَكُلُّ أَرْكَانِهِ ثُمَّ يُرَادُ الْكُلُّ الْمَجْمُوعِيُّ أَيْ مَجْمُوعُ أَرْكَانِهِ وَلِيٌّ إلَخْ وَحِينَئِذٍ فَلَا يَلْزَمُ عليه الْإِخْبَارُ عن الْمُفْرَدِ بِالْمُتَعَدِّدِ وَالضَّمِيرُ في رُكْنِهِ رَاجِعٌ لِلنِّكَاحِ بِمَعْنَى الْعَقْدِ وَمُرَادُهُمْ بِالرُّكْنِ ما تَتَوَقَّفُ عليه حَقِيقَةُ الشَّيْءِ فَيَشْمَلُ الزَّوْجَ وَالزَّوْجَةَ وَالْوَلِيَّ وَالصِّيغَةَ 
قَوْلُهُ ( إن الصَّدَاقَ كَذَلِكَ ) إذْ لَا يُشْتَرَطُ ذِكْرُهُ عِنْدَ عَقْدِ النِّكَاحِ لِجَوَازِ نِكَاحِ التَّفْوِيضِ 
قَوْلُهُ ( جَعْلُهُمَا ) أَيْ الصَّدَاقِ وَالشُّهُودِ إلَّا أَنْ يُقَالَ جَعْلُ الشُّهُودِ شَرْطًا وَالصَّدَاقِ رُكْنًا مُجَرَّدُ اصْطِلَاحٍ لهم 
قَوْلُهُ ( بِأَنْكَحْتُ وَزَوَّجْت ) وَمُضَارِعُهُمَا كَمَاضِيهِمَا كما في التَّوْضِيحِ
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وَاعْتَرَضَهُ النَّاصِرُ اللَّقَانِيُّ قَائِلًا فيه نَظَرٌ إذْ الْعُقُودُ إنَّمَا تَحْصُلُ بِالْمَاضِي دُونَ الْمُضَارِعِ لِأَنَّ الْأَصْلَ فيه الْوَعْدُ وفي الْمَاضِي اللُّزُومُ 
قَوْلُهُ ( وَصَحَّ بِتَسْمِيَةِ صَدَاقٍ ) أَيْ حَقِيقَةً كَأَنْ يَقُولَ وَهَبْتهَا لَك بِصَدَاقٍ قَدْرُهُ كَذَا أو حُكْمًا كَأَنْ يَقُولَ وَهَبْتهَا لَك تَفْوِيضًا قَوْلُهُ ( أو تَصَدَّقْت إلَخْ ) فيه نَظَرٌ بَلْ كَلَامُهُ هُنَا مَقْصُورٌ على لَفْظِ وَهَبْتُ إذْ هو الذي في الْمُدَوَّنَةِ وَجَمِيعُ ما عَدَا هذا اللَّفْظِ دَاخِلٌ في التَّرَدُّدِ الْآتِي 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ تَرَدُّدَ ابْنِ الْقَصَّارِ وَابْنِ رُشْدٍ في جَمِيعِ ما عَدَا أَنْكَحْتُ وَزَوَّجْتُ وَوَهَبْتُ بِصَدَاقٍ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( يَقْتَضِي الْبَقَاءَ ) أَيْ تَمْلِيكَ الذَّاتِ 
قَوْلُهُ ( فَيَنْعَقِدُ بِهِ النِّكَاحُ ) وهو قَوْلُ ابْنِ الْقَصَّارِ وَعَبْدِ الْوَهَّابِ في الْإِشْرَاقِ وَالْبَاجِيِّ وابن الْعَرَبِيِّ في أَحْكَامِهِ 
قَوْلُهُ ( أو لَا يَنْعَقِدُ وَلَوْ سَمَّى صَدَاقًا ) أَيْ وهو قَوْلُ ابْنِ رُشْدٍ في الْمُقَدِّمَاتِ 
قَوْلُهُ ( كَكُلِّ لَفْظٍ لَا يَقْتَضِي إلَخْ ) تَحَصَّلَ من كَلَامِهِ أَنَّ الْأَقْسَامَ أَرْبَعَةٌ الْأَوَّلُ ما يَنْعَقِدُ بِهِ النِّكَاحُ مُطْلَقًا سَوَاءٌ سمي صَدَاقًا أو لَا وهو أَنْكَحْت وَزَوَّجْت 
وَالثَّانِي ما يَنْعَقِدُ بِهِ إنْ سَمَّى صَدَاقًا وَإِلَّا فَلَا وهو وَهَبْت فَقَطْ 
وَالثَّالِثُ ما فيه التَّرَدُّدُ وهو كُلُّ لَفْظٍ يَقْتَضِي الْبَقَاءَ مُدَّةَ الْحَيَاةِ قِيلَ يَنْعَقِدُ بِهِ إنْ سمي صَدَاقًا وَقِيلَ لَا يَنْعَقِدُ بِهِ مُطْلَقًا 
وَالرَّابِعُ ما لَا يَنْعَقِدُ بِهِ مُطْلَقًا اتِّفَاقًا وهو كُلُّ لَفْظٍ لَا يَقْتَضِي الْبَقَاءَ مُدَّةَ الْحَيَاةِ 
قَوْلُهُ ( من الْوَلِيِّ ) أَيْ وَلِيِّ الْمَرْأَةِ 
قَوْلُهُ ( فَيَفْعَلُ ) أَشْعَرَ إتْيَانُهُ بِالْفَاءِ بِاشْتِرَاطِ الْفَوْرِ بين الْقَبُولِ وَالْإِيجَابِ وَصَرَّحَ بِهِ في الْقَوَانِينَ فقال وَالنِّكَاحُ عَقْدٌ لَازِمٌ لَا يَجُوزُ فيه الْخِيَارُ وَيَلْزَمُ فيه الْفَوْرُ من الطَّرَفَيْنِ فَإِنْ تَأَخَّرَ الْقَبُولُ يَسِيرًا جَازَ وَلَكِنَّ الذي في الْمِعْيَارِ عن الْبَاجِيَّ ما يَقْتَضِي الِاتِّفَاقَ صِحَّةِ النِّكَاحِ مع تَأَخُّرِ الْقَبُولِ عن الْإِيجَابِ وَبِذَلِكَ أَفْتَى الْعَبْدُوسِيُّ وَالْقُورِيُّ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( إذْ لَا يُشْتَرَطُ تَقْدِيمُ الْإِيجَابِ ) أَيْ من الْوَلِيِّ على الْقَبُولِ أَيْ من الزَّوْجِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ لم يَرْضَ الْآخَرُ ) أَيْ بَعْدَ حُصُولِ الصِّيغَةِ مِنْهُمَا وَظَاهِرُهُ أَنَّ خِيَارَ الْمَجْلِسِ غَيْرُ مَعْمُولٍ بِهِ عِنْدَنَا في النِّكَاحِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هو مَعْمُولٌ بِهِ 
وَأُجِيبَ بِأَنَّ مَحَلَّ الْعَمَلِ بِهِ إذَا اُشْتُرِطَ قَرَّرَهُ شَيْخُنَا وما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ من لُزُومِ النِّكَاحِ وَإِنْ لم يَرْضَ هو الْمُعْتَمَدُ وَلَوْ قَامَتْ قَرِينَةٌ على إرَادَةِ الْهَزْلِ من الْجَانِبَيْنِ خِلَافًا لِقَوْلِ الْقَابِسِيِّ أنه إذَا عُلِمَ الْهَزْلُ في النِّكَاحِ فإنه لَا يَلْزَمُ 
قَوْلُهُ ( كَالطَّلَاقِ وَالْعِتْقِ ) أَيْ وَكَذَلِكَ الرَّجْعَةُ 
قَوْلُهُ ( لِقُوَّتِهِ ) أَيْ في التَّصَرُّفِ بِسَبَبِ تَزْوِيجِهِ الْأَمَةَ مع وجوب ( ( ( وجود ) ) ) الْأَبِ وَلَهُ أَنْ يُجْبِرَ الثَّيِّبَ وَالْبِكْرَ وَالْكَبِيرَةَ والصغيرة وَالذَّكَرَ وَالْأُنْثَى لِأَنَّهُمَا مَالٌ من أَمْوَالِهِ وَلَهُ أَنْ يُصْلِحَ مَالَهُ بِأَيِّ وَجْهٍ شَاءَ 
قَوْلُهُ ( وَجَبَرَ الْمَالِكُ ) أَيْ لِكُلِّ الرَّقِيقِ أَخْذًا مِمَّا بَعْدَهُ 
قَوْلُهُ ( الْمُسْلِمُ ) وَأَمَّا الْكَافِرُ فَلَا نَتَعَرَّضُ له 
قَوْلُهُ ( الْحُرُّ ) أَيْ وَأَمَّا الْمَالِكُ الرَّقِيقُ فَلَا جَبْرَ له وَالْجَبْرُ لِسَيِّدِهِ والمزاد ( ( ( والمراد ) ) ) الْحُرُّ الْمَالِكُ لِأَمْرِ نَفْسِهِ وَإِلَّا كان الْجَبْرُ لِوَلِيِّهِ وَمِثْلُ الْحُرِّ الْمَالِكُ لِأَمْرِ نَفْسِهِ الْعَبْدُ الْمَأْذُونُ له في التِّجَارَةِ فإنه يُجْبِرُ رَقِيقَهُ 
قَوْلُهُ ( من ذِي عَاهَةٍ ) أَيْ مِمَّنْ فيه أَمْرٌ مُوجِبٌ لِلْخِيَارِ كَجُذَامٍ أو بَرَصٍ أو جُنُونٍ لَا قُبْحِ مَنْظَرٍ وَفَقْرٍ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ حَصَلَ لِهُمَا الضَّرَرُ بِعَدَمِهِ ) بَلْ وَلَوْ قَصَدَ إضْرَارَهُمَا بِعَدَمِهِ على الْمُعْتَمَدِ وَلَا يُؤْمَرُ حِينَئِذٍ بِبَيْعٍ وَلَا تَزْوِيجٍ لِأَنَّ الضَّرَرَ إنَّمَا يَجِبُ رَفْعُهُ إذَا كان فيه مَنْعُ حَقٍّ وَاجِبٍ وَلَا حَقَّ لَهُمَا في النِّكَاحِ وما في التَّوْضِيحِ من أَنَّ مَحَلَّ عَدَمِ جَبْرِهِمَا له على التَّزْوِيجِ إذَا قَصَدَ بِمَنْعِهِمَا منه الْمَصْلَحَةَ ولم يَقْصِدْ الضَّرَرَ أَمَّا إذَا قَصَدَ الضَّرَرَ أُمِرَ إمَّا بِالْبَيْعِ أو التَّزْوِيجِ فَهُوَ ضَعِيفٌ 
قَوْلُهُ ( ذلك الرَّقِيقَ ) مَفْعُولُ يُجْبِرُ 
قَوْلُهُ ( وَلَهُ ) أَيْ لِمَالِكِ الْبَعْضِ الْوِلَايَةُ أَيْ على ذلك الْمُبَعَّضِ فَلَا يَتَزَوَّجُ إلَّا بِإِذْنِهِ 
وَحَاصِلُهُ أَنَّ مَالِكَ
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الْبَعْضِ وَإِنْ لم يَكُنْ له جبر ( ( ( خبر ) ) ) لَكِنَّ الْوِلَايَةَ ثَابِتَةٌ له فَإِنْ تَزَوَّجَ الْمُبَعَّضُ بِغَيْرِ إذْنِهِ كان له الْإِجَازَةُ وَالرَّدُّ إنْ كان ذلك الْمُبَعَّضُ ذَكَرًا وإن كان أُنْثَى فَإِنْ كان بَعْضُهَا رِقًّا له وَالْبَعْضُ الْآخَرُ حُرًّا كان لِلسَّيِّدِ الذي هو مَالِكُ الْبَعْضِ الْإِجَازَةُ وَالرَّدُّ أَيْضًا وَإِنْ كان بَعْضُهَا رِقًّا لِلسَّيِّدِ وَالْبَعْضُ الْآخَرُ رِقًّا لِغَيْرِهِ تَحَتَّمَ الرَّدُّ كَذَا قَرَّرَ طفي 
وَاَلَّذِي ذَكَرَهُ ح أَنَّ الْمُبَعَّضَةَ بِالْحُرِّيَّةِ كَالْمُبَعَّضَةِ بِالشَّرِكَةِ في تَحَتُّمِ الرَّدِّ وَاخْتَارَهُ بْن 
قَوْلُهُ ( وَلَهُ أَيْضًا الرَّدُّ وَالْإِجَازَةُ ) أَشَارَ بِذَلِكَ إلَى أَنَّ الرَّدَّ ليس قَسِيمًا لِلْوِلَايَةِ كما هو ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ بَلْ قِسْمٌ من ثَمَرَتِهَا وَالْقِسْمُ الْآخَرُ الْإِجَازَةُ فَكَانَ الْأَوْلَى لِلْمُصَنِّفِ أَنْ يَقُولَ وَلَهُ الْوِلَايَةُ فَلَهُ الرَّدُّ وَالْإِجَازَةُ وَأَشَارَ الشَّارِحُ إلَى أَنَّ تَخْيِيرَهُ بين الْإِجَازَةِ وَالرَّدِّ في الْمَمْلُوكِ الذَّكَرِ دُونَ الْأُنْثَى 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا في الْأَمَةِ ) أَيْ الْمُتَزَوِّجَةِ بِغَيْرِ إذْنِهِ 
قَوْلُهُ ( وعقد لها أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ ) هذا ظَاهِرٌ في الْمُشْتَرَكَةِ وَأَمَّا الْمُبَعَّضَةُ فَقَدْ جَزَمَ ح فيها بِتَحَتُّمِ الرَّدِّ كَالْمُشْتَرَكَةِ وَنَازَعَهُ طفي بِأَنَّ ظَاهِرَ كَلَامِهِمْ عَدَمُ تَحَتُّمِ الرَّدِّ فيها بَلْ يُخَيَّرُ وَرَدَّهُ بْن وقوى ما قَالَهُ ح بِمَا يُعْلَمُ بِالْوُقُوفِ عليه كما مَرَّ 
قَوْلُهُ ( وَالْمُخْتَارُ ) مُبْتَدَأٌ وَالْخَبَرُ مَحْذُوفٌ أَيْ وَالْمُخْتَارُ ما يُذْكَرُ بَعْدُ من الْحُكْمِ وهو وَلَا أُنْثَى أَيْ لَا يُجْبِرُ أُنْثَى ملتبسة ( ( ( متلبسة ) ) ) بِشَائِبَةٍ 
وَقَوْلُهُ وَالْمُخْتَارُ إلَخْ لَفْظُ اللَّخْمِيِّ في التَّبْصِرَةِ اُخْتُلِفَ هل لِلسَّيِّدِ أَنْ يُجْبِرَ من فيه عَقْدُ حُرِّيَّةٍ بِتَدْبِيرٍ أو كِتَابَةٍ أو عِتْقٍ لِأَجَلٍ أو اسْتِيلَادٍ فَقِيلَ له إجْبَارُهُمْ وَقِيلَ ليس له إجْبَارُهُمْ وَقِيلَ يَنْظُرُ لِمَنْ يَنْتَزِعُ مَالَهُ فَيُجْبِرُهُ وَمَنْ لَا فَلَا وَقِيلَ له إجْبَارُ الذُّكُورِ دُونَ الأناث ثُمَّ قال وَالصَّوَابُ مَنْعُهُ من إجْبَارِ الْمُكَاتَبَةِ وَالْمُكَاتَبِ بِخِلَافِ الْمُدَبَّرِ وَالْمُتَعَلِّقِ لِأَجَلٍ فَلَهُ جَبْرُهُمَا إلَّا أَنْ يَمْرَضَ السَّيِّدُ أو يَقْرَبَ الْأَجَلُ وَيُمْنَعُ من إجْبَارِ الْإِنَاثِ كَأُمِّ الْوَلَدِ وَالْمُدَبَّرَةِ وَالْمُعْتَقَةِ لِأَجَلٍ اه بِلَفْظِهِ 
إذَا عَلِمْت هذا تَعْلَمُ أَنَّ قَوْلَهُ وَالْمُخْتَارُ حَقُّهُ وَاخْتَارَ إلَخْ لِأَنَّهُ اخْتِيَارٌ له من عِنْدِ نَفْسِهِ لَا من خِلَافٍ 
وقد يُجَابُ بِأَنَّ تَفْصِيلَ اللَّخْمِيِّ لَمَّا كان غير خَارِجٍ عن الْأَقْوَالِ التي نَقَلَهَا عَبَّرَ الْمُصَنِّفُ بِالِاسْمِ اه بْن 
قَوْلُهُ ( كَأُمِّ وَلَدٍ ) أَيْ وَمُكَاتَبَةٍ وَمُدَبَّرَةٍ وَمُعْتَقَةٍ لِأَجَلٍ 
قَوْلُهُ ( وَتَعَيَّنَ رَدُّهُ ) أَيْ النِّكَاحِ إنْ جَبَرَهَا هذا بِنَاءً على إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ في أُمِّ الْوَلَدِ بِمَنْعِ الْجَبْرِ وَهِيَ التي اخْتَارَهَا اللَّخْمِيُّ 
وَقَوْلُهُ الرَّاجِحُ كَرَاهَتُهُ أَيْ كَرَاهَةُ جَبْرِهَا وَهَذِهِ رِوَايَةُ يحيى عن ابْنِ الْقَاسِمِ وَعَلَيْهَا مَشَى الْمُصَنِّفُ في قَوْلِهِ الْآتِي في بَابِ أُمِّ الْوَلَدِ وَكُرِهَ تَزْوِيجُهَا وَإِنْ بِرِضَاهَا بِنَاءً على أَنَّ الْوَاوَ لِلْمُبَالَغَةِ كما هو الْحَقُّ لَا لِلْحَالِ كما قِيلَ 
قَوْلُهُ ( ذَكَرٍ أو أُنْثَى ) الْأَوْلَى قَصْرُهُ على الذَّكَرِ لِأَنَّ الْأُنْثَى دَخَلَتْ في عُمُومِ قَوْلِهِ وَلَا يُجْبِرُ أُنْثَى بِشَائِبَةٍ 
قَوْلُهُ ( أو مُعْتَقٍ لِأَجَلٍ وَلَوْ أُنْثَى ) الصَّوَابُ قَصْرُهُ على الذَّكَرِ أَمَّا الْأُنْثَى الْمُدَبَّرَةُ أو الْمُعْتَقَةُ لِأَجَلٍ فَيُمْنَعُ جَبْرُهَا عِنْدَ اللَّخْمِيِّ وَهِيَ دَاخِلَةٌ في عُمُومِ قَوْلِهِ وَلَا أُنْثَى بِشَائِبَةٍ كما يُعْلَمُ ذلك من كَلَامِ اللَّخْمِيِّ الْمُتَقَدِّمِ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا فَوَلِيُّهُ ) أَيْ وَإِلَّا يَكُنْ رَشِيدًا بَلْ كان سَفِيهًا فَاَلَّذِي يُجْبِرُهَا وَلِيُّهُ نَحْوُهُ في عبق وخش قال بْن وَفِيهِ نَظَرٌ لِمَا سَيَأْتِي في قَوْلِهِ وَعَقَدَ السَّفِيهُ ذُو الرَّأْيِ أَنَّهُ لَا جَبْرَ لِوَلِيِّ الْأَبِ إذَا كان سَفِيهًا بَلْ السَّفِيهُ إذَا كان ذَا عَقْلٍ وَدِينٍ فَلَهُ جَبْرُ بِنْتِهِ وَإِنْ كان نَاقِصَ التَّمْيِيزِ خُصَّ وَلِيُّهُ بِالنَّظَرِ في تَعْيِينِ الزَّوْجِ وَتَزْوِيجِ بِنْتِهِ وَاخْتُلِفَ فِيمَنْ يَلِي الْعَقْدَ هل الْوَلِيُّ أو الْأَبُ وَلَوْ عَقَدَ حَيْثُ يُمْنَعُ منه نَظَرٌ فَإِنْ حَسُنَ إمْضَاؤُهُ أَمْضَى وَإِلَّا فَلَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا اُنْظُرْ الْمَوَّاقَ فِيمَا يَأْتِي اه 
وَيُمْكِنُ حَمْلُ ما قَالَهُ الشُّرَّاحُ وَمَنْ وَافَقَهُمْ على نَاقِصِ التَّمْيِيزِ فإن وَلِيَّهُ يُجْبِرُ فَيُوَافِقُ ما في بْن تَأَمَّلْ 
تَنْبِيهٌ لو كان الْأَبُ سَفِيهًا وَلَا وَلِيَّ له جَرَى في جَبْرِ ابْنَتِهِ الْخِلَافُ الْآتِي في بَابِ الْحَجْرِ من قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَتَصَرُّفِهِ قبل الْحَجْرِ مَحْمُولٌ على الْإِجَازَةِ عِنْدَ مَالِكٍ لَا ابْنِ الْقَاسِمِ كَذَا يَنْبَغِي قَالَهُ عبق 
قَوْلُهُ ( فَتُنْتَظَرُ إفَاقَتُهَا إنْ كانت ثَيِّبًا ) أَيْ فإذا أَفَاقَتْ فَلَا تُزَوَّجُ إلَّا بِرِضَاهَا وَأَمَّا إنْ كانت بِكْرًا فإنه يُجْبِرُهَا وَلَا تُنْتَظَرُ إفَاقَتُهَا 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ عَانِسًا ) أَيْ وَلَوْ طَالَتْ إقَامَتُهَا عِنْدَ أَبِيهَا وَعَرَفَتْ مَصَالِحَ نَفْسِهَا قبل الزَّوَاجِ وما ذَكَرَهُ من جَبْرِ الْبِكْرِ وَلَوْ عَانِسًا هو الْمَشْهُورُ خِلَافًا لِابْنِ وَهْبٍ حَيْثُ قال لِلْأَبِ جَبْرُ الْبِكْرِ ما لم تَكُنْ عَانِسًا لِأَنَّهَا لَمَّا عَنَّسَتْ صَارَتْ كَالثَّيِّبِ وَمَنْشَأُ الْخِلَافِ هل الْعِلَّةُ في
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الْجَبْرِ الْبَكَارَةُ وَهِيَ مَوْجُودَةٌ أو الْجَهْلُ بِمَصَالِحِ النِّسَاءِ وَهِيَ مَفْقُودَةٌ وقد أَشَارَ الْمُصَنِّفُ لِلرَّدِّ على قَوْلِ ابْنِ وَهْبٍ بِلَوْ 
قَوْلُهُ ( حَيْثُ كان لَا يُمْنِي ) أَيْ وَأَمَّا إذَا كان يُمْنِي فَلَهُ جَبْرُهَا على نِكَاحِهِ أَيْ لِأَنَّهَا تَلْتَذُّ بِنُزُولِ الْمَنِيِّ منه 
قَوْلُهُ ( على الْأَصَحِّ ) هذا قَوْلُ سَحْنُونٍ وَاخْتَارَهُ اللَّخْمِيُّ وَالْبَاجِيِّ كما في التَّوْضِيحِ فَلَوْ قال على الْمُخْتَارِ وَالْأَصَحِّ كان أَوْلَى 
قَوْلُهُ ( وَدَخَلَ تَحْتَ الْكَافِ إلَخْ ) مُحَصِّلُهُ أَنَّهُ أَرَادَ بِكَالْخَصِيِّ من قام بِهِ مُوجِبُ الْخِيَارِ 
تَنْبِيهٌ كما أَنَّ الْأَبَ ليس له جَبْرُ بِنْتِهِ الْبِكْرِ على التَّزْوِيجِ بِذِي عَاهَةٍ مُوجِبَةٍ لِخِيَارِهَا ليس له جَبْرُهَا على التَّزْوِيجِ بِعَبْدٍ وَلَوْ كان عَبْدَهُ وَإِنَّمَا تُزَوَّجُ بِهِ بِرِضَاهَا بِهِ بِالْقَوْلِ كما سَيَأْتِي في الْأَبْكَارِ السَّبْعَةِ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ ) أَيْ هذا إذَا كانت ثُيُوبَتُهَا بِنِكَاحٍ فَاسِدٍ أو بِعَارِضٍ أو بزنى ( ( ( بزنا ) ) ) بَلْ وَلَوْ بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ 
قَوْلُهُ ( إنْ صَغُرَتْ ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ إنَّمَا يُجْبِرُهَا قبل الْبُلُوغِ فَإِنْ تَثَيَّبَتْ وَتَأَيَّمَتْ قَبْلَهُ ثُمَّ بَلَغَتْ قبل النِّكَاحِ فَلَا تُجْبَرُ وهو كما في التَّوْضِيحِ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبَ وَاسْتَحْسَنَهُ اللَّخْمِيُّ وَصَوَّبَهُ وَمُقَابِلُهُ لِسَحْنُونٍ يُجْبِرُهَا مُطْلَقًا اه بْن 
قَوْلُهُ ( وهو الْأَرْجَحُ ) أَيْ وهو ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ وَالتَّقْيِيدِ لِعَبْدِ الْوَهَّابِ 
قَوْلُهُ ( لَا بِفَاسِدٍ ) عَطْفٌ على قَوْلِهِ أو بِعَارِضٍ كما أَفَادَهُ تَقْرِيرُهُ 
وَقَوْلُهُ لَا إنْ ثِيبَتْ بِنِكَاحٍ فَاسِدٍ أَيْ وَأَوْلَى صَحِيحٌ 
قَوْلُهُ ( وَلَا يَلْزَمُ إلَخْ ) أَيْ لَا يَلْزَمُ من كَوْنِهَا مُولًى عليها من جِهَةِ الْمَالِ أَنْ تَكُونَ مُولًى عليها من جِهَةِ النِّكَاحِ وَبَالَغَ الْمُصَنِّفُ عليها دَفْعًا لِتَوَهُّمِ مُسَاوَاتِهِمَا وَأَنَّهَا تُجْبَرُ على النِّكَاحِ كما يُحْجَرُ عليها في الْمَالِ 
قَوْلُهُ ( وَلَا يُجْبِرُ بِكْرًا رُشِّدَتْ ) أَيْ كما لَا يُجْبِرُ الْأَبُ ثَيِّبًا بِنِكَاحٍ فَاسِدٍ لَا يُجْبِرُ بِكْرًا رُشِّدَتْ أَيْ رَشَّدَهَا أَبُوهَا وَثَبَتَ تَرْشِيدُهَا بِإِقْرَارِهِ أو بِبَيِّنَةٍ إنْ أَنْكَرَ وَحَيْثُ كانت لَا تُجْبَرُ فَلَا بُدَّ من نُطْقِهَا وَإِذْنِهَا وما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ من عَدَمِ جَبْرِ الْأَبِ لِلْمُرَشَّدَةِ هو الْمَعْرُوفُ من الْمَذْهَبِ وقال ابن عبد الْبَرِّ له جَبْرُهَا وَمِثْلُ الْبِكْرِ التي رَشَّدَهَا أَبُوهَا في كَوْنِهِ لَا جَبْرَ له عليها الْبِكْرُ إذَا رَشَّدَهَا الْوَصِيُّ وفي بَقَاءِ وِلَايَتِهِ عليها قَوْلَانِ وَالرَّاجِحُ بَقَاءُ وِلَايَتِهِ كما هو نَقْلُ الْمُتَيْطِيِّ عن سَمَاعِ أَصْبَغَ من ابْنِ الْقَاسِمِ لَكِنْ لَا يُزَوِّجُهَا إلَّا بِرِضَاهَا وَأَمَّا لو رَشَّدَ الْوَصِيُّ الثَّيِّبَ فَلَا وِلَايَةَ له عليها وَالْوِلَايَةُ لِأَقَارِبِهَا 
تَنْبِيهٌ إذَا رَشَّدَ الْبِكْرَ أَبُوهَا كما لَا يُجْبِرُهَا على النِّكَاحِ لَا يَحْجُرُ عليها في الْمُعَامَلَةِ وما في خش وعبق من أَنَّهُ لَا يُجْبِرُهَا على النِّكَاحِ وَيَحْجُرُ عليها في الْمُعَامَلَةِ فَهُوَ غَيْرُ صَوَابٍ إذْ الرُّشْدُ لَا يَتَبَعَّضُ فَلَا يَكُونُ في أَمْرٍ دُونَ أَمْرٍ كما ذَكَرَهُ الوانشريسي ( ( ( الونشريسي ) ) ) في طُرَرِ الفشتالي ( ( ( القشتالي ) ) ) اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ رَشَّدَهَا قَبْلَهُ ) هذا غَيْرُ صَحِيحٍ إذْ الرُّشْدُ من لَوَازِمِهِ الْبُلُوغُ وقد قال ح كَبِكْرٍ رُشِّدَتْ يَعْنِي بَعْدَ الْبُلُوغِ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( أو أَقَامَتْ إلَخْ ) أَيْ لَا يُجْبِرُ الْأَبُ من أَقَامَتْ في بَيْتِهَا السَّاكِنَةِ فيه مع زَوْجِهَا سَنَةً من حِينِ دُخُولِ الزَّوْجِ بها كما هو ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ لَا من حِينِ بُلُوغِهَا كما قال عبق 
وَقَوْلُهُ وَأَنْكَرَتْ أَيْ وَالْحَالُ أنها أَنْكَرَتْ بَعْدَ فِرَاقِهَا الْوَطْءَ مع الْعِلْمِ بِخَلْوَتِهَا هذا إذَا كَذَّبَهَا الزَّوْجُ بَلْ وَلَوْ وَافَقَهَا على عَدَمِهِ أو جَهِلَتْ خَلْوَتَهُ بها وَأَنْكَرَتْ الْمَسَّ أَيْضًا وَأَوْلَى في عَدَمِ الْجَبْرِ إقْرَارُهَا بِمَسِّهِ لَكِنْ مع الْإِقْرَارِ لَا يُجْبِرُهَا حتى فِيمَا دُونَ السَّنَةِ وَأَمَّا إنْ عُلِمَ عَدَمُ الْخَلْوَةِ بها وَعَدَمُ الْوُصُولِ إلَيْهَا فَلَا يَرْتَفِعُ إجْبَارُ الْأَبِ عنها وَلَوْ أَقَامَتْ على عَقْدِ النِّكَاحِ أَكْثَرَ من سَنَةٍ 
قَوْلُهُ ( مَنْزِلَةَ الثُّيُوبَةِ ) أَيْ في تَكْمِيلِ الصَّدَاقِ 
قَوْلُهُ ( وَجَبَرَ وَصِيٌّ ) أَيْ كُلُّ من يُجْبِرُهَا الْأَبُ وَهِيَ الْمَجْنُونَةُ مُطْلَقًا وَالْبِكْرُ وَلَوْ عَانِسًا وَالثَّيِّبُ إنْ صَغُرَتْ مطلقاف ( ( ( مطلقا ) ) ) وَالثَّيِّبُ الْبَالِغَةُ إنْ ثُيِّبَتْ بِعَارِضٍ أو بِحَرَامٍ كَالزِّنَا 
قَوْلُهُ ( أو عَيَّنَ له الزَّوْجَ ) أَيْ وكان غير فَاسِقٍ إذْ لَا عِبْرَةَ بِتَعْيِينِ الْفَاسِقِ كما في المج 
قَوْلُهُ ( وَلَكِنْ لَا جَبْرَ لِلْوَصِيِّ ) أَيْ فِيمَا إذَا عَيَّنَ له الْأَبُ الزَّوْجَ أو أَمَرَهُ بِالْجَبْرِ 
قَوْلُهُ ( إلَّا إذَا بَذَلَ الزَّوْجُ مَهْرَ الْمِثْلِ إلَخْ ) ما ذَكَرَهُ من أَنَّ الْوَصِيَّ لَا يُزَوِّجُ إلَّا بِمَهْرِ الْمِثْلِ فَأَكْثَرَ
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لَا يُعَارِضُهُ ما يَأْتِي في نِكَاحِ التَّفْوِيضِ من أَنَّهُ يَجُوزُ الرِّضَا بِدُونِهِ لِلْوَصِيِّ قبل الدُّخُولِ لِأَنَّ ما هُنَا قبل الْعَقْدِ وما يَأْتِي بَعْدَهُ مَصْلَحَةُ عَدَمِ الْفِرَاقِ 
قَوْلُهُ ( وَالرَّاجِحُ الْجَبْرُ ) الْحَقُّ كما قال شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ إنَّ الرَّاجِحَ الْجَبْرُ إنْ ذُكِرَ الْبُضْعُ أو النِّكَاحُ أو التَّزْوِيجُ بِأَنْ قال له الْأَبُ أَنْت وصي ( ( ( وصيي ) ) ) على بُضْعِ بَنَاتِي أو على نِكَاحِ بَنَاتِي أو على تَزْوِيجِهِنَّ أو وصي ( ( ( وصيي ) ) ) على بِنْتِي تُزَوِّجُهَا أو تُزَوِّجُهَا مِمَّنْ أَحْبَبْت وَإِنْ لم يُذْكَرْ شَيْءٌ من الثَّلَاثَةِ فَالرَّاجِحُ عَدَمُ الْجَبْرِ كما إذَا قال وَصِيِّي على بَنَاتِي أو على بَعْضِ بَنَاتِي أو على بِنْتِي فُلَانَةَ وَأَمَّا لو قال وَصِيِّي فَقَطْ أو على مَالِي أو على بَيْعِ تَرِكَتِي أو قَبْضِ دَيْنِي فَلَا جَبْرَ اتِّفَاقًا وَهَذِهِ غَيْرُ دَاخِلَةٍ في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فَلَوْ زَوَّجَ جَبْرًا فَاسْتَظْهَرَ عج الْإِمْضَاءَ وَتَوَقَّفَ فيه النَّفْرَاوِيُّ وَأَمَّا إنْ زَوَّجَهَا بِلَا جَبْرٍ صَحَّ كما يَأْتِي في قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَإِنْ زَوَّجَ مُوصًى على بَيْعِ تَرِكَتِهِ وَقَبْضِ دُيُونِهِ صَحَّ 
قَوْلُهُ ( لَا قَبْلَهُ ) أَيْ وَلَا بَعْدَهُ بِبُعْدٍ 
قَوْلُهُ ( تَأْوِيلَانِ ) أَيْ وَالْمُعْتَمَدُ مِنْهُمَا الثَّانِي وهو الصِّحَّةُ مُطْلَقًا أَيْ قُبِلَ بَعْدَ الْمَوْتِ بِقُرْبٍ أو بُعْدٍ 
قَوْلُهُ ( إلَّا ما استثنى ) أَيْ من الإبكار السَّبْعَةِ فَلَا بُدَّ من إذْنِهَا بِالْقَوْلِ 
قَوْلُهُ ( وَأَذِنَتْ لِوَلِيِّهَا بِالْقَوْلِ ) هذا يَقْتَضِي أنها لَا تُجْبَرُ وَلَا تُزَوَّجُ إلَّا بِرِضَاهَا وهو ما في الْمَوَّاقِ عن اللَّخْمِيِّ وَعَزَاهُ ابن عَرَفَةَ لِلْمَعْرُوفِ من الْمَذْهَبِ وحكى عليه الِاتِّفَاقُ وَسَلَّمَهُ ابن سَلْمُونٍ وهو ظَاهِرُ عَدِّ الْمُصَنِّفِ لها من الابكار التي تُعْرِبُ عن نَفْسِهَا كَالثَّيِّبِ 
قَوْلُهُ ( وَشُووِرَ الْقَاضِي ) هذا الْقَوْلُ لم يَذْكُرْهُ ابن رُشْدٍ وَلَا الْمُتَيْطِيُّ وَلَا ابن شَاسٍ وَلَا ابن الْحَاجِبِ وَلَا أبو الْحَسَنِ وَلَا غَيْرُهُمْ مِمَّنْ تَكَلَّمَ على هذه الْمَسْأَلَةِ أَعْنِي جَوَازَ نِكَاحِ الْيَتِيمَةِ الْقَاصِرِ وَإِنَّمَا نَقَلَهُ الْمُصَنِّفُ عن ابْنِ عبد السَّلَامِ قَائِلًا الْعَمَلُ عليه عِنْدَنَا ثُمَّ إنَّهُ إنْ أَرَادَ بِمُشَاوَرَةِ الْقَاضِي الرَّفْعَ له لِأَجْلِ إثْبَاتِ الْمُوجِبَاتِ الْمَذْكُورَةِ قال عج وَتَبِعَهُ شَارِحُنَا فَذَلِكَ صَحِيحٌ وَمَعْنَى وَرُفِعَ وُجُوبًا لِلْقَاضِي لِإِثْبَاتِ ما ذُكِرَ وَإِنْ كان الْمُرَادُ أَنَّهُ لَا بُدَّ في تَزْوِيجِهَا من مُشَاوَرَتِهِ فَلَا يَصِحُّ بِدُونِهَا فَهَذَا غَيْرُ ظَاهِرٍ إذْ لم يَقُلْ بِذَلِكَ أَحَدٌ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( يَرَى ذلك ) أَيْ جَوَازَ نِكَاحِهَا 
قَوْلُهُ ( ما ذُكِرَ ) أَيْ من خَوْفِ الْفَسَادِ وَبُلُوغِهَا عَشْرًا 
قَوْلُهُ ( وَأَنَّهُ كُفْؤُهَا في الدِّينِ ) أَيْ في التَّدَيُّنِ وَالتَّمَسُّكِ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ 
قَوْلُهُ ( وَالنَّسَبِ ) أَيْ بِأَنْ كان مَعْلُومَ الْأَبِ لَا إنْ كان لَقِيطًا أو من زنى 
قَوْلُهُ ( كَفَى جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ ) أَيْ في ثُبُوتِ ما ذُكِرَ لَدَيْهِمْ وَالْوَاحِدُ منهم يَكْفِي 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا بِأَنْ زُوِّجَتْ مع فَقْدِ الشُّرُوطِ الثَّلَاثَةِ أو بَعْضِهَا ) الذي يُفِيدُهُ نَقْلُ الْمَوَّاقِ وَحُلُولُو اخْتِصَاصَ قَوْلِهِ وَالْأَصَحُّ إنْ دخل وَطَالَ بِمَفْهُومِ الْقَيْدِ الْأَوَّلِ وهو خِيفَ فَسَادُهَا قَالَا ولم نَرَ من ذَكَرَهُ في بَاقِي مَفَاهِيمِ الْقُيُودِ السَّابِقَةِ اه 
أَقُولُ فَحِينَئِذٍ مَعْنَاهُ أَنَّ الْمَطْلُوبَ أَنْ تَكُونَ بَلَغَتْ عَشْرًا فَعَلَى فَرْضِ إذَا لم تَبْلُغْهَا وَزُوِّجَتْ صَحَّ النِّكَاحُ اه عَدَوِيٌّ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ بُلُوغَهَا عَشْرًا مَطْلُوبٌ لِمُرَاعَاةِ الْقَوْلِ الْآخَرِ وهو مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ وَالرِّسَالَةِ أنها أَيْ الْيَتِيمَةَ لَا تُزَوَّجُ إلَّا إذَا بَلَغَتْ وَلَيْسَ شَرْطًا يَتَوَقَّفُ عليه تَزْوِيجُهَا على الْقَوْلِ الذي جَرَى بِهِ الْعَمَلُ بِتَزْوِيجِهَا وَكَذَلِكَ مُشَاوَرَةُ الْقَاضِي وَإِنْ كانت وَاجِبَةً ليس شَرْطًا على ما عَلِمْت فَلِذَا قال شَيْخُنَا الْعَلَّامَةُ الْعَدَوِيُّ الْمُعْتَمَدُ في هذه الْمَسْأَلَةِ ما ارْتَضَاهُ الْمُتَأَخِّرُونَ من أَنَّ الْمَدَارَ على خِيفَةِ الْفَسَادِ فَمَتَى خِيفَ عليها الْفَسَادُ في مَالِهَا أو في حَالِهَا زُوِّجَتْ بَلَغَتْ عَشْرًا أو لَا رَضِيَتْ بِالنِّكَاحِ أَمْ لَا فَيُجْبِرُهَا وَلِيُّهَا على التَّزْوِيجِ وَوَجَبَ مُشَاوَرَةُ الْقَاضِي في تَزْوِيجِهَا فَإِنْ لم يَخَفْ عليها الْفَسَادَ وَزُوِّجَتْ صَحَّ إنْ دخل وَطَالَ وَإِنْ خِيفَ فَسَادُهَا وَزُوِّجَتْ من غَيْرِ مُشَاوَرَةِ الْقَاضِي صَحَّ النِّكَاحُ إنْ دخل وَإِنْ لم يُطِلْ 
قَوْلُهُ ( أو مَضَتْ مُدَّةٌ تَلِدُ فيها ذلك )
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أَيْ وَأَقَلُّهَا ثَلَاثُ سِنِينَ 
قَوْلُهُ ( على الْمَشْهُورِ ) هذا الْقَوْلُ شَهَرَهُ في الْعُتْبِيَّةِ وَالْمُتَيْطِيِّ وَمُقَابِلُهُ ما رَوَاهُ ابن حَبِيبٍ عن مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ أَنَّهُ يُفْسَخُ وَإِنْ وَلَدَتْ الْأَوْلَادَ وَشَهَرَ هذا الْقَوْلَ أبو الْحَسَنِ وما روى عن ابْنِ الْقَاسِمِ من أَنَّهُ لَا يُفْسَخُ اه عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( وَقُدِّمَ ابْنٌ ) أَيْ وُجُوبًا على الرَّاجِحِ وَقِيلَ نَدْبًا وَعَلَيْهِمَا يَتَخَرَّجُ ما يَأْتِي في قَوْلِهِ وَصَحَّ بِأَبْعَدَ مع أَقْرَبَ إنْ لم يُجْبِرْ ولم يَجُزْ فَرُوعِيَ الْقَوْلُ بِوُجُوبِ التَّرْتِيبِ فَحُكِمَ بِعَدَمِ الْجَوَازِ عِنْدَ فَقْدِهِ وروي ( ( ( وروعي ) ) ) الْقَوْلُ بِالنَّدْبِ فَحُكِمَ بِالصِّحَّةِ كَذَا قِيلَ وقد يُقَالُ إنَّهُ وَاجِبٌ غَيْرُ شَرْطٍ وهو الْمُنَاسِبُ لِقَوْلِهِ ولم يَجُزْ وَحِينَئِذٍ فَالصِّحَّةُ على كِلَا الْقَوْلَيْنِ تَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ من زنى ) أَيْ بِأَنْ ثُيِّبَتْ الْبَالِغُ بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ ثُمَّ زَنَتْ وَأَتَتْ بِوَلَدٍ فَيُقَدَّمُ على الْأَبِ وَأَمَّا إذَا ثُيِّبَتْ بزنى ( ( ( بزنا ) ) ) وَأَتَتْ منه بِابْنٍ فإن الْأَبَ يُقَدَّمُ عليه لِأَنَّهَا في تِلْكَ الْحَالَةِ مُجْبِرَةٌ لِلْأَبِ كما يُفْهَمُ مِمَّا مَرَّ إذَا لم يُفَرِّقْ في الْحَرَامِ بين أَنْ يَنْشَأَ عنه ابْنٌ أَمْ لَا 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ لم تَكُنْ مُجْبَرَةً ) أَيْ وَإِلَّا قُدِّمَ الْمُجْبِرُ على الِابْنِ سَوَاءٌ كان الْمُجْبِرُ أَبًا أو وَصِيًّا 
قَوْلُهُ ( فَأَبٌ ) أَيْ شَرْعِيٌّ أَيْ وَأَمَّا الْأَبُ الزَّانِي فَلَا عِبْرَةَ بِهِ كَالْأَبِ من الرَّضَاعِ 
قَوْلُهُ ( فَأَخٌ لِأَبٍ ) صَادِقٌ بِأَنْ يَكُونَ شَقِيقًا أو لِأَبٍ فَقَطْ وَخَرَجَ الْأَخُ لِلْأُمِّ فإنه لَا وِلَايَةَ له خَاصَّةً وَإِنْ كان له وِلَايَةٌ من جِهَةِ أَنَّهُ من أَفْرَادِ عَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ 
قَوْلُهُ ( فَأَخٌ فَابْنُهُ فَجَدٌّ ) ما ذَكَرَهُ من تَقْدِيمِ الْأَخِ وَابْنِهِ على الْجَدِّ هُنَا كَالْوَلَاءِ وَإِمَامَةِ الْجِنَازَةِ هو الْمَشْهُورُ وَمُقَابِلُهُ أَنَّ الْجَدَّ وَأَبَاهُ وَإِنْ عَلَا يُقَدَّمَانِ على الْأَخِ وَابْنِهِ قال عج بِغُسْلٍ وَإِيصَاءٍ وَلَاءٍ جِنَازَةٍ نِكَاحٍ أَخًا وَابْنًا على الْجَدِّ قَدِّمْ وَعَقْلٍ وَوَسْطِهِ بِبَابِ حِضَانَةٍ وَسَوِّهِ مع الْآبَاءِ في الْإِرْثِ وَالدَّمِ ثُمَّ يَلِي ابْنَ الْعَمِّ أبو الْجَدِّ فَعَمُّ الْأَبِ وَهَكَذَا يُقَدَّمُ الْأَصْلُ على فَرْعِهِ وَفَرْعُهُ على أَصْلِ أَصْلِهِ وَقِيلَ إنَّ الْجَدَّ وَإِنْ عَلَا يُقَدَّمُ على الْعَمِّ أَيْ على عَمِّهَا وَابْنِهِ وَعَلَى عَمِّ أَبِيهَا وَابْنِهِ وَعَلَى عَمِّ جَدِّهَا وَابْنِهِ 
قَوْلُهُ ( على الْأَصَحِّ ) أَيْ عِنْدَ ابْنِ بَشِيرٍ وَالْمُخْتَارُ أَيْ عِنْدَ اللَّخْمِيِّ وهو قَوْلُ مَالِكٍ وَابْنِ الْقَاسِمِ وَسَحْنُونٍ وَمُقَابِلُهُ ما رَوَاهُ عَلِيُّ بن زِيَادٍ عن مَالِكٍ أَنَّ الشَّقِيقَ من الْإِخْوَةِ وَغَيْرَهُ في مَرْتَبَةٍ وَاحِدَةٍ فَيَقْتَرِعَانِ عِنْدَ التَّنَازُعِ فَتَبَيَّنَ أَنَّ الْخِلَافَ إنَّمَا هو مَنْصُوصٌ في الْأَخَوَيْنِ كما قَالَهُ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( وهو من أَعْتَقَهَا ) أَيْ وَعَصَبَتُهُ الْمُتَعَصِّبُونَ بِأَنْفُسِهِمْ وَكَذَا يُقَالُ فِيمَنْ أَعْتَقَ من أَعْتَقَهَا أو أَعْتَقَ أَبَاهَا لِأَنَّ كُلًّا من الثَّلَاثَةِ الْمَذْكُورِينَ وَعَصَبَتِهِ الْمُتَعَصِّبِينَ بِأَنْفُسِهِمْ يَصْدُقُ عليه أَنَّهُ مَوْلًى أَعْلَى وَتَرْتِيبُ عَصَبَةِ كل وَاحِدٍ من الْمُتَعَصِّبِينَ بِأَنْفُسِهِمْ كَتَرْتِيبِ عَصَبَتِهَا 
قَوْلُهُ ( إنَّمَا تُسْتَحَقُّ بِالتَّعْصِيبِ ) أَيْ وَالْعَتِيقُ ليس من عَصَبَتِهَا وإما ( ( ( وإنما ) ) ) لم يُعَبِّرْ الْمُصَنِّفُ بقولين ( ( ( بقولان ) ) ) لِأَنَّ الثَّانِيَ أَصَحُّ من الْأَوَّلِ ولم يَقُلْ خِلَافٌ لِأَنَّهُ إنَّمَا يُعَبَّرُ بِهِ إذَا كان كُلٌّ من الْقَوْلَيْنِ قد شُهِرَ وما هُنَا ليس كَذَلِكَ 
قَوْلُهُ ( فَكَافِلٌ ) الْمُرَادُ بِالْمَكْفُولَةِ كما قال شَيْخُنَا من مَاتَ أَبُوهَا وَغَابَ أَهْلُهَا 
وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْبِنْتَ إذَا مَاتَ أَبُوهَا وَغَابَ أَهْلُهَا وَكَفَلَهَا رَجُلٌ أَيْ قام بِأُمُورِهَا حتى بَلَغَتْ عِنْدَهُ سَوَاءٌ كان مُسْتَحِقًّا لِحَضَانَتِهَا شَرْعًا أو كان أَجْنَبِيًّا فإنه يَثْبُتُ له الْوِلَايَةُ عليها وَيُزَوِّجُهَا بِإِذْنِهَا فَإِنْ مَاتَ زَوْجُ الْمَكْفُولَةِ أو طَلَّقَهَا فَهَلْ تَعُودُ وِلَايَةُ الْكَافِلِ أو لَا تَعُودُ ثَالِثُهَا تَعُودُ إنْ كان فَاضِلًا وَرَابِعُهَا تَعُودُ الْوِلَايَةُ إنْ عَادَتْ الْمَرْأَةُ لِكَفَالَتِهِ وَأَشْعَرَ إتْيَانُ الْمُصَنِّفِ بِالْوَصْفِ مُذَكَّرًا أَنَّ الْمَرْأَةَ الْكَافِلَةَ لَا وِلَايَةَ لها وهو الْمَذْهَبُ وَقِيلَ لها ولاية ( ( ( الولاية ) ) ) لَكِنَّهَا لَا تُبَاشِرُ الْعَقْدَ بَلْ تُوَكِّلُ من يَعْقِدُ لِمَكْفُولَتِهَا 
قَوْلُهُ ( بِشُرُوطِهَا ) أَيْ بِالشُّرُوطِ التي بَلَغَتْ عَشْرًا 
قَوْلُهُ ( وَأَظْهَرُهُ الْأَخِيرُ ) قال أبو مُحَمَّدٍ صَالِحٌ أَقَلُّ الْكَفَالَةِ التي تَثْبُتُ بها الْوِلَايَةُ أَرْبَعَ سِنِينَ وَقِيلَ عَشْرُ سِنِينَ وَالْأَوْلَى أَنْ لَا تُحَدَّ إلَّا بِمَا يُوجِبُ الْحَنَانَ وَالشَّفَقَةَ اه أبو الْحَسَنِ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا ) أَيْ بِأَنْ كان لها قَدْرٌ بِأَنْ كانت ذَاتَ مَالٍ أو جَمَالٍ 
قَوْلُهُ ( من جُمْلَةِ عَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ ) أَيْ فَلَا يُزَوِّجُهَا إلَّا عِنْدَ عَدَمِ الْحَاكِمِ حَقِيقَةً أو حُكْمًا 
قَوْلُهُ ( وَالْمُعْتَمَدُ ظَاهِرُهَا ) أَيْ وَقِيلَ إنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ في وِلَايَةِ الْكَافِلِ الدَّنَاءَةُ بَلْ وِلَايَتُهُ عَامَّةٌ لِلدَّنِيئَةِ وَالشَّرِيفَةِ
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وما ذَكَرَهُ الشَّارِحُ من أَنَّ الْمُعْتَمَدَ ظَاهِرُهَا تَبِعَ فيه عج وقد اعْتَمَدَ الشَّيْخُ إبْرَاهِيمُ اللَّقَانِيُّ وَالْبَدْرُ الْقَرَافِيُّ مُقَابِلَهُ فَكُلٌّ من الْقَوْلَيْنِ قد رَجَحَ 
قَوْلُهُ ( إنْ ثَبَتَ عِنْدَهُ صِحَّتُهَا ) أَيْ خُلُوُّهَا من الْمَرَضِ 
وَقَوْلُهُ وَخُلُوُّهَا من مَانِعٍ أَيْ كَالْإِحْرَامِ وَالْعِدَّةِ 
قوله ( وَإِنَّهُ كُفْؤُهَا في الدِّينِ ) أَيْ التَّدَيُّنِ وَالْعَمَلِ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ بِحَيْثُ لَا يَكُونُ شِرِّيبًا وَلَا فَاسِقًا 
قَوْلُهُ ( وَالْحَالِ ) أَيْ السَّلَامَةِ من الْعُيُوبِ وَلَوْ من غَيْرِ ما يُوجِبُ الْخِيَارَ وَقِيلَ إنَّ الْمُرَادَ مُسَاوَاتُهُ لها فِيمَا هِيَ عليه من صِفَاتِ الْكَمَالِ فَهُمَا تَقْرِيرَانِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ ما هو أَعَمُّ 
قَوْلُهُ ( وَالْمَهْرِ ) أَيْ وَأَنْ يَثْبُتَ أَنَّ الْمَهْرَ مَهْرُ مِثْلِهَا 
قَوْلُهُ ( في غَيْرِ الْمَالِكَةِ إلَخْ ) أَيْ وَإِثْبَاتُ الْكَفَاءَةِ في الْأُمُورِ الْمَذْكُورَةِ إنَّمَا يُحْتَاجُ له في غَيْرِ الْمَالِكَةِ إلَخْ 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا الرَّشِيدَةُ ) أَيْ وَهِيَ الْمَالِكَةُ لِأَمْرِ نَفْسِهَا وَقَوْلُهُ فَلَهَا إسْقَاطُ إلَخْ أَيْ فَلَا يُحْتَاجُ في حَقِّهَا لِإِثْبَاتِ الْكَفَاءَةِ فِيمَا ذُكِرَ لِأَنَّ لها إسْقَاطَ إلَخْ 
قَوْلُهُ ( فِيمَا ذُكِرَ ) أَيْ من الدِّينِ وَالْحُرِّيَّةِ وَالْحَالِ وَمَهْرِ الْمِثْلِ 
تَنْبِيهٌ لو عَقَدَ الْحَاكِمُ من غَيْرِ بَحْثٍ عن هذه الْأُمُورِ صَحَّ ما لم يَثْبُتْ ما يُبْطِلُ الْعَقْدَ 
قَوْلُهُ ( فَوِلَايَةُ عَامَّةِ مُسْلِمٍ ) الْمُرَادُ بِالْمُسْلِمِ الْجِنْسُ وَإِضَافَةُ عَامَّةٍ له من إضَافَةِ الْمُؤَكِّدِ بِالْكَسْرِ لِلْمُؤَكَّدِ بِالْفَتْحِ أَيْ فَوِلَايَةُ الْمُسْلِمِينَ عَامَّتِهِمْ أَيْ كُلِّهِمْ فَلَا يَخْتَصُّ بِتِلْكَ الْوِلَايَةِ شَخْصٌ دُونَ آخَرَ بَلْ لِكُلِّ وَاحِدٍ فيها مَدْخَلٌ كانت الْمَرْأَةُ شَرِيفَةً أو دَنِيئَةً لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ } وَمَتَى قام بها وَاحِدٌ سَقَطَ عن الْبَاقِي على طَرِيقِ الْكِفَايَةِ 
قَوْلُهُ ( وَصَحَّ بها إلَخْ ) ظَاهِرُهُ عَدَمُ الْجَوَازِ ابْتِدَاءً وَإِنْ صَحَّ بَعْدَ الْوُقُوعِ وَالْحَقُّ الْجَوَازُ كما هو نَصُّ الْمُدَوَّنَةِ وَابْنِ فَتُّوحٍ وَابْنِ عَرَفَةَ وَغَيْرِهِمْ 
قَوْلُهُ ( كَمَسْلَمَانِيَّةِ وَمُعْتَقَةٍ ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ كانت كُلٌّ مِنْهُمَا ذَاتَ مَالٍ وَجَمَالٍ وَحَسَبٍ وهو ما قَالَهُ عج قال بْن وهو غَيْرُ صَحِيحٍ إذْ الذي في كَلَامِ زَرُّوقٍ أَنَّ الْمَسْلَمانِيَّةَ وَالْمُعْتَقَةَ إنَّمَا تَكُونُ دَنِيئَةً إذَا كانت غير مَعْرُوفَةٍ بِالْمَالِ وَالْجَمَالِ وَالْحَسَبِ وَنَصُّهُ فَإِنْ زَوَّجَ بِالْوِلَايَةِ الْعَامَّةِ مع وُجُودِ الْخَاصَّةِ فَإِنْ كانت دَنِيئَةً كَالسَّوْدَاءِ وَالْمَسْلَمَانِيَّةِ وَمَنْ في مَعْنَاهُمَا مِمَّنْ لَا يُرْغَبُ فيه لِحَسَبٍ وَلَا مَالٍ وَلَا جَمَالٍ صَحَّ اه 
وَمُقْتَضَاهُ أَنَّ من يَرْغَبُ فيها مِنْهُنَّ لِوَاحِدٍ مِمَّا ذُكِرَ فَشَرِيفَةٌ وهو ظَاهِرٌ 
قَوْلُهُ ( وَلَا حَسَبٍ ) هو ما يُعَدُّ من مَفَاخِرِ الْآبَاءِ كَالْكَرَمِ وَالصَّلَاحِ 
قَوْلُهُ ( وَالظَّاهِرُ أنها ) أَيْ الْمَرْأَةَ وَقَوْلُهُ إنْ عَدِمَتْ النَّسَبَ أَيْ عُلُوَّ النَّسَبِ وَقَوْلُهُ فَدَنِيئَةٌ وَلَوْ كانت جَمِيلَةً ذَاتَ مَالٍ أَيْ وَأَمَّا إنْ كانت ذَاتَ نَسَبٍ وَحَسَبٍ كانت شَرِيفَةً وَلَوْ فَقِيرَةً غير جَمِيلَةٍ وَهَذَا غَيْرُ مُعَوَّلٍ عليه بَلْ الْمُعَوَّلُ عليه ما قَالَهُ زَرُّوقٌ 
قَوْلُهُ ( لم يُجْبِرْ ) أَيْ وَأَمَّا لو عُقِدَ النِّكَاحُ بِالْوِلَايَةِ الْعَامَّةِ مع وُجُودِ الْوَلِيِّ الْخَاصِّ الْمُجْبِرِ كَالْأَبِ في ابْنَتِهِ وَالسَّيِّدِ في أَمَتِهِ كان النِّكَاحُ فَاسِدًا وَيُفْسَخُ أَبَدًا وَلَوْ أَجَازَهُ الْمُجْبِرُ 
قَوْلُهُ ( فَلِلْأَقْرَبِ الرَّدُّ ) أَيْ وَلَهُ الْإِجَازَةُ قال عبق فَإِنْ سَكَتَ الْوَلِيُّ عِنْدَ عَقْدِ الْأَجْنَبِيِّ لها مع حُضُورِهِ الْعَقْدَ فَهُوَ إقْرَارٌ له قال بْن وَفِيهِ نَظَرٌ فَقَدْ ذَكَرَ ابن لُبٍّ عن ابْنِ الْحَاجِّ أَنَّهُ لَا اعْتِبَارَ بِرِضَا الْأَقْرَبِ إذَا لم يَتَوَلَّ الْعَقْدَ وَلَا قَدَّمَ من تَوَلَّاهُ وَلَا يُعَدُّ هذا إقْرَارًا لِلنِّكَاحِ ذَكَرَهُ في نَوَازِلِهِ في عَقْدِ النِّكَاحِ الخال ( ( ( الخالي ) ) ) مع حُضُورِ الْأَخِ الشَّقِيقِ وَرِضَاهُ دُونَ تَقْدِيمٍ منه 
قَوْلُهُ ( قبل الدُّخُولِ ) أَيْ وَبَعْدَ الْعَقْدِ أَيْ إنْ طَالَ ما بين الْعَقْدِ وَالْبِنَاءِ وحاصله ( ( ( حاصله ) ) ) أَنَّهُ إذَا عُقِدَ لِلشَّرِيفَةِ بِالْوِلَايَةِ الْعَامَّةِ مع وُجُودِ الْوَلِيِّ الْخَاصِّ غَيْرِ الْمُجْبِرِ وَطَالَ الزَّمَانُ بَعْدَ الْعَقْدِ وَقَبْلَ الدُّخُولِ دخل أَمْ لَا فَهَلْ يَتَحَتَّمُ الْفَسْخُ أو لَا يَتَحَتَّمُ وَيُخَيَّرُ الْوَلِيُّ بين الْإِجَازَةِ وَالرَّدِّ تَأْوِيلَانِ وَعَلَى التَّأْوِيلِ الْأَوَّلِ من تَحَتُّمِ الْفَسْخِ فَانْظُرْ هل بِطَلَاقٍ أو بِغَيْرِهِ قَوْلُهُ ( تَأْوِيلَانِ ) الْأَوَّلُ لِابْنِ التَّبَّانِ وَالثَّانِي لِابْنِ سَعْدُونٍ 
قَوْلُهُ ( وَصَحَّ ) أَيْ مُرَاعَاةً لِلْقَوْلِ بِنَدْبِ التَّرْتِيبِ الْمُتَقَدِّمِ أو أَنَّ
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الْوُجُوبَ غَيْرُ شَرْطِيٍّ 
قَوْلُهُ ( بِأَبْعَدَ ) أَيْ وَلَوْ كان ذلك الْأَبْعَدُ هو الْحَاكِمَ كما قَالَهُ ح فإذا لم تَرْضَ الْمَرْأَةُ بِحُضُورِ أَحَدٍ من أَقَارِبِهَا وَزَوَّجَهَا الْحَاكِمُ كانت من أَفْرَادِ هذه الْمَسْأَلَةِ وَلَوْ لم تَرْضَ إلَّا بِوَكَالَةِ وَاحِدٍ أَجْنَبِيٍّ من آحَادِ الْمُسْلِمِينَ غير الْحَاكِمِ جَرَى فيه قَوْلُهُ سَابِقًا وَصَحَّ بها في دَنِيئَةٍ ثُمَّ إنَّ الْمُرَادَ بِالْأَبْعَدِ الْمُؤَخَّرُ عن الْآخَرِ في الْمَرْتَبَةِ وَبِالْأَقْرَبِ الْمُتَقَدِّمِ عليه في الرُّتْبَةِ وَلَوْ كانت جِهَتُهُمَا مُتَّحِدَةً فَيَشْمَلُ تَزْوِيجَ الْأَخِ لِلْأَبِ مع وُجُودِ الشَّقِيقِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ الْأَقْرَبَ وَالْأَبْعَدَ في الْجِهَةِ وَإِلَّا لَأَوْهَمَ أَنَّ تَزْوِيجَ الْأَخِ لِلْأَبِ مع وُجُودِ الشَّقِيقِ جَائِزٌ ابْتِدَاءً لِاتِّحَادِ جِهَتِهِمَا مع أَنَّهُ ليس كَذَلِكَ 
قَوْلُهُ ( رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ وَصَحَّ بها وما بعده ( ( ( بعدها ) ) ) ) فيه نَظَرٌ بَلْ عَدَمُ الْجَوَازِ خَاصٌّ بِقَوْلِهِ وَبِأَبْعَدَ مع أَقْرَبَ إلَخْ لِمَا تَقَدَّمَ في قَوْلِهِ وَصَحَّ بها في دَنِيئَةٍ إلَخْ اه بْن 
وَاَلَّذِي تَقَدَّمَ فيها هو أَنَّ الْمَشْهُورَ الْجَوَازُ ابْتِدَاءً وَانْظُرْ ما الْفَرْقُ بين الْمَسْأَلَتَيْنِ حَيْثُ حُكِمَ بِالْجَوَازِ في الْأُولَى دُونَ الثَّانِيَةِ بَلْ كان الْقِيَاسُ الْعَكْسُ 
قَوْلُهُ ( في الصِّحَّةِ فَقَطْ ) أَشَارَ إلَى أَنَّ الْكَافَ لِلتَّشْبِيهِ لَا لِلتَّمْثِيلِ لِعَدَمِ شُمُولِ ما قَبْلَهَا لِمَا بَعْدَهَا خِلَافًا لعبق حَيْثُ جَوَّزَ جَعْلَهَا لِلتَّمْثِيلِ فَانْظُرْهُ 
قَوْلُهُ ( كَأَحَدِ إلَخْ ) أَيْ كما يَصِحُّ الْعَقْدُ إذَا تَوَلَّاهُ أَحَدُ الْمُعْتِقِينَ 
قَوْلُهُ ( بَيَّنَهُ ) أَيْ بَيَّنَ أَنَّ رِضَاهَا يَكُونُ بِأَيِّ شَيْءٍ 
قَوْلُهُ ( يَعْنِي صَمْتَهَا إلَخْ ) أَشَارَ إلَى أَنَّ في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ قَلْبًا لِأَنَّ الْمَقْصُودَ الْإِخْبَارُ عن الصَّمْتِ بِكَوْنِهِ رِضًا لَا الْإِخْبَارُ عن الرِّضَا بِالصَّمْتِ 
قَوْلُهُ ( رِضًا ) أَيْ بِالزَّوْجِ وَالصَّدَاقِ 
قَوْلُهُ ( وَلَا يُقْبَلُ إلَخْ ) يَعْنِي إذَا قِيلَ لها فُلَانٌ يُرِيدُ تَزَوُّجَك وَجَعَلَ لَك من الصَّدَاقِ كَذَلِكَ فَسَكَتَتْ فَقِيلَ لها هل تُفَوِّضِينَ لِفُلَانٍ في الْعَقْدِ فَسَكَتَتْ فَعَقَدَ لها فُلَانٌ ذلك على الرَّجُلِ بِالصَّدَاقِ الذي سُمِّيَ لها فَبَعْدَ الْعَقْدِ ادَّعَتْ أنها لم تَرْضَ بِذَلِكَ الزَّوْجِ أو الصَّدَاقِ أو الْوَلِيِّ الذي عَقَدَ لها وَادَّعَتْ أنها تَجْهَلُ أَنَّ الصَّمْتَ رِضًا فَلَا تُقْبَلُ دَعْوَاهَا وَتَمَّ النِّكَاحُ وَهَذَا عِنْدَ الْأَكْثَرِ وَتَأْوِيلُ الْأَقَلِّ أَنَّهُ يُقْبَلُ دَعْوَاهَا أنها تَجْهَلُ أَنَّ الصَّمْتَ رِضًا وهو مَبْنِيٌّ على وُجُوبِ إعْلَامِهَا بِهِ وقال حمد يس إنْ عُرِفَتْ بِالْبَلَهِ وَقِلَّةِ الْمَعْرِفَةِ قُبِلَ دَعْوَاهَا الْجَهْلَ وَإِلَّا فَلَا تُقْبَلُ دَعْوَاهَا فَالْمَسْأَلَةُ ذَاتُ أَقْوَالٍ ثَلَاثَةٍ 
قَوْلُهُ ( كَتَفْوِيضِهَا لِلْوَلِيِّ في الْعَقْدِ ) فَيَكْفِي صَمْتُهَا أَيْ سَوَاءٌ كانت غَائِبَةً عن مَجْلِسِ الْعَقْدِ أو حَاضِرَةً فيه وَالْمَوْضُوعُ أنها بِكْرٌ وَأَمَّا الثَّيِّبُ فَلَا يَكْفِي سُكُوتُهَا في التَّفْوِيضِ لِلْوَلِيِّ في الْعَقْدِ إلَّا إذَا كانت حَاضِرَةً وَأَمَّا إنْ كانت غَائِبَةً فَلَا بُدَّ من نُطْقِهَا وَهَذَا مَذْهَبُ ابْنِ الْقَاسِمِ 
وقال ابن حَبِيبٍ يَكْفِي صَمْتُ الثَّيِّبِ في الْإِذْنِ لِلْوَلِيِّ حَضَرَتْ أو غَابَتْ فَهِيَ كَالْبِكْرِ في ذلك وَإِنَّمَا يَخْتَلِفَانِ في تَعْيِينِ الزَّوْجِ وَالصَّدَاقِ فَفِي الْبِكْرِ يَكْفِي الصَّمْتُ وَأَمَّا الثَّيِّبُ فَلَا بُدَّ فيها من النُّطْقِ 
قَوْلُهُ ( دَعْوَى جَهْلِهِ ) من إضَافَةِ الْمَصْدَرِ لِمَفْعُولِهِ كما أَشَارَ له الشَّارِحُ 
قَوْلُهُ ( لِشُهْرَتِهِ ) أَيْ لِشُهْرَةِ أَنَّ صَمْتَهَا رِضًا 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ مَنَعَتْ ) أَيْ بِالْقَوْلِ حين عُرِضَ عليها الصَّدَاقُ أو الزَّوْجُ بِأَنْ قالت لَا أَتَزَوَّجُ وَقَوْلُهُ أو نَفَرَتْ أَيْ بِالْفِعْلِ بِأَنْ قَامَتْ أو غَطَّتْ وَجْهَهَا حتى ظَهَرَ كَرَاهَتُهَا وَقَوْلُهُ لم تُزَوَّجْ لِعَدَمِ رِضَاهَا فَإِنْ زُوِّجَتْ فُسِخَ نِكَاحُهَا أَبَدًا وَلَوْ بَعْدَ بِنَاءٍ وَطُولٍ وَلَوْ أَجَازَتْهُ وَهِيَ أَوْلَى من الْمُفْتَاتِ عليها لِأَنَّهُ اُشْتُرِطَ في الْمُفْتَاتِ عليها أَنْ لَا يَظْهَرَ منها مَنْعٌ وَهَذِهِ قد أَظْهَرَتْهُ 
قَوْلُهُ ( فَتُزَوَّجُ ) أَيْ لِدَلَالَةِ الْأَوَّلِ على الرِّضَا صَرِيحًا وَلِدَلَالَةِ الثَّانِي عليه ضِمْنًا لِاحْتِمَالِ أَنَّ بُكَاهَا على فَقْدِ أَبِيهَا وَتَقُولُ في نَفْسِهَا لو كان أبي حَيًّا لم أَحْتَجْ لِاسْتِئْذَانٍ 
قَوْلُهُ ( عَمَّا في نَفْسِهَا ) أَيْ من الرِّضَا بِالزَّوْجِ وَالصَّدَاقِ وَعَدَمِ الرِّضَا بِهِمَا أو بِأَحَدِهِمَا وَأَمَّا إذْنُهَا في الْعَقْدِ فَيَكْفِي فيه الصَّمْتُ كَذَا قال عبق وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ لَا بُدَّ من إذْنِهَا في التَّفْوِيضِ كما يُفِيدُهُ نَقْلُ الْمَوَّاقِ عن الْمُتَيْطِيِّ وهو قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَأَمَّا ما قَالَهُ عبق فَهُوَ قَوْلُ ابْنِ حَبِيبٍ وهو ضَعِيفٌ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ قبل بُلُوغِهَا إلَخْ ) صَوَابُهُ بَعْدَ بُلُوغِهَا لِأَنَّ الرُّشْدَ لَا يَصِحُّ إلَّا بَعْدَ الْبُلُوغِ كما مَرَّ
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قَوْلُهُ ( فَلَا بُدَّ من نُطْقِهَا ) أَيْ بِأَنَّهَا رَاضِيَةٌ بِذَلِكَ الزَّوْجِ وَالصَّدَاقِ وَلَا يَكُونُ سُكُوتُهَا إذْنًا منها 
قَوْلُهُ ( أو زُوِّجَتْ بِعَرْضٍ ) أَيْ سَوَاءٌ كان كُلُّ الصَّدَاقِ أو بَعْضُهُ فَلَا بُدَّ من أَنْ تَرْضَى بِهِ بِالْقَوْلِ وَأَمَّا الزَّوْجُ فَيَكْفِي في الرِّضَا بِهِ صَمْتُهَا كما يَظْهَرُ كَذَا قَرَّرَ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( وَلَيْسَتْ مُجْبَرَةً ) أَيْ بِأَنْ كانت يَتِيمَةً لَا أَبَ لها وَلَا وَصِيَّ يَنْظُرُ في حَالِهَا فَلَا بُدَّ من نُطْقِهَا بِالرِّضَا بِذَلِكَ الْعَرْضِ لِأَنَّهَا بَائِعَةٌ مُشْتَرِيَةٌ وَالْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ لَا يَلْزَمُ بِالصَّمْتِ وَمَفْهُومُ قَوْلِهِ وَهِيَ من قَوْمٍ لَا يُزَوَّجُونَ بِهِ أنها لو كانت من قَوْمٍ تُزَوَّجُ بِهِ فَلَا يُحْتَاجُ لِنُطِقْهَا وَيَكْفِي في رِضَاهَا بِالصَّدَاقِ صَمْتُهَا 
قَوْلُهُ ( بِرِقٍّ ) أَيْ بِزَوْجٍ ذِي رِقٍّ وَلَوْ كان عَبْدَ أَبِيهَا وَزَوَّجَهَا أَبُوهَا بِهِ لِمَا في تَزْوِيجِهَا بِهِ من زِيَادَةِ الْمَعَرَّةِ التي لَا يَحْصُلُ مِثْلُهَا في تَزْوِيجِهَا بِغَيْرِ عبد أَبِيهَا اه خش 
قَوْلُهُ ( فَلَا بُدَّ من نُطْقِهَا ) أَيْ بِالرِّضَا بِهِ وَلَوْ مُجْبَرَةً 
قَوْلُهُ ( وَتَقَدَّمَ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّهُ يَكْفِي صَمْتُهَا ) أَيْ بِنَاءً على الْقَوْلِ أنها لَا تُجْبَرُ وقد عَلِمْت أَنَّ الْمُعَوَّلَ عليه أنها تُجْبَرُ إذَا خِيفَ فَسَادُهَا 
قَوْلُهُ ( أو اُفْتِيتَ عليها ) أَيْ بِالْعَقْدِ وَلَوْ رَضِيَتْ بِالْخِطْبَةِ قَبْلُ ولم تَأْذَنْ في الْعَقْدِ لِأَنَّ الْخِطْبَةَ غَيْرُ لَازِمَةٍ لِجَوَازِ الرُّجُوعِ عنها فَلَا تَكْفِي عن عَرْضِ الْعَقْدِ عليها وَالِاسْتِئْذَانِ فيه وَتَعْيِينِ الصَّدَاقِ 
قَوْلُهُ ( وَصَحَّ إلَخْ ) هذا شُرُوعٌ في شُرُوطِ صِحَّةِ الْعَقْدِ على الْمُفْتَاتِ عليها إذَا رَضِيَتْ بِعَقْدِ وَلِيِّهَا عليها افْتِيَاتًا 
قَوْلُهُ ( حِينَئِذٍ ) أَيْ حين إذْ رَضِيَتْ بِالْقَوْلِ 
قَوْلُهُ ( وَالْيَوْمُ بُعْدٌ ) لَا يَخْفَى معارضة مَفْهُومَ هذا مع مَفْهُومِ قَوْلِهِ وَيُسَارُ إلَيْهَا بِالْخَبَرِ في وَقْتِهِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِمَفْهُومِ هذا اه عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( فَلَا يَصِحُّ رِضَاهَا بِهِ ) أَيْ بِالنِّكَاحِ وَقَوْلُهُ معه أَيْ مع تَأَخُّرِ وُصُولِ الْخَبَرِ إلَيْهَا يَوْمًا وَقِيلَ يَصِحُّ وَسَبَبُ الْخِلَافِ هل الْخِيَارُ الْحُكْمِيُّ كَالشَّرْطِيِّ أَمْ لَا أَيْ أَهَلْ الْخِيَارُ الذي جر ( ( ( جرى ) ) ) إلَيْهِ الْحُكْمُ وهو الْخِيَارُ الذي في الْمُدَّةِ التي بين الْعَقْدِ وَرِضَاهَا كَالْخِيَارِ الْحَاصِلِ بِالشَّرْطِ وَحِينَئِذٍ فَيُفْسَخُ النِّكَاحُ وَلَا عِبْرَةَ بِذَلِكَ الرِّضَا الْوَاقِعِ بَعْدَ الْيَوْمِ أو ليس مثله 
قَوْلُهُ ( بِالْبَلَدِ ) أَيْ الذي وَقَعَ فيه الْعَقْدُ افْتِيَاتًا وَلَوْ بَعُدَ طَرَفَاهُ لِأَنَّهُ لَمَّا كان الْبَلَدُ وَاحِدًا نَزَلَ بُعْدُ الطَّرَفَيْنِ مَنْزِلَةَ الْقُرْبِ بِخِلَافِ الْبَلَدَيْنِ وَلَوْ تَقَارَبَا فإن شَأْنَهُمَا بُعْدُ الْمَسَافَةِ اه عَدَوِيٌّ قَوْلُهُ ( أَيْ الْمَكَانَانِ ) أَيْ الْمَكَانُ الذي فيه الزَّوْجَةُ وَالْمَكَانُ الذي وَقَعَ فيه الْعَقْدُ افْتِيَاتًا 
قَوْلُهُ ( ولم يُقِرَّ الْوَلِيُّ بِهِ ) فَإِنْ أَقَرَّ الْوَلِيُّ الْوَاقِعُ منه الِافْتِيَاتَ بِالِافْتِيَاتِ حَالَ الْعَقْدِ فُسِخَ اتِّفَاقًا وَإِنْ قَرُبَ رِضَاهَا كما قال ابن رُشْدٍ اه خش 
قَوْلُهُ ( وَبَقِيَ شَرْطٌ رَابِعٌ ) في الْحَقِيقَةِ هو شَرْطٌ خَامِسٌ في صِحَّةِ عَقْدِ الْمُفْتَاتِ عليها 
وَحَاصِلُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْمُفْتَاتَ عليها سَوَاءٌ كانت بِكْرًا أو ثَيِّبًا إنَّمَا يَصِحُّ نِكَاحُهَا إذَا رَضِيَتْ بِذَلِكَ الْعَقْدِ بِالنُّطْقِ وَأَنْ يَكُونَ رِضَاهَا قَرِيبًا زَمَنُهُ من الْعَقْدِ وَأَنْ تَكُونَ الْمَرْأَةُ في الْبَلَدِ التي وَقَعَ فيها الْعَقْدُ افْتِيَاتًا وَأَنْ لَا يُقِرَّ الْوَلِيُّ الذي وَقَعَ منه الِافْتِيَاتُ بِالِافْتِيَاتِ حَالَةَ الْعَقْدِ وَأَنْ لَا يَقَعَ منها رَدٌّ قبل الرِّضَا والشارع ( ( ( والشارح ) ) ) جَعَلَ الشُّرُوطَ أَرْبَعَةً نَظَرًا لِكَوْنِ الْمَشْرُوطِ فيه صِحَّةَ نِكَاحِ الْمُفْتَاتِ عليها التي رَضِيَتْ بِالْقَوْلِ 
قَوْلُهُ ( فَلَا عِبْرَةَ بِرِضَاهَا بَعْدَهُ ) أَيْ بَعْدَ الرَّدِّ وَلَوْ قَرُبَ الرِّضَا 
قَوْلُهُ ( كَالِافْتِيَاتِ عليها ) أَيْ فَيَصِحُّ الْعَقْدُ إنْ رضي الزَّوْجُ بِهِ نُطْقًا بِالشُّرُوطِ الْأَرْبَعَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ 
قَوْلُهُ ( مُطْلَقًا ) أَيْ وُجِدَتْ كُلُّ الشُّرُوطِ أو بَعْضُهَا أو عُدِمَتْ رَأْسًا 
قَوْلُهُ ( أَشْخَاصًا ثَلَاثَةً ) جَعَلَهَا ثَلَاثَةً بِاعْتِبَارِ اسْتِثْنَائِهِ وَإِنْ كان في الْوَاقِعِ لَا خُصُوصِيَّةَ لِهَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ بَلْ كُلُّ وَلِيٍّ كَذَلِكَ على ما يَأْتِي لِلشَّارِحِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ أَجَازَ مُجْبِرٌ إلَخْ ) 
حَاصِلُهُ أَنَّ الْمُجْبِرَ إذَا كان له ابْنٌ أو أَخٌ أو أَبٌ أو جَدٌّ ثُمَّ إنَّهُ زَوَّجَ ابْنَةَ ذلك الْمُجْبِرِ أو أَمَتَهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَالْحَالُ أَنَّهُ حَاضِرٌ فلما اطَّلَعَ الْمُجْبِرُ على ذلك أَجَازَهُ فإن النِّكَاحَ يَمْضِي إذَا كان ذلك الْمُجْبِرُ
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فَوَّضَ لِذَلِكَ الْعَاقِدِ أُمُورَهُ وَثَبَتَ التَّفْوِيضُ بِبَيِّنَةٍ 
قَوْلُهُ ( صَدَرَ ) أَيْ ذلك النِّكَاحُ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ نَصُّ الْمُدَوَّنَةِ إلَخْ ) قال في التَّوْضِيحِ وَأَلْحَقَ بِهِمْ ابن حَبِيبٍ سَائِرَ الْأَوْلِيَاءِ إذَا قَامُوا هذا الْمَقَامَ الْأَبْهَرِيُّ وابن مُحْرِزٍ وَكَذَلِكَ الْأَجْنَبِيُّ لِأَنَّهُ إذَا كانت الْعِلَّةُ تَفْوِيضَ الْمُجْبِرِ فَلَا فَرْقَ وَكَلَامُ الْمُدَوَّنَةِ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مُوَافِقًا لَهُمَا وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مُخَالِفًا لَهُمَا وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مُوَافِقًا لِابْنِ حَبِيبٍ خَاصَّةً اه كَلَامُهُ 
فَظَاهِرُهُ أَنَّ هذه احْتِمَالَاتٌ فَقَطْ وَظَاهِرُ عبق أنها تَأْوِيلَاتٌ لِلشُّيُوخِ اه بْن 
قَوْلُهُ ( في وَلِيٍّ ) أَيْ في صُورَةِ عَقْدِ وَلِيٍّ 
قَوْلُهُ ( وَثَبَتَ التَّفْوِيضُ بِبَيِّنَةٍ ) أَيْ تَشْهَدُ على أَنَّ الْمُجْبِرَ نَصَّ له على التَّفْوِيضِ بِأَنْ قال له فَوَّضْت إلَيْك جَمِيعَ أُمُورِي أو أَقَمْتُكَ مَقَامِي في جَمِيعِ أُمُورِي أو تَشْهَدُ على أَنَّهُمْ يَرَوْنَهُ يَتَصَرَّفُ له تَصَرُّفًا عَامًّا كَتَصَرُّفِ الْوَكِيلِ الْمُفَوَّضِ له وَظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ أَنَّ التَّفْوِيضَ إنَّمَا يَثْبُتُ بِالْبَيِّنَةِ لَا بِقَوْلِ الْمُجْبِرِ وهو كَذَلِكَ 
قَوْلُهُ ( جَازَ ) أَيْ مضي قَوْلُهُ ( وَهَلْ مَحَلُّ الْجَوَازِ ) أَيْ الْمُضِيِّ وَالصِّحَّةِ 
قَوْلُهُ ( تَأْوِيلَانِ ) الْأَوَّلُ لحمد يس وَالثَّانِي لِأَبِي عِمْرَانَ الْفَاسِيِّ 
قَوْلُهُ ( وَفُسِخَ إلَخْ ) حَاصِلُهُ أَنَّ الْمُجْبِرَ إذَا كان غَائِبًا غَيْبَةً قَرِيبَةً كَعَشَرَةِ أَيَّامٍ أو كان حَاضِرًا ثُمَّ إنَّ الْحَاكِمَ أو غَيْرَهُ من الْأَوْلِيَاءِ زَوَّجَ ابْنَتَهُ أو أَمَتَهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ ولم يُفَوِّضْ له أُمُورَهُ فإن النِّكَاحَ يُفْسَخُ أَبَدًا وَلَوْ أَجَازَهُ الْمُجْبِرُ بَعْدَ عِلْمِهِ وَلَوْ وَلَدَتْ الْأَوْلَادَ 
قَوْلُهُ ( وَهَذَا ) أَيْ ما ذَكَرَهُ من تَحَتُّمِ الْفَسْخِ وَلَوْ أَجَازَهُ الْمُجْبِرُ إذَا كانت النَّفَقَةُ جَارِيَةً إلَخْ أَيْ وَمَحَلُّهُ أَيْضًا ما لم يَتَبَيَّنْ إضْرَارُهُ بها بِغَيْبَتِهِ بِأَنْ قَصَدَ تَرْكَهَا من غَيْرِ زَوَاجٍ فَإِنْ تَبَيَّنَ ذلك كَتَبَ له الْحَاكِمُ إمَّا أَنْ تَحْضُرَ تَزَوُّجَهَا أو تُوَكِّلَ وَكِيلًا يُزَوِّجُهَا وَإِلَّا زَوَّجْنَاهَا عَلَيْك فَإِنْ لم يَفْعَلْ زَوَّجَهَا الْحَاكِمُ عليه وَلَا فَسْخَ كما قال الرَّجْرَاجِيُّ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا زَوَّجَهَا الْقَاضِي ) أَيْ سَوَاءٌ كانت بَالِغَةً أو لَا وَلَوْ لم تَبْلُغْ عَشْرًا وَلَوْ لم تَأْذَنْ بِالْقَوْلِ كما قال ابن رُشْدٍ وَاللَّخْمِيُّ فَعُلِمَ من هذا أَنَّ الصَّغِيرَةَ غير الْيَتِيمَةِ تُزَوَّجُ إذَا خِيفَ عليها الضَّيْعَةُ أو عُدِمَتْ النَّفَقَةُ وَأَنَّهُ يُزَوِّجُهَا الْحَاكِمُ لَا وَلِيُّهَا خِلَافًا لِابْنِ وَهْبٍ فَلَيْسَتْ كَالْيَتِيمَةِ من كل وَجْهٍ أَلَا تَرَى أَنَّ هذه لَا يُزَوِّجُهَا إلَّا الْحَاكِمُ وَالْيَتِيمَةُ يُزَوِّجُهَا وَلِيُّهَا بَعْدَ مَشُورَةِ الْحَاكِمِ قَالَهُ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ قَوْلُهُ ( وَزَوَّجَ الْحَاكِمُ إلَخْ ) يَبْقَى الْكَلَامُ في الْغَيْبَةِ الْمُتَوَسِّطَةِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ ما قَارَبَ الشَّيْءَ يعطي حُكْمُهُ وَيَبْقَى الْكَلَامُ في النِّصْفِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يُحْتَاطُ فيه وَيَلْحَقُ بِالْغَيْبَةِ الْقَرِيبَةِ فَيُفْسَخُ 
قَوْلُهُ ( في كَإِفْرِيقِيَّةَ ) أَيْ في كل غَيْبَةٍ بَعِيدَةٍ كَإِفْرِيقِيَّةَ وَمَحَلُّ جَوَازِ تَزْوِيجِ الْحَاكِمِ لها إذَا كانت بَالِغًا وَإِلَّا فَلَا يُزَوِّجُهَا ما لم يَخَفْ عليها الْفَسَادَ وَإِلَّا زَوَّجَهَا كما قال ابن حَارِثٍ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ دَامَتْ نَفَقَتُهَا ) هذا هو الرَّاجِحُ كما في ح خِلَافًا لِمَا اعْتَمَدَهُ طفي من اشْتِرَاطِ قَطْعِ النَّفَقَةِ وَخَوْفِ الضَّيْعَةِ لِأَنَّ الْأَوَّلَ ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ وَالثَّانِيَ قَوْلُ الْإِمَامِ مَالِكٍ في كِتَابِ مُحَمَّدٍ 
قَوْلُهُ ( وَإِذْنُهَا صَمْتُهَا ) هذا هو الصَّوَابُ خِلَافًا لِقَوْلِ عبق لَا بُدَّ من إذْنِهَا بِالْقَوْلِ إذْ لم يَعُدَّهَا فِيمَا مَرَّ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ جَبْرًا على الْمُعْتَمَدِ ) هو ما قَالَهُ اللَّخْمِيُّ وَرَجَّحَهُ بَعْضُهُمْ خِلَافًا لِمَا في عبق 
قَوْلُهُ ( وَظُهِّرَ من مِصْرَ ) اسْتَبْعَدَ هذا ابن عبد السَّلَامِ 
قَوْلُهُ ( وقال الْأَكْثَرُ إلَخْ ) اسْتَظْهَرَ هذا ابن عبد السَّلَامِ لِأَنَّ الْمَسْأَلَةَ لِمَالِكٍ لَا لِابْنِ الْقَاسِمِ وقد يُقَالُ إنَّ الْمَسْأَلَةَ وَإِنْ كانت لِمَالِكٍ لَكِنَّ ابْنَ الْقَاسِمِ لَمَّا قَرَّرَهَا بِمِصْرَ ولم يُعَيِّنْ الْمَبْدَأَ فَقَدْ أَفَادَ أَنَّ أفريقية بَعِيدَةٌ من الْبَلَدَيْنِ وَهَذَا هو الذي يَنْبَغِي قَالَهُ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( وَتُؤُوِّلَتْ أَيْضًا بِالِاسْتِيطَانِ ) أَيْ كما أنها تُؤُوِّلَتْ على أَنَّ لِلْحَاكِمِ أَنْ يُزَوِّجَهَا في غَيْبَتِهِ الْبَعِيدَةِ كَإِفْرِيقِيَّةَ سَوَاءٌ كان مُتَوَطِّنًا بها أَمْ لَا تُؤُوِّلَتْ على أَنَّهُ لَا يُزَوِّجُهَا إلَّا إذَا كان مُتَوَطِّنًا بِالْفِعْلِ بِإِفْرِيقِيَّةَ وَنَحْوِهَا وَأُخِّرَ هذا التَّأْوِيلُ لِأَنَّ ابْنَ رُشْدٍ ضَعَّفَهُ وقال لَا وَجْهَ له اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا من خَرَجَ لِتِجَارَةٍ ) أَيْ لِإِفْرِيقِيَّةَ وَنَحْوِهَا
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قَوْلُهُ ( وَنِيَّتُهُ الْعَوْدُ ) الْأَوْلَى وَيُرْجَى عَوْدُهُ وَقَوْلُهُ فَلَا يُزَوِّجُ الْحَاكِمُ ابْنَتَهُ أَيْ على هذا التَّأْوِيلُ الثَّانِي 
قَوْلُهُ ( كَغَيْبَةِ الْأَقْرَبِ إلَخْ ) حَاصِلُهُ أَنَّ الْوَلِيَّ الْأَقْرَبَ غير الْمُجْبِرِ إذَا غَابَ غَيْبَةً مَسَافَتُهَا من بَلَدِ الْمَرْأَةِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَنَحْوُهَا وُدِعَتْ لِكُفْءٍ وَأَثْبَتَتْ ما تَدَّعِيهِ من الْغَيْبَةِ وَالْمَسَافَةِ وَالْكَفَاءَةِ فإن الْحَاكِمَ يُزَوِّجُهَا لَا الْأَبْعَدَ فَلَوْ زَوَّجَهَا الْأَبْعَدُ في هذه الْحَالَةِ صَحَّ كما يَدُلُّ عليه قَوْلُهُ وَبِأَبْعَدَ مع أَقْرَبَ فَلَوْ كان لِهَذَا الْغَائِبِ وَكِيلٌ مُفَوَّضٌ لتولى التَّزْوِيجِ لِأَنَّ الْغَائِبَ نَزَّلَهُ مَنْزِلَةَ نَفْسِهِ وَلَيْسَتْ الثَّيِّبُ مُسْتَثْنَاةً من الْوَكَالَةِ كَالْبِكْرِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ أُسِرَ أو فُقِدَ فَالْأَبْعَدُ من الْأَوْلِيَاءِ ) أَيْ يُزَوِّجُهَا بِرِضَاهَا لو جَرَتْ النَّفَقَةُ عليها ولم يَخَفْ عليها ضَيْعَةً قال الْمُتَيْطِيُّ وَبِهِ الْقَضَاءُ وَلَا يُزَوِّجُهَا الْحَاكِمُ قال بْن وقد تَبِعَ الْمُصَنِّفُ في هذا ما رَجَّحَهُ الْمُتَيْطِيُّ وَاَلَّذِي لِابْنِ رُشْدٍ الِاتِّفَاقُ على أَنَّ الْأَسِيرَ وَالْمَفْقُودَ كَذِي الْغَيْبَةِ الْبَعِيدَةِ لَا يُزَوِّجُ ابْنَتَهُمَا إلَّا الْحَاكِمُ وَلَا يُنْقَلُ الْأَمْرُ لِلْأَبْعَدِ وَصَوَّبَهُ بَعْضُ الْمُوَثِّقِينَ قَائِلًا أَيُّ فَرْقٍ بين الْفَقْدِ وَالْأَسْرِ وَبَعْدَ الْغَيْبَةِ اُنْظُرْ الْمَوَّاقَ لَكِنْ في حَاشِيَةِ شَيْخِنَا أَنَّ الْمَشْهُورَ ما قَالَهُ الْمُتَيْطِيُّ وَذَلِكَ لِتَنْزِيلِ أَسْرِ الْأَقْرَبِ وَفَقْدِهِ مَنْزِلَةَ مَوْتِهِ وهو إذَا مَاتَ تَنْتَقِلُ الْوِلَايَةُ لِلْأَبْعَدِ بِخِلَافِ بَعِيدِ الْغَيْبَةِ فإن حَيَاتَهُ مَعْلُومَةٌ فَتَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( من فَقَدَ شَرْطَ الْوَلِيِّ ) أَيْ من فَقَدَ شَرْطًا من شُرُوطِهِ فَشَرْطٌ في كَلَامِهِ مُفْرَدٌ مُضَافٌ يَعُمُّ قَوْلُهُ ( كَذِي رِقٍّ ) أَيْ ما يَنْتَقِلُ الْحَقُّ في الْعَقْدِ لِلْأَبْعَدِ إذَا كان الْأَقْرَبُ ذَا رِقٍّ كما لو كان الْأَبُ أو الْمَالِكُ رَقِيقًا 
قَوْلُهُ ( على وَلِيَّتِهِ ) أَيْ التي هِيَ بِنْتُهُ أو أَمَتُهُ وَقَوْلُهُ أو كانت دَنِيئَةً أَيْ وَلَوْ كانت دَنِيئَةً وَلَوْ كان أَذِنَ له سَيِّدُهُ فَهُمَا دَاخِلَانِ في حَيِّزِ الْمُبَالَغَةِ 
قَوْلُهُ ( بِطَلْقَةٍ ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ فُسِخَ أَبَدًا 
قَوْلُهُ ( ذَكَرًا ) مَفْعُولٌ لِقَوْلِهِ وَكَّلَتْ وَقَوْلُهُ مُسْتَوْفِيًا لِلشُّرُوطِ أَيْ السِّتَّةِ الْمُعْتَبَرَةِ في الْوَلِيِّ الْمُبَاشِرِ لِعَقْدِ الْأُنْثَى 
وَقَوْلُهُ في عَقْدِ الْأُنْثَى مُتَعَلِّقٌ بِوَكَّلْتُ وَإِنَّمَا وَكَّلَتْ من ذُكِرَ لِأَنَّ لِكُلٍّ مِنْهُنَّ حَقًّا في وِلَايَةِ النِّكَاحِ وَلَا يَصِحُّ مُبَاشَرَتُهَا له 
قَوْلُهُ ( فَكُلُّ وَاحِدَةٍ مِمَّنْ ذُكِرَ تَلِي تَزْوِيجَهُ على الْمَشْهُورِ ) أَيْ وهو قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ في الْعُتْبِيَّةِ وَالْوَاضِحَةِ وَقِيلَ لَا تُقْبَلُ الْمَرْأَةُ لِلذَّكَرِ نَقَلَهُ عبد الْوَهَّابِ 
قَوْلُهُ ( كَبَعْضِ الْإِنَاثِ ) أَيْ وهو الْمَالِكَةُ وَالْوَصِيَّةُ وَالْمُعْتِقَةُ الْمُتَقَدِّمُ ذِكْرُهُنَّ فَإِنَّهُنَّ يَمْنَعْنَ الْمُبَاشَرَةَ لِلْعَقْدِ وَإِنْ كانت الْوِلَايَةُ ثَابِتَةً لَهُنَّ 
قَوْلُهُ ( لِعَدَمِ ) أَيْ وَلَا يُبَاشِرُ الْعَقْدَ لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِ لِمُبَاشَرَتِهِ 
قَوْلُهُ ( طَلَبَ فَضْلًا ) أَيْ فَإِنْ لم يَطْلُبْ فَضْلًا بِزَوَاجِهَا فَلَيْسَ له أَنْ يُوَكِّلَ من يَعْقِدُ عليها بَلْ الْمُتَوَلِّي لِعَقْدِهَا إنَّمَا هو سَيِّدُهُ وَتَوْكِيلُهُ بَاطِلٌ وَإِنْ أَجَازَهُ السَّيِّدُ جَازَ فَلَوْ جُهِلَ الْأَمْرُ ولم يُعْلَمْ هل طَلَبَ بِزَوَاجِهَا فَضْلًا أَمْ لَا حُمِلَ على عَدَمِ طَلَبِ الْفَضْلِ حتى يَثْبُتَ خِلَافُهُ 
قَوْلُهُ ( بِأَنْ يَزِيدَ ) أَيْ ما طَلَبَهُ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ أَحْرَزَ ) عِلَّةٌ لِمَحْذُوفٍ أَيْ وَإِنَّمَا جَازَ لِلْمُكَاتَبِ تَزْوِيجُ أَمَتِهِ إذَا طَلَبَ فَضْلًا في مَهْرِهَا 
قَوْلُهُ ( وَلَا يُوَكِّلُونَ ) أَيْ لَا يُوَكِّلُ الزَّوْجُ وَلَا الْمَرْأَةُ وَلَا الْوَلِيُّ الْمُحْرِمُ كُلٌّ منهم وَيَسْتَمِرُّ الْمَنْعُ إلَى تَمَامِ الْإِحْلَالِ بِالرَّمْيِ وَالطَّوَافِ وَالسَّعْيِ في
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الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ 
قَوْلُهُ ( وَلَا يُجِيزُونَ ) أَيْ إذَا اُفْتِيتَ على وَاحِدٍ منهم فَالْإِحْرَامُ كما يَمْنَعُ من عَقْدِ النِّكَاحِ يَمْنَعُ من التَّوْكِيلِ عليه وَيَمْنَعُ من إجَازَتِهِ 
قَوْلُهُ ( وَيُفْسَخُ أَبَدًا ) أَيْ قبل الْبِنَاءِ وَبَعْدَهُ وَلَوْ وَلَدَتْ الْأَوْلَادَ لَكِنَّهُ لَا يَتَأَبَّدُ بِهِ التَّحْرِيمُ 
ابن عَرَفَةَ وَمَنْ قَدَّمَ سَعْيَهُ وَأَفَاضَ وَنَسِيَ الرَّكْعَتَيْنِ وَعَقَدَ فَإِنْ نَكَحَ بِالْقُرْبِ فُسِخَ وَإِنْ تَبَاعَدَ جَازَ نِكَاحُهُ وَنَقَلَهُ ابن رُشْدٍ وقال الْقُرْبُ أَنْ يَكُونَ بِحَيْثُ يُمْكِنُهُ أَنْ يَرْجِعَ فيبتدىء ( ( ( فيبتدئ ) ) ) طَوَافَهُ وَيُعْلَمُ منه أَنَّ الْقُرْبَ وَالْبُعْدَ مَنْظُورٌ فِيهِمَا لِتَرْكِ الرَّكْعَتَيْنِ مع ابْتِدَاءِ الْعَقْدِ لِأَنَّهُ مَنْظُورٌ فِيهِمَا لِلْعَقْدِ مع وَقْتِ الِاطِّلَاعِ عليه فإذا عَقَدَ قبل أَنْ يَصِلَ لِبَلَدِهِ كان ذلك قُرْبًا وَإِنْ عَقَدَ بَعْدَ الْوُصُولِ لِبَلَدِهِ كان بَعْدًا 
قَوْلُهُ ( فَلَا يَكُونُ الْمُسْلِمُ وَلِيًّا لِقَرِيبَتِهِ الْكَافِرَةِ ) أَيْ وَأَوْلَى غَيْرُهَا فَلَوْ وَقَعَ وَتَوَلَّى نِكَاحَهَا فَإِنْ كان لِمُسْلِمٍ فُسِخَ وَإِنْ كان لِكَافِرٍ تُرِكَ كما قاله الْمُصَنِّفُ بَعْدُ 
قَوْلُهُ ( فَيُزَوِّجُهَا سَيِّدُهَا الْمُسْلِمُ لِكَافِرٍ فَقَطْ ) أَيْ لِعَبْدٍ كَافِرٍ له أو لِغَيْرِهِ لَا لِمُسْلِمٍ وَتَوَقَّفَ الشَّيْخُ سَالِمٌ السَّنْهُورِيُّ في تَزْوِيجِهَا لِحُرٍّ كَافِرٍ وقال لَا أَعْرِفُ فيه شيئا وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ لِوُجُودِ عِلَّةِ عَدَمِ تَزْوِيجِ الْحُرِّ الْأَمَةَ وهو اسْتِرْقَاقُ الْوَلَدِ وقال الشَّيْخُ إبْرَاهِيمُ اللَّقَانِيُّ عُمُومَاتُ كَلَامِهِمْ تَشْمَلُ عَقْدَهُ لِلْكَافِرِ حُرًّا أو رَقِيقًا فَلْيُحَرَّرْ اه شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( من غَيْرِ نِسَاءِ الْجِزْيَةِ ) أَيْ حَالَةَ كَوْنِ تِلْكَ الْمُعْتَقَةِ لَيْسَتْ من نِسَاءِ أَهْلِ الْجِزْيَةِ وَإِنَّمَا قَدَّرْنَا أَهْلِ لِأَنَّ النِّسَاءَ لَا جِزْيَةَ عَلَيْهِنَّ مُطْلَقًا وَإِنَّمَا هِيَ على الرِّجَالِ الْأَحْرَارِ أَصَالَةً أو الْمُعْتَقِينَ بِفَتْحِ التَّاءِ إذَا كان عِتْقُهُمْ من كَافِرٍ مُطْلَقًا أَيْ بِبَلَدِ الْحَرْبِ أو بِبَلَدِ الْإِسْلَامِ أو كان عِتْقُهُمْ من مُسْلِمٍ بِدَارِ الْحَرْبِ فَقَطْ وَاحْتَرَزَ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ من غَيْرِ نِسَاءِ أَهْلِ الْجِزْيَةِ عَمَّا لو كانت من نِسَاءِ أَهْلِ الْجِزْيَةِ بِأَنْ عَتَقَهَا مُسْلِمٌ بِبَلَدِ الْحَرْبِ أو أَعْتَقَ كَافِرٌ أَمَتَهُ بِبَلَدِ الْحَرْبِ أو الْإِسْلَامِ ثُمَّ أَسْلَمَ فإنه لَا يُزَوِّجُهَا إذْ لَا وِلَايَةَ له عليها اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ تُسْلِمَ 
قَوْلُهُ ( على كَافِرَةٍ ) أَيْ هذا إذَا كانت قَرِيبَةً له بَلْ وَلَوْ إلَخْ 
قَوْلُهُ ( تُرِكَ ) أَيْ وَأَمَّا لو زَوَّجَهَا الْمُسْلِمُ فإنه يُفْسَخُ أَبَدًا خِلَافًا لِأَصْبَغَ الْقَائِلِ بِعَدَمِ الْفَسْخِ 
قَوْلُهُ ( وقد ظَلَمَ الْمُسْلِمُ نَفْسَهُ ) أَيْ لِإِعَانَتِهِ الْكَافِرَ على ذلك الْعَقْدِ 
قَوْلُهُ ( لِيَنْظُرَ فيه ) أَيْ فَإِنْ وَجَدَهُ صَوَابًا أَمْضَاهُ وَإِلَّا رَدَّهُ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ لم يَفْعَلْ ) أَيْ فَإِنْ لم يَنْظُرْ فيه لِوَلِيٍّ 
قَوْلُهُ ( كَمَنْ لَا وَلِيَّ له ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ ذُو رَأْيٍ فإنه يَجُوزُ إنْكَاحُهُ اتِّفَاقًا 
قَوْلُهُ ( فَيُفْسَخُ عَقْدُهُ ) أَيْ إنْ لم يَكُنْ نظرا ( ( ( نظر ) ) ) وَإِلَّا مَضَى أَيْ أَنَّهُ يَكُونُ مُعَرَّضًا لِلْفَسْخِ بِحَيْثُ يَجِبُ على الْوَلِيِّ النَّظَرُ فيه فَإِنْ وَجَدَهُ نَظَرًا أَمْضَاهُ وَإِلَّا رَدَّهُ كَذَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ 
وفي الْمَوَّاقِ وَإِنْ كان نَاقِصَ التَّمْيِيزِ خُصَّ وَلِيُّهُ بِالنَّظَرِ في تَعْيِينِ الزَّوْجِ وَتُزَوَّجُ بِنْتُهُ كَيَتِيمَةٍ وَيُخْتَلَفُ فِيمَنْ يَلِي الْعَقْدَ هل الْأَبُ أو الْوَلِيُّ وَلَوْ عَقَدَ حَيْثُ يَمْنَعُ منه نَظَرٌ فَإِنْ كان حَسَنَ النَّظَرِ أَمْضَاهُ وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا اه بْن 
قَوْلُهُ ( وَصَحَّ تَوْكِيلُ زَوْجِ الْجَمِيعِ ) اعْلَمْ أَنَّ تَوْكِيلَ الزَّوْجِ لِلْجَمِيعِ جَائِزٌ ابْتِدَاءً وَإِنَّمَا عَبَّرَ الْمُصَنِّفُ بِالصِّحَّةِ لِأَجْلِ قَوْلِهِ لَا وَلِيَّ إلَّا كَهُوَ اه بْن 
وَيَدُلُّ لِجَوَازِهِ ابْتِدَاءً ما في سَمَاعِ عِيسَى وَنَصُّهُ لَا بَأْسَ أَنْ يُوَكِّلَ الرَّجُلُ نَصْرَانِيًّا أو عَبْدًا أو امْرَأَةً على عَقْدِ نِكَاحِهِ اه 
وَقَوْلُ الشَّارِحِ وَالصَّبِيُّ أَيْ الْمُمَيِّزُ وَأَمَّا غَيْرُهُ فَهُوَ كَالْمَعْتُوهِ 
قَوْلُهُ ( إلَّا كَهُوَ ) أَدْخَلَ الْكَافَ على الضَّمِيرِ على مَذْهَبِ ابْنِ مَالِكٍ الْقَائِلِ بِجَوَازِهِ على قِلَّةٍ وَمَذْهَبُ غَيْرِهِ لَا يَجُوزُ إلَّا في الضَّرُورَةِ 
قَوْلُهُ ( وَعَلَيْهِ الْإِجَابَةُ لِكُفْءٍ رَضِيَتْ بِهِ ) أَيْ سَوَاءٌ طَلَبَتْهُ لِلتَّزَوُّجِ بِهِ أو لم تَطْلُبْهُ بِأَنْ خَطَبَهَا وَرَضِيَتْ بِهِ لِأَنَّهُ لو لم يَجِبْ لِذَلِكَ مع كَوْنِهَا مُضْطَرَّةً لِعَقْدِهِ كان ذلك ضِرَارًا بها وَأَمَّا الْأَبُ الْمُجْبِرُ فَلَا يَجِبُ عليه الْإِجَابَةُ لِكُفْئِهَا لِأَنَّهُ يُجْبِرُهَا إلَّا لِكَخَصِيٍّ إلَّا أَنْ يَتَبَيَّنَ عَضْلُهُ وَإِلَّا وَجَبَ عليه الْإِجَابَةُ لِكُفْئِهَا وَمَحَلُّ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ ما لم تَكُنْ كِتَابِيَّةٌ وَتَدْعُو لِمُسْلِمٍ وَإِلَّا فَلَا تُجَابُ له حَيْثُ امْتَنَعَ أَوْلِيَاؤُهَا لِأَنَّ الْمُسْلِمَ غَيْرُ كُفْءٍ لها عِنْدَهُمْ فَلَا يُجْبَرُونَ على تَزْوِيجِهَا بِهِ قَالَهُ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( وَكُفْؤُهَا أَوْلَى ) أَيْ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ لِدَوَامِ الْعِشْرَةِ 
قَوْلُهُ ( فَيَأْمُرُهُ الْحَاكِمُ ) أَيْ فَإِنْ امْتَنَعَ الْوَلِيُّ من
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تَزْوِيجِهَا بِالْكُفْءِ الذي رَضِيَتْ بِهِ في الْمَسْأَلَتَيْنِ أَمَرَهُ الْحَاكِمُ إلَخْ 
قَوْلُهُ ( في الْمَسْأَلَتَيْنِ ) الْأَوْلَى ما إذَا طَلَبَهَا كُفْءٌ وَرَضِيَتْ بِهِ طَلَبَتْ التزيج ( ( ( التزويج ) ) ) بِهِ أولا 
وَالثَّانِيَةُ ما إذَا دَعَتْ لِكُفْءٍ وَدَعَا وَلِيُّهَا لِكُفْءٍ آخَرَ 
قَوْلُهُ ( ولم يَظْهَرْ له إلَخْ ) أَيْ وَأَمَّا إنْ سَأَلَهُ عن وَجْهِ امْتِنَاعِهِ فَأَبْدَى له وَجْهَهُ وَرَآهُ صَوَابًا رَدَّهَا إلَيْهِ 
قَوْلُهُ ( ثُمَّ إنْ امْتَنَعَ ) أَيْ بَعْدَ أَمْرِ الْحَاكِمِ زَوَّجَهَا الْحَاكِمُ 
وَحَاصِلُ الْفِقْهِ أَنَّهُ إذَا امْتَنَعَ الْوَلِيُّ غَيْرُ الْمُجْبِرِ من تَزْوِيجِهَا بِالْكُفْءِ الذي رَضِيَتْ بِهِ في الْمَسْأَلَتَيْنِ فإن الْحَاكِمَ يَسْأَلُهُ عن وَجْهِ امْتِنَاعِهِ فَإِنْ أَبْدَى وَجْهًا وَرَآهُ صَوَابًا رَدَّهَا إلَيْهِ وَإِنْ لم يُبْدِ وَجْهًا صَحِيحًا أُمِرَ بِتَزْوِيجِهَا فَإِنْ امْتَنَعَ من تَزْوِيجِهَا بَعْدَ الْأَمْرِ زَوَّجَهَا الْحَاكِمُ هذا حَاصِلُ كَلَامِ الشَّارِحِ وهو الصَّوَابُ خِلَافًا لِمَا في عبق فَانْظُرْهُ 
قَوْلُهُ ( وَلَا يَنْتَقِلُ ) أَيْ بِسَبَبِ امْتِنَاعِهِ من تَزْوِيجِهَا لِكُفْئِهَا الْحَقُّ لِلْأَبْعَدِ مِثْلُهُ في التَّوْضِيحِ وَنَصُّهُ قال في الْعُمْدَةِ الْمُزَوِّجُ مع عَضْلِ الْأَبِ الْحَاكِمُ بِلَا إشْكَالٍ كما نَصَّ عليه الْمُتَيْطِيُّ وَغَيْرُهُ من الْمُوَثِّقِينَ وهو ظَاهِرٌ في أَنَّهُ إذَا امْتَنَعَ الْوَلِيُّ الْأَقْرَبُ انْتَقَلَتْ الْوِلَايَةُ لِلْحَاكِمِ لَا لِلْأَبْعَدِ وَخَالَفَ في ذلك ابن عبد السَّلَامِ فقال إنَّمَا يُزَوِّجُهَا الْحَاكِمُ عِنْدَ عَدَمِ الْوَلِيِّ غَيْرِ الْعَاضِلِ وَأَمَّا عِنْدَ وُجُودِهِ فَيَنْتَقِلُ الْحَقُّ لِلْأَبْعَدِ لِأَنَّ عَضْلَ الْأَقْرَبِ وَاسْتِمْرَارَهُ على الِامْتِنَاعِ صَيَّرَهُ بِمَنْزِلَةِ الْعَدَمِ فَيَنْتَقِلُ الْحَقُّ لِلْأَبْعَدِ وَأَمَّا الْحَاكِمُ فَلَا يَظْهَرُ كَوْنُهُ وَكِيلًا له إلَّا إذَا لم يَظْهَرْ منه امْتِنَاعٌ كما لو كان غَائِبًا مَثَلًا وما في التَّوْضِيحِ تَبَعًا لِلْمُدَوَّنَةِ اسْتَصْوَبَهُ بْن وما لِابْنِ عبد السَّلَامِ اسْتَصْوَبَهُ شَيْخُنَا في حَاشِيَةِ خش 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّ الْوَلِيَّ إلَخْ ) عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ ثُمَّ زَوَّجَ الْحَاكِمُ أوكل من يَعْقِدُ لها 
قَوْلُهُ ( وَلَا يَعْضُلُ أَبٌ ) أَيْ لَا يُعَدُّ الْأَبُ الْمُجْبِرُ عَاضِلًا لِمُجْبَرَتِهِ بِرَدِّهِ لِكُفْئِهَا رَدًّا مُتَكَرِّرًا وَذَلِكَ لِمَا جُبِلَ عليه الْأَبُ من الْحَنَانِ وَالشَّفَقَةِ على بِنْتِهِ وَلِجَهْلِهَا بِمَصَالِح نَفْسِهَا فَرُبَّمَا عَلِمَ الْأَبُ من حَالِهَا أو من حَالِ الْخَاطِبِ ما لَا يُوَافِقُ فَلَا يُعَدُّ عَاضِلًا بِمَا ذُكِرَ حتى يَتَحَقَّقَ عَضْلُهُ 
وفي الْبَدْرِ الْقَرَافِيِّ عن ابْنِ حَبِيبٍ مَنَعَ مَالِكٌ بَنَاتِهِ وقد رَغِبَ فِيهِنَّ خِيَارُ الرِّجَالِ وَفَعَلَهُ الْعُلَمَاءُ قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ وَحَاشَاهُمْ أَنْ يَقْصِدُوا بِهِ الضَّرَرَ 
قَوْلُهُ ( وَمِثْلُهُ وَصِيَّةُ الْمُجْبِرِ ) وَقِيلَ إنَّ الْوَصِيَّ الْمُجْبِرَ يُعَدُّ عَاضِلًا بِرَدِّ أَوَّلِ كُفْءٍ وهو ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ 
قَوْلُهُ ( الْأَوْلَى مُجْبَرَةٌ ) أَيْ وَأَمَّا غَيْرُ الْمُجْبَرَةِ سَوَاءٌ كانت ثَيِّبًا أو بِكْرًا مُرَشَّدَةً فَيُعَدُّ الْأَبُ عَاضِلًا بِرَدِّ أَوَّلِ كُفْءٍ كما أَنَّ غَيْرَهُ من الْأَوْلِيَاءِ كَذَلِكَ 
قَوْلُهُ ( أو اتَّحَدَ ) أَيْ وَلَكِنَّهُ رَدَّهُ رَدًّا مُتَكَرِّرًا 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ بِمَرَّةٍ ) بَلْ وَلَوْ بِدُونِ مَرَّةٍ أَصْلًا كما قال شَيْخُنَا 
وَقَوْلُهُ أَمَرَهُ الْحَاكِمُ أَيْ بِالتَّزْوِيجِ 
وَقَوْلُهُ ثُمَّ زَوَّجَ أَيْ إذَا امْتَنَعَ منه بَعْدَ أَمْرِهِ بِهِ وَلَا يَسْأَلُهُ الْحَاكِمُ عن وَجْهِ امْتِنَاعِهِ إذْ لَا مَعْنَى لِلسُّؤَالِ مع تَحَقُّقِ الْعَضْلِ وقد تَقَدَّمَ أَنَّ من عُضِلَتْ لَا بُدَّ من إذْنِهَا بِالْقَوْلِ 
قَوْلُهُ ( أَنْ يُزَوِّجَهَا مِمَّنْ أَحَبَّ ) أَيْ بِأَنْ قالت لِوَلِيِّهَا زَوِّجْنِي مِمَّنْ أَحْبَبْت وَأَوْلَى إذَا لم تَقُلْ مِمَّنْ أَحْبَبْت بِأَنْ قالت وَكَّلْتُك على أَنْ تُزَوِّجَنِي فَلَا بُدَّ أَنْ يُعَيِّنَ لها الزَّوْجَ قبل الْعَقْدِ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا يُعَيِّنُ ) أَيْ وَإِلَّا يُعَيِّنُهُ لها قبل الْعَقْدِ بَلْ زَوَّجَهَا من غَيْرِ تَعْيِينٍ له مُعْتَمِدًا على عُمُومِ إذْنِهَا 
قَوْلُهُ ( فَلَهَا الْإِجَازَةُ وَالرَّدُّ ) أَيْ سَوَاءٌ زَوَّجَهَا من نَفْسِهِ أو من غَيْرِهِ هذا قَوْلُ مَالِكٍ في الْمُدَوَّنَةِ وَفِيهَا لِابْنِ الْقَاسِمِ إنْ زَوَّجَهَا من غَيْرِهِ لَزِمَهَا وَمِنْ نَفْسِهِ خُيِّرَتْ اه بْن 
وَسَوَاءٌ زَوَّجَهَا بِمَهْرِ الْمِثْلِ أو بِدُونِهِ فَالْخِيَارُ لها مُطْلَقًا 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ بَعُدَ ) الْمُبَالَغَةُ رَاجِعَةٌ لِلْإِجَازَةِ فَقَطْ لِأَنَّ الْخِلَافَ إنَّمَا هو فيها وَظَاهِرُهُ وَلَوْ كان الْبُعْدُ جِدًّا وَلِأَجْلِ كَوْنِ الْمُبَالَغَةِ رَاجِعَةً لِلْإِجَازَةِ فَقَطْ اقْتَصَرَ الْمُصَنِّفُ عليها 
وَحَاصِلُهُ أَنَّ لها الرَّدَّ في حَالَةِ الْقُرْبِ وَالْبُعْدِ اتِّفَاقًا وَكَذَلِكَ لها الْإِجَازَةُ في حَالَةِ الْقُرْبِ اتِّفَاقًا وفي حَالَةِ الْبُعْدِ على الْمُعْتَمَدِ خِلَافًا لِابْنِ حَبِيبٍ الْقَائِلِ إنَّهُ يَتَحَتَّمُ الرَّدُّ في حَالَةِ الْبُعْدِ وَإِنَّمَا كان لها الْإِجَازَةُ في حَالَةِ الْبُعْدِ لِأَنَّهَا وَكَّلَتْ بِخِلَافِ الْمُفْتَاتِ عليها فَإِنَّهَا لَمَّا لم تُوَكِّلْ اُشْتُرِطَ قُرْبُ رِضَاهَا وَإِجَازَتُهَا 
تَنْبِيهٌ تَكَلَّمَ الْمُصَنِّفُ على حُكْمِ ما إذَا وَكَّلَتْهُ على أَنْ يُزَوِّجَهَا مِمَّنْ أَحَبَّ وَسَكَتَ عن حُكْمِ ما إذَا وَكَّلَتْهُ على أَنْ يُزَوِّجَهَا مِمَّنْ أَحَبَّتْ هِيَ فَزَوَّجَهَا من غَيْرِ تَعْيِينٍ له قبل الْعَقْدِ وَالْحُكْمُ أنها كَالْمُفْتَاتِ عليها فَيَصِحُّ النِّكَاحُ إنْ قَرُبَ رِضَاهَا بِالْبَلَدِ ولم يقربه
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حَالَ الْعَقْدِ وَذَلِكَ لِشِدَّةِ الِافْتِيَاتِ عليها في هذه أَكْثَرَ من مَسْأَلَةِ الْمُصَنِّفِ لِإِسْنَادِهَا الْمَحَبَّةَ لها فيها 
قَوْلُهُ ( إذَا كانت مِمَّنْ تَلِيقُ بِهِ ) أَيْ لِأَنَّ الرَّجُلَ إذَا كَرِهَ النِّكَاحَ قَدَرَ على حَلِّهِ لِأَنَّ الطَّلَاقَ بيده بِخِلَافِ الْمَرْأَةِ وَلَا عِبْرَةَ بِضَيَاعِ الْمَالِ وهو نِصْفُ الصَّدَاقِ لِأَنَّهُ دَاخِلٌ عليه بِتَوْكِيلِهِ وَمَفْهُومُ قَوْلِهِ إنْ كانت مِمَّنْ تَلِيقُ بِهِ أَنَّهُ إنْ زَوَّجَهُ ما لَا تَلِيقُ بِهِ وَالْحَالُ أَنَّهُ لم يُعَيِّنْهَا له قبل الْعَقْدِ فإن النِّكَاحَ لَا يَلْزَمُ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ في هذه الْمَسْأَلَةِ بين أَنْ تَكُونَ صِيغَةُ الزَّوْجِ لِلْوَكِيلِ زَوِّجْنِي مِمَّنْ أَحْبَبْت أنت أو أنا أو زَوِّجْنِي وَأَطْلَقَ وَقَوْلُ الشَّارِحِ يَعْنِي إذَا وَكَّلَ إلَخْ لَا شَكَّ أَنَّ هذا عَكْسٌ لِلْمَسْأَلَةِ السَّابِقَةِ في الْحُكْمِ وفي التَّصْوِيرِ في الْجُمْلَةِ أَمَّا كَوْنُ الْعَكْسِ في الْحُكْمِ فَظَاهِرٌ وَأَمَّا في التَّصْوِيرِ فَلِأَنَّ الْمُوَكِّلَ في الْأُولَى امْرَأَةٌ وَكَّلَتْ رَجُلًا وَهُنَا الْمُوَكِّلُ رَجُلٌ وَكَّلَ رَجُلًا فَلِذَا قُلْنَا في الْجُمْلَةِ فإذا كان الرَّجُلُ وَكَّلَ امْرَأَةً كان عَكْسًا في الْحُكْمِ وَالتَّصْوِيرِ حَقِيقَةً وَإِنْ حُمِلَ الْعَكْسُ على هذا صَحَّ إلَّا أَنَّهُ يُسْتَثْنَى ما إذَا زَوَّجَتْهُ الْوَكِيلَةُ من نَفْسِهَا وَإِلَّا خُيِّرَ بين الْإِجَازَةِ وَالرَّدِّ لِأَنَّ الْوَكِيلَ على شَيْءٍ لَا يُسَوَّغُ له أَنْ يَفْعَلَهُ مع نَفْسِهِ فَلَيْسَ لِمَنْ وُكِّلَ على بَيْعٍ أو شِرَاءٍ أَنْ يَبِيعَ أو يَشْتَرِيَ من نَفْسِهِ 
قَوْلُهُ ( وَمَنْ يُزَوِّجُ بِوِلَايَةِ الْإِسْلَامِ ) أَيْ وَالْمُعْتِقُ الْأَعْلَى وَالْوَصِيُّ وَالْمَوْلَى الْأَسْفَلُ على الْقَوْلِ بِوِلَايَتِهِ 
قَوْلُهُ ( فَرَضِيَتْ بِالْقَوْلِ ) أَيْ إنْ كانت ثَيِّبًا أو ما في حُكْمِهَا من الابكار السَّبْعَةِ 
قَوْلُهُ ( أو الصَّمْتِ ) أَيْ إنْ كانت بِكْرًا لَيْسَتْ من السَّبْعَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ 
قَوْلُهُ ( بِتَزَوَّجْتُك بِكَذَا ) أَيْ وَلَا يُحْتَاجُ لِقَوْلِهِ قَبِلْت نِكَاحَك بِنَفْسِي بَعْدَ ذلك لِأَنَّ قَوْلَهُ تَزَوَّجْتُكِ فيه قَبُولٌ قَالَهُ الشَّيْخُ سَالِمٌ وَبَهْرَامُ في كَبِيرِهِ 
قَوْلُهُ ( عَطْفٌ على تَزْوِيجٍ ) أَيْ عَطْفُ مُرَادِفٍ أو تَفْسِيرٍ وكان الْأَوْلَى لِلْمُصَنِّفِ أَنْ يَذْكُرَهُ بَعْدَ تَزَوُّجِهَا من نَفْسِهِ لِأَنَّهُ تَفْسِيرٌ أو مُرَادِفٌ له 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ اُسْتُفِيدَ مِمَّا قَبْلَهُ ) أَيْ وهو قَوْلُهُ تَزَوَّجَهَا من نَفْسِهِ 
قَوْلُهُ ( وقال بَلْ عَقَدْت ) أَيْ لَك على فُلَانٍ 
قَوْلُهُ ( إنْ ادَّعَاهُ الزَّوْجُ ) أَيْ الْمَعْهُودُ وهو الذي عَيَّنَهُ الْوَكِيلُ 
قَوْلُهُ ( فَلَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ غَيْرَهُ ) أَيْ فَلَوْ صَدَّقَتْهُ على وُقُوعِ الْعَقْدِ وَادَّعَتْ عَزْلَهُ قَبْلَهُ وقال الْوَكِيلُ بَلْ الْعَزْلُ إنَّمَا حَصَلَ بَعْدَهُ فَحَكَى ابن بَشِيرٍ في أَيِّهِمَا يُصَدَّقُ قَوْلَيْنِ والراجح منهما أن القول قوله إلا أن يطول ما بين التوكيل وعقد النكاح نحو ستة أشهر وإلا فيقبل قولها وَيُحْمَلُ على الْعَزْلِ 
قَوْلُهُ ( بِأَنْ قال كُلٌّ منهم أنا الذي أَتَوَلَّاهُ ) هذا مَحْمُولٌ على ما إذَا فَوَّضَتْ أَمْرَ الْعَقْدِ لِأَيِّ وَاحِدٍ من أَعْمَامِهَا مَثَلًا وَأَمَّا لو عَيَّنَتْ وَاحِدًا من الْإِخْوَةِ مَثَلًا فَلَا كَلَامَ لِغَيْرِهِ من بَقِيَّةِ الْإِخْوَةِ وَلَا يَسُوغُ له مُنَازَعَتُهُ قَالَهُ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( ولم تُعَيِّنْ الْمَرْأَةُ ) بَلْ قالت كلهم خِيَارٌ وَبَرَكَةٌ 
قَوْلُهُ ( نَظَرَ الْحَاكِمُ فِيمَنْ يُزَوِّجُهَا منه ) فيه نَظَرٌ بَلْ يَنْظُرُ الْحَاكِمُ فِيمَنْ يَرَاهُ أَحْسَنَهُمْ رَأْيًا من الْأَوْلِيَاءِ فَيَحْكُمُ بِأَنَّهَا إنَّمَا تُزَوَّجُ بِفُلَانٍ وَاَلَّذِي يُبَاشِرُ الْعَقْدَ الْوَلِيُّ لَا أَنَّ الْحَاكِمَ يَتَوَلَّى الْعَقْدَ له كما يُوهِمُهُ كَلَامُ الشَّارِحِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ أَذِنَتْ لِوَلِيَّيْنِ ) هذا فَرْضُ مِثَالٍ إذْ لو أَذِنَتْ لِأَوْلِيَاءٍ فَالْحُكْمُ كَذَلِكَ وَأَمَّا إذَا أَذِنَتْ لِوَلِيٍّ وَاحِدٍ في أَنْ يُزَوِّجَهَا فَعَقَدَ لها على اثْنَيْنِ فَلَا بُدَّ من فَسْخِ نِكَاحِ الثَّانِي وَلَوْ دخل بها 
وَاعْلَمْ أَنَّ مَسْأَلَةَ ذَاتِ الْوَلِيَّيْنِ على ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ وَذَلِكَ لِأَنَّهُمَا إمَّا أَنْ يَعْقِدَا لها بِزَمَنَيْنِ وَيُعْلَمُ السَّابِقُ أو يُجْهَلُ أو بِزَمَنٍ وَاحِدٍ فَفِي الْقِسْمِ الْأَوَّلِ تَكُونُ لِلْأَوَّلِ على التَّفْصِيلِ الذي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ وَيُفْسَخُ نِكَاحُ الِاثْنَيْنِ في الْقِسْمِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ وما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ من التَّفْصِيلِ في الْقِسْمِ الْأَوَّلِ مَحَلُّهُ إذَا كانت حين عُيِّنَ لها الثَّانِي نَاسِيَةً لِلْأَوَّلِ أو اتَّحِدْ اسْمُ الزَّوْجَيْنِ أو اعْتَقَدَتْ أَنَّ الثَّانِيَ هو الْأَوَّلُ فَانْدَفَعَ ما يُقَالُ ما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ لَا يُتَصَوَّرُ لِأَنَّ أَشْهَرَ الْقَوْلَيْنِ لَا بُدَّ أَنْ يُعَيَّنَ لها الزَّوْجُ وَإِلَّا فَلَهَا الْخِيَارُ فَإِنْ عَيَّنَ كُلٌّ من الْوَلِيَّيْنِ الزَّوْجَ فَلَا يُتَصَوَّرُ هذا التَّفْصِيلُ فيها لِأَنَّهَا تَكُونُ لِلْأَوَّلِ مُطْلَقًا لِعِلْمِهَا بِالثَّانِي وَإِنْ لم يُعَيِّنْ كُلٌّ مِنْهُمَا الزَّوْجَ فَلَهَا الْبَقَاءُ على من اخْتَارَتْ الْبَقَاءَ عليه سَوَاءٌ كان الْأَوَّلَ أو الثَّانِيَ من غَيْرِ نَظَرٍ لِتَلَذُّذٍ من الْأَوَّلِ أو الثَّانِي اه عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( فَعَقَدَا لها على التَّرْتِيبِ ) أَيْ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ
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فَلِلْأَوَّلِ 
وَقَوْلِهِ وَعُلِمَ الْأَوَّلُ وَالثَّانِي أَيْ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ أو جُهِلَ الزَّمَنُ 
قَوْلُهُ ( فَلِلْأَوَّلِ ) أَيْ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ أَيْ فَهِيَ لِلْمَعْقُودِ له أَوَّلًا 
قَوْلُهُ ( أَيْ وَإِنْ انْتَفَى إلَخْ ) أَيْ إنْ كان تَلَذُّذُهُ بها في حَالِ عَدَمِ الْعِلْمِ بِأَنَّهُ ثَانٍ مُنْتَفِيًا 
قَوْلُهُ ( عَالِمًا ) أَيْ بِأَنَّهُ ثَانٍ 
قَوْلُهُ ( بِبَيِّنَةٍ إلَخْ ) أَيْ وَثَبَتَ ذلك الْعِلْمُ بِبَيِّنَةٍ على إقْرَارِهِ بِهِ قبل التَّلَذُّذِ بِأَنْ أَقَرَّ قبل أَنْ يَتَلَذَّذَ أَنَّهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ ثَانٍ وَشَهِدَتْ عليه الْبَيِّنَةُ بِذَلِكَ الْإِقْرَارِ ثُمَّ تَلَذَّذَ وَأَمَّا لو أَقَرَّ بِذَلِكَ فَقَطْ بَعْدَ التَّلَذُّذِ أَيْ بِأَنْ أَقَرَّ بَعْدَهُ أَنَّهُ يَعْلَمُ قَبْلَهُ أَنَّهُ ثَانٍ فَلَا تَكُونُ لِلْأَوَّلِ لِاحْتِمَالِ كَذِبِهِ وَتَكُونُ لِلثَّانِي وَلَكِنَّهُ يُفْسَخُ نِكَاحُهُ بِطَلَاقٍ عَمَلًا بِإِقْرَارِهِ لِأَنَّهُ مُخْتَلَفٌ فيه 
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إذَا ادَّعَى كُلٌّ من الزَّوْجِ الثَّانِي أو الزَّوْجَةِ بَعْدَ التَّلَذُّذِ أو ادَّعَى الْوَلِيُّ بَعْدَ الْعَقْدِ أَنَّهُ كان عَالِمًا عِنْدَ الْعَقْدِ أو قَبْلَهُ بِأَنَّهُ ثَانٍ فإنه يُفْسَخُ النِّكَاحُ في الْمَسَائِلِ الثَّلَاثِ وَتَكُونُ لِلْأَوَّلِ فيها إنْ ثَبَتَ ذلك الْعِلْمُ بِبَيِّنَةٍ وَإِنْ لم يَثْبُتْ ما ذُكِرَ بِبَيِّنَةٍ فَإِنْ كانت الدَّعْوَى من الزَّوْجَةِ أو الْوَلِيِّ بِمَا ذُكِرَ فَلَا أَثَرَ لها وَإِنْ كانت من الزَّوْجِ فُسِخَ نِكَاحُ كُلٍّ من الْأَوَّلِ وَالثَّانِي بِطَلَاقٍ أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِاحْتِمَالِ كَذِبِهِ وَأَمَّا الثَّانِي فَعَمَلًا بِإِقْرَارِهِ قَالَهُ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( وَقِيلَ بِطَلَاقٍ ) هذا الْقَوْلُ لِلْقُورِيِّ قال شَيْخُنَا لَا يَخْفَى أَنَّ هذا هو الظَّاهِرُ لِأَنَّهُ نِكَاحٌ مُخْتَلَفٌ فيه وَعَلَيْهِ فَلَا حَدَّ على الثَّانِي بِدُخُولِهِ عَالِمًا بِالْأَوَّلِ كما في الْمِعْيَارِ 
قَوْلُهُ ( وَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ لو تَلَذَّذَ إلَخْ ) الْمُرَادُ بِالتَّلَذُّذِ إرْخَاءُ السُّتُورِ وَإِنْ لم يَحْصُلْ مُقَدِّمَاتٌ كما هو ظَاهِرُ نُصُوصِهِمْ خِلَافًا لِلشَّارِحِ تَبَعًا لخش من أَنَّ الْمُرَادَ التَّلَذُّذُ بِمُقَدِّمَاتِ الْوَطْءِ فما فَوْقَهَا قَالَهُ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ 
قَوْلُهُ ( كانت له ) أَيْ لِلثَّانِي لَا لِلْأَوَّلِ وَلَوْ طَلَّقَهَا الثَّانِي وَيَلْزَمُهُ ما أَوْقَعَهُ من الطَّلَاقِ وَيُفْسَخُ نِكَاحُ الْأَوَّلِ بِطَلَاقٍ لِأَنَّ ابْنَ عبد الْحَكَمِ يقول لَا تَفُوتُ على الْأَوَّلِ بِحَالٍ 
قَوْلُهُ ( تَفْوِيضُهُ ) مَصْدَرٌ مُضَافٌ لِمَفْعُولِهِ أَيْ تَفْوِيضُهَا له 
قَوْلُهُ ( رَدًّا على من قال إلَخْ ) أَيْ وهو الْبَاجِيَّ قَوْلُهُ ( دُونَ الثَّانِي وَلَوْ دخل ) أَيْ الثَّانِي بها قَوْلُهُ ( إنْ لم تَكُنْ حَالَ تَلَذُّذِهِ إلَخْ ) يَرِدُ على هذا الْحِلِّ من عَقَدَ في عِدَّةِ وَفَاةِ الْأَوَّلِ ووطىء ( ( ( ووطئ ) ) ) بَعْدَهَا فإن مَنْطُوقَهُ يَقْتَضِي أنها تَكُونُ لِلثَّانِي مع أَنَّهُ يَجِبُ الْفَسْخُ وَيَتَأَبَّدُ التَّحْرِيمُ لِقَوْلِهِ فِيمَا مَرَّ بِوَطْءٍ وَلَوْ بَعْدَهَا فَيَنْبَغِي أَنْ يُقَرَّرَ كَلَامُهُ بِأَنَّ الْمَعْنَى إنْ لم تَكُنْ حين عَقَدَ الثَّانِي أو تَلَذُّذِهِ في عِدَّةِ وَفَاةٍ من الْأَوَّلِ لِأَجْلِ أَنْ يَشْمَلَ هذه الصُّورَةَ تَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( في عِدَّةِ وَفَاةٍ ) بَيَانٌ لِلْوَاقِعِ لَا لِلِاحْتِرَازِ إذْ لَا تَكُونُ الْعِدَّةُ هُنَا إلَّا عِدَّةَ وَفَاةٍ لِأَنَّ الطَّلَاقَ الْوَاقِعَ من الْأَوَّلِ إنَّمَا يَكُونُ قبل الدُّخُولِ وَالْمُطَلَّقَةُ قبل الدُّخُولِ لَا عِدَّةَ عليها وَلَا يَتَأَتَّى أَنْ يَكُونَ الْأَوَّلُ دخل بها وَتَكُونَ لِلثَّانِي 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا لم تَكُنْ له ) أَيْ وَإِلَّا بِأَنْ تَلَذَّذَ بها الثَّانِي في حَالِ عِدَّتِهَا من وَفَاةِ الْأَوَّلِ لم تَكُنْ له كما لو مَاتَ الْأَوَّلُ عنها قبل دُخُولِ الثَّانِي بها ثُمَّ دخل بها الثَّانِي بَعْدَ مَوْتِهِ وَقَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّةِ الْأَوَّلِ فَيُفْسَخُ نِكَاحُهُ وَتُرَدُّ لِإِكْمَالِ عِدَّةِ الْأَوَّلِ كان الْعَقْدُ بَعْدَ وَفَاةِ الْأَوَّلِ أو قبل وَفَاتِهِ كما أَشَارَ له الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ وَلَوْ تَقَدَّمَ الْعَقْدُ على الْأَظْهَرِ 
قَوْلُهُ ( فَهُوَ شَرْطٌ ثَانٍ ) أَيْ وَالْأَوَّلُ أَنْ يَتَلَذَّذَ بها وهو غَيْرُ عَالِمٍ بِالْأَوَّلِ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ كانت إلَخْ ) أَشَارَ بهذا إلَى أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ تَقَدَّمَ الْعَقْدُ مُبَالَغَةٌ في مَفْهُومِ ما قَبْلَهُ وهو الشَّرْطُ الثَّانِي 
وَقَوْلُهُ فَإِنْ كانت في عِدَّةِ وَفَاةٍ أَيْ حَالَ تَلَذُّذِ الثَّانِي 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ تَقَدَّمَ إلَخْ ) أَيْ هذا إذَا تَأَخَّرَ عَقْدُ الثَّانِي على مَوْتِ الْأَوَّلِ بَلْ وَلَوْ تَقَدَّمَ عَقْدُهُ على مَوْتِهِ فَيُفْسَخُ نِكَاحُ الثَّانِي على الْأَظْهَرِ 
قَوْلُهُ ( على الْأَظْهَرِ ) قال ح الْأَلْيَقُ بِقَاعِدَةِ الْمُؤَلِّفِ أَنْ يُشِيرَ لِابْنِ رُشْدٍ بِالْفِعْلِ بِأَنْ يَقُولَ على ما ظَهَرَ لِأَنَّهُ من عِنْدِ نَفْسِهِ مُقَابِلًا لِقَوْلِ ابْنِ الْمَوَّازِ لَا أَنَّهُ اخْتِيَارٌ له من خِلَافٍ 
وَأَجَابَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ الزَّرْقَانِيُّ بِمَا حَاصِلُهُ إنه لَمَّا كان ما قَالَهُ ابن رُشْدٍ هُنَا لم يَخْرُجْ عن إطْلَاقَاتِ الْأَقْوَالِ كَأَنَّهُ اخْتِيَارٌ من خِلَافٍ لِأَنَّ ابْنَ عبد الْحَكَمِ يقول إنَّهَا لِلْأَوَّلِ مُطْلَقًا وَلَا تَفُوتُ عليه بِحَالٍ وَالْبَاجِيِّ يقول إذَا تَقَدَّمَ التَّفْوِيضُ لِلثَّانِي فَهِيَ له بِالتَّلَذُّذِ مُطْلَقًا وَلَوْ في عِدَّةِ وَفَاةِ الْأَوَّلِ 
قَوْلُهُ ( وقال ابن الْمَوَّازِ إلَخْ ) 
حَاصِلُ كَلَامِهِ أَنَّ عَقْدَ الثَّانِي الْمُتَلَذِّذِ بها في عِدَّةِ
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وَفَاةِ الْأَوَّلِ إنْ كان وَاقِعًا بَعْدَ وَفَاةِ الْأَوَّلِ فإنه يُفْسَخُ وَإِنْ كان قبل وَفَاةِ الْأَوَّلِ فإنه يُقَرُّ وَلَا مِيرَاثَ لها من الْأَوَّلِ 
قَوْلُهُ ( وَعَلَى اسْتِظْهَارِ ابْنِ رُشْدٍ يَتَأَبَّدُ تَحْرِيمُهَا عليه ) وَتَرِثُ الْأَوَّلَ قال في الْمُقَدِّمَاتِ لِأَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ فَتُزَوَّجُ بَعْدَ ضَرْبِ الْأَجَلِ وَانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَيَدْخُلُ بها زَوْجُهَا فَيَنْكَشِفُ أنها تَزَوَّجَتْ قبل وَفَاةِ الْمَفْقُودِ وَدَخَلَتْ بَعْدَ وَفَاتِهِ في الْعِدَّةِ وقد جَزَمُوا بتأتبيد ( ( ( بتأبيد ) ) ) حُرْمَتِهَا وَلَا فَرْقَ بين الْمَسْأَلَتَيْنِ اه 
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إنْ وَقَعَ الْعَقْدُ عليها بَعْدَ الْوَفَاةِ يَتَأَبَّدُ تَحْرِيمُهَا بِاتِّفَاقٍ وَإِنْ كان قبل وَفَاةِ الْأَوَّلِ فَتَأْبِيدُ تَحْرِيمِهَا عِنْدَ ابْنِ رُشْدٍ نَظَرًا لِوُقُوعِ الْوَطْءِ في الْعِدَّةِ لَا عِنْدَ ابْنِ الْمَوَّازِ لِأَنَّ الْعَقْدَ وَقَعَ على ذَاتِ زَوْجٍ 
قَوْلُهُ ( أو لِبَيِّنَةٍ ) أَيْ وَكَذَا يُفْسَخُ نِكَاحُ الثَّانِي فَقَطْ بِلَا طَلَاقٍ لِأَجْلِ بَيِّنَةٍ شَهِدَتْ عليه بِأَنَّهُ أَقَرَّ قبل الدُّخُولِ أَنَّهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ ثَانٍ وَالْحَالُ أَنَّ الْعَقْدَ لَهُمَا وَقَعَ على التَّرْتِيبِ وَعَلِمَ الْأَوَّلُ وَالثَّانِي 
قَوْلُهُ ( فإنه يُفْسَخُ نِكَاحُهُ بِلَا طَلَاقٍ ) فيه أَنَّهُ نِكَاحٌ مُخْتَلَفٌ فيه لِأَنَّ بَعْضَهُمْ يقول إنَّهَا لِلثَّانِي وَلَوْ مع عِلْمِهِ بِالْأَوَّلِ فَقَضِيَّةُ ذلك أَنْ يَكُونَ الْفَسْخُ بِطَلَاقٍ 
قَوْلُهُ ( وَتُرَدُّ إلَخْ ) وَهَلْ يَتَأَبَّدُ تَحْرِيمُهَا على الثَّانِي إذَا وطىء في الْعِدَّةِ وَالْحَالُ أَنَّهُ قد عَقَدَ قبل وَفَاةِ الْأَوَّلِ أَمْ لَا لِأَنَّ الْعَقْدَ قد وَقَعَ على ذَاتِ زَوْجٍ وَالظَّاهِرُ الْأَوَّلُ نَظَرًا لِوُقُوعِ الْوَطْءِ في الْعِدَّةِ كما هو الذي جَزَمُوا بِهِ في مَسْأَلَةِ الْمَفْقُودِ كَذَا قُرِّرَ وَأَظُنُّهُ لعج اه عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( بِأَنَّهُ دخل عَالِمًا ) أَيْ قبل الدُّخُولِ أَنَّهُ ثَانٍ 
وَقَوْلُهُ لِاحْتِمَالٍ إلَخْ الْأُولَى عَمَلًا بِإِقْرَارِهِ وَيُجْعَلُ قَوْلُهُ لِاحْتِمَالٍ إلَخْ عِلَّةً لِقَوْلِهِ وَلَا تَكُونُ لِلْأَوَّلِ وَالْحَالُ أَنَّهُ يُفْسَخُ نِكَاحُ كُلٍّ مِنْهُمَا بِطَلَاقٍ بَائِنٍ 
قَوْلُهُ ( مع تَحَقُّقِ وُقُوعِهِمَا في زَمَنَيْنِ ) أَيْ وَأَمَّا مع احْتِمَالِ اتِّحَادِ زَمَنِهِمَا فَهُوَ دَاخِلٌ في قَوْلِهِ إنْ عَقَدَا بِزَمَنٍ فَالْفَسْخُ لِلنِّكَاحَيْنِ بِلَا طَلَاقٍ حِينَئِذٍ 
قَوْلُهُ ( إذَا لم يَدْخُلَا إلَخْ ) هذا التَّفْصِيلُ هو الْمُعَوَّلُ عليه وهو ما في الشَّيْخُ سَالِمٌ وشب وح نَقْلًا عن الرَّجْرَاجِيِّ خِلَافًا لِمَا في عبق من فَسْخِ النِّكَاحَيْنِ مُطْلَقًا دَخَلَا أو أَحَدُهُمَا أو لم يَدْخُلْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ مَاتَتْ ) أَيْ قبل الْفَسْخِ لِعَدَمِ الِاطِّلَاعِ عليه 
وَقَوْلُهُ وَجُهِّلَ الْأَحَقُّ جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ جُهِلَ الْأَحَقُّ بها مِنْهُمَا أَيْ جُهِلَ الْمُسْتَحِقُّ لها مِنْهُمَا فَأَفْعَلُ ليس على بَابِهِ وهو الذي يقضي له بِالزَّوْجِيَّةِ لو عَلِمَ بِهِ وهو إمَّا الْأَوَّلُ قبل دُخُولِ الثَّانِي أو الثَّانِي بَعْدَ دُخُولِهِ 
قَوْلُهُ ( قَوْلَانِ ) الْقَوْلُ الْأَوَّلُ لِابْنِ مُحْرِزٍ وَأَكْثَرِ الْمُتَأَخِّرِينَ وَاخْتَارَ التُّونُسِيُّ الثاني وَاَلَّذِي يَظْهَرُ من كَلَامِ بَهْرَامَ وَالْمَوَّاقِ تَرْجِيحُهُ وكان الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ تَرَدُّدٌ لِأَنَّ هذا تَرَدُّدٌ لِلْمُتَأَخِّرِينَ لِعَدَمِ نَصِّ الْمُتَقَدِّمِينَ وقد عَلِمْت أَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ إذَا كان الْعَقْدَانِ مُتَرَتِّبَيْنِ تَحْقِيقًا ولم يُعْلَمْ السَّابِقُ مِنْهُمَا وَأَمَّا إنْ وَقَعَا في زَمَنٍ وَلَوْ وَهِمَا وَمَاتَتْ قبل الْفَسْخِ فَلَا إرْثَ اتِّفَاقًا لِأَنَّهُ يُفْسَخُ بِلَا طَلَاقٍ لِلِاتِّفَاقِ على فَسَادِهِ 
قَوْلُهُ ( إلَّا الصَّدَاقَ ) أَيْ وَإِنْ كان لها مَالٌ غير الصَّدَاقِ وَقَعَ الْإِرْثُ في كُلٍّ مِنْهُمَا 
قَوْلُهُ ( أَيْ فَعَلَى كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا ما زَادَ من الصَّدَاقِ على إرْثِهِ إلَخْ ) أَيْ من التَّرِكَةِ وَهِيَ مَجْمُوعُ ما خَلَفَتْ وَالصَّدَاقِ الذي عليه وَلَا يُنْظَرُ لِلصَّدَاقِ الذي على صَاحِبِهِ فَلَوْ كان ما يَرِثُهُ من التَّرِكَةِ الْمَذْكُورَةِ أَزْيَدَ من صَدَاقِهَا لَا يَكُونُ له شَيْءٌ وَلَا عليه شَيْءٌ كما إذَا كان ما يَرِثُهُ مُسَاوِيًا لِصَدَاقِهَا وَإِنْ لم يَكُنْ لها مَالٌ أَصْلًا غَرِمَ الصَّدَاقَ كُلَّهُ وَإِنْ كان لها مَالٌ وَوَرِثَ منه أَقَلَّ من الصَّدَاقِ لَزِمَهُ الزَّائِدُ من الصَّدَاقِ على ما يَرِثُهُ لِوَرَثَتِهَا فإذا خَلَفَتْ خَمْسِينَ وَأَصْدَقَهَا أَحَدُهُمَا خَمْسِينَ وَأَصْدَقَهَا الْآخَرُ مِائَةً فَلَا شَيْءَ على ذِي الْخَمْسِينَ لِأَنَّهَا قَدْرُ إرْثِهِ من مَجْمُوعِ صَدَاقِهَا وما خَلَفَتْهُ وَيَغْرَمُ صَاحِبُ الْمِائَةِ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ لِأَنَّ ما خَلَفَتْهُ مع صَدَاقِهِ مِائَةٌ وَخَمْسُونَ يَرِثُ من ذلك خَمْسَةً وَسَبْعِينَ حَيْثُ لَا وَلَدَ وَزِيَادَةُ صَدَاقِهِ على إرْثِهِ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْقَوْلَ الْأَوَّلَ يقول بِالْإِرْثِ من مَالِهَا كان قَلِيلًا أو كَثِيرًا وَيَدْفَعُ الصَّدَاقَ وَيَرِثُ منه قَلِيلًا أو كَثِيرًا حتى لو لم يَكُنْ لها مَالٌ أَصْلًا
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إلَّا الصَّدَاقَ فإنه يَرِثُ منه بِخِلَافِ الْقَوْلِ الثَّانِي فإنه إذَا لم يَكُنْ لها مَالٌ غَرِمَ الصَّدَاقَ بِتَمَامِهِ وَلَا إرْثَ وَإِنْ كان لها مَالٌ فَإِنْ كان ما يَرِثُ منه أَزْيَدَ من الصَّدَاقِ أو مُسَاوِيًا له فلا شيء له وَلَا عليه وَإِنْ وَرِثَ منه أَقَلَّ من الصَّدَاقِ غَرِمَ ما زَادَ من الصَّدَاقِ 
قَوْلُهُ ( فَمَنْ لم يَزِدْ الصَّدَاقُ على إرْثِهِ ) أَيْ بِأَنْ كان إرْثُهُ أَزْيَدَ من الصَّدَاقِ أو مُسَاوِيًا له 
قَوْلُهُ ( وهو مَحَلُّ اخْتِلَافِ الْقَوْلَيْنِ ) حَاصِلُهُ أَنَّ الْقَوْلَيْنِ مُتَّفِقَانِ على عَدَمِ أَخْذِ شَيْءٍ حَيْثُ كان الْإِرْثُ أَقَلَّ من الصَّدَاقِ أو مُسَاوِيًا له أَمَّا على الْأَوَّلِ فَلِأَنَّهُ إذَا كان الصَّدَاقُ قَدْرَ الْمِيرَاثِ فَيَتَقَاصَّانِ فِيهِمَا وَإِنْ كان مِيرَاثُهُ أَقَلَّ من الصَّدَاقِ فَإِنَّهُمَا يَتَقَاصَّانِ في قَدْرِ الْمِيرَاثِ وَيَدْفَعُ لِلْوَرَثَةِ ما زَادَ من الصَّدَاقِ على مِيرَاثِهِ وَأَمَّا على الْقَوْلِ الثَّانِي فَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا يَأْخُذُ شيئا لِأَنَّ من عليه الْغُرْمُ له الْغَنْمُ وهو لَا صَدَاقَ عليه في هَاتَيْنِ الْحَالَتَيْنِ فَلَا يَأْخُذُ شيئا وَيَخْتَلِفُ الْقَوْلَانِ حَيْثُ كان إرْثُهُ زَائِدًا على صَدَاقِهِ فَلَهُ أَخْذُ الزَّائِدِ على الْقَوْلِ الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي 
وَاعْلَمْ أَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ في لُزُومِ غُرْمِ الصَّدَاقِ أو زَائِدِهِ إذَا ادَّعَى كُلُّ وَاحِدٍ أَنَّهُ الْأَوَّلُ وَإِلَّا فَلَا غُرْمَ لِشَيْءٍ اتِّفَاقًا 
قَوْلُهُ ( أو على أَحَدِهِمَا إنْ مَاتَ فَقَطْ ) وَذَلِكَ لِأَنَّ سَبَبَ الْإِرْثِ وَالصَّدَاقِ الزَّوْجِيَّةُ ولم تَثْبُتْ لِأَنَّا نَشُكُّ في زَوْجِيَّةِ كُلٍّ مِنْهُمَا 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْفَرْقَ بين مَوْتِهِ وَمَوْتِهِمَا أَنَّ الزَّوْجِيَّةَ في مَوْتِهَا مُحَقَّقَةٌ وَكُلٌّ يَدَّعِيهَا وفي مَوْتِهِمَا لَا يُمْكِنُهَا تَحْقِيقُهَا على كُلٍّ مِنْهُمَا إذْ لَا تَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةُ بِاثْنَيْنِ ولم يَتَعَيَّنْ وَاحِدٌ تَدَّعِي عليه 
قَوْلُهُ ( وَأَعْدَلِيَّةُ إحْدَى بَيِّنَتَيْنِ إلَخْ ) أَيْ كما لو أَقَامَ أَحَدُهُمَا بَيِّنَةً أَنَّ نِكَاحَهُ سَابِقٌ وَنِكَاحَ غَيْرِهِ لَاحِقٌ وَأَقَامَ غَيْرُهُ بَيِّنَةً على عَكْسِهِ وَكَانَتْ أحداهما أَعْدَلَ من الْأُخْرَى فإن زِيَادَةَ الْعَدَالَةِ كَغَيْرِهَا من الْمُرَجِّحَاتِ الْآتِيَةِ في بَابِ الشَّهَادَةِ غَيْرُ مُعْتَبَرَةٍ هُنَا وَلَوْ صَدَّقَتْهَا الْمَرْأَةُ لِقِيَامِ زِيَادَةِ الْعَدَالَةِ مَقَامَ شَاهِدٍ وهو سَاقِطٌ في النِّكَاحِ دُونَ غَيْرِهِ وَحِينَئِذٍ فَتَسْقُطُ الْبَيِّنَتَانِ لِتَنَاقُضِهِمَا وَعَدَمِ مُرَجِّحٍ وَحِينَئِذٍ فَيُقَيَّدُ قَوْلُهُ فِيمَا يَأْتِي في الشَّهَادَاتِ وَبِمَزِيدِ عَدَالَةٍ بِغَيْرِ النِّكَاحِ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ صَدَّقَتْهُمَا الْمَرْأَةُ ) رَدَّ بِلَوْ قول أَشْهَبُ من اعْتِبَارِهَا إذَا صَدَّقَتْهَا الْمَرْأَةُ 
قَوْلُهُ ( وَبَدَأَ بِنِكَاحِ السِّرِّ ) أَيْ بِحُكْمِهِ حَيْثُ قال وَفُسِخَ إنْ لم يَدْخُلْ وَيُطِلْ 
وَقَوْلُهُ وفي ضِمْنِهِ مَعْنَاهُ أَيْ مَعْنَى نِكَاحِ السِّرِّ لِأَنَّ قَوْلَهُ مُوصًى بِكَتْمِهِ عن امْرَأَةٍ أو مَنْزِلٍ أو أَيَّامٍ هو مَعْنَى نِكَاحِ السِّرِّ 
قَوْلُهُ ( وَفُسِخَ مُوصًى بِكَتْمِهِ ) لَا يَخْفَى أَنَّ بِكَتْمِهِ نَائِبَ الْفَاعِلِ فَهُوَ عُمْدَةٌ لَا يُحْذَفُ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّهُ حَذَفَ الْجَارَ ثُمَّ الْمُضَافَ فَاتَّصَلَ الضَّمِيرُ وَاسْتَتَرَ في عَامِلِهِ وَإِنَّمَا فُسِخَ لِأَنَّ الْكَتْمَ من أَوْصَافِ الزنى فلما كان نِكَاحُ الموصي بِكَتْمِهِ شَبِيهًا بالزنى ( ( ( بالزنا ) ) ) فُسِخَ قَالَهُ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( عن امْرَأَةِ الزَّوْجِ ) أَيْ الْقَدِيمَةِ 
قَوْلُهُ ( والموصى إلَخْ ) جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ 
قَوْلُهُ ( الْوَاوُ لِلْحَالِ وَإِنْ زَائِدَةٌ ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّ الْمُوصِيَ بِكَتْمِهِ الشُّهُودُ وَهَذَا جَوَابٌ عَمَّا يُقَالُ إنَّ الْمُتَبَادَرَ من الْمُصَنِّفِ أَنَّ الْوَاوَ لِلْمُبَالَغَةِ وَأَنَّ الْمَعْنَى هذا إذَا كان المتواصى بِكَتْمِهِ الزَّوْجَةُ أو وَلِيَّهَا أو هُمَا مَعًا بَلْ وَلَوْ كان المتواصى بِكَتْمِهِ الشُّهُودُ فَقَطْ وَهَذَا لَا يَصِحُّ لِأَنَّهُ إذَا كان المتواصى بِكَتْمِهِ الزَّوْجَةُ أو الْوَلِيُّ أو هُمَا لم يَكُنْ نِكَاحَ سِرٍّ لِأَنَّ نِكَاحَ السِّرِّ هو ما أَوْصَى فيه الزَّوْجُ الشُّهُودَ بِكَتْمِهِ عن امْرَأَتِهِ أو عن جَمَاعَةٍ 
قَوْلُهُ ( إذَا لم يَكُنْ الْكَتْمُ خَوْفًا من ظَالِمٍ ) أَيْ يَأْخُذُ منه مَالًا 
وَقَوْلُهُ أو نَحْوَهُ أَيْ كَالسَّحَرِ فَالْوَصِيَّةُ على الْكَتْمِ خَوْفًا من ذلك لَا تَضُرُّ 
قَوْلُهُ ( أو اتَّفَقَ الزَّوْجَانِ وَالْوَلِيُّ على الْكَتْمِ ) أَيْ وَكَذَا لو أَوْصَى الزَّوْجُ الْوَلِيَّ وَالزَّوْجَةَ مَعًا أو أَحَدَهُمَا على الْكَتْمِ لم يَضُرَّ 
قَوْلُهُ ( على الْكَتْمِ ) أَيْ على كَتْمِهِ عن امْرَأَةِ الزَّوْجِ أو عن جَمَاعَةٍ 
قَوْلُهُ ( وَأُجِيبَ إلَخْ ) هذا مُرْتَبِطٌ بِقَوْلِهِ الْوَاوُ لِلْحَالِ وَإِنْ زَائِدَةٌ فَهُوَ جَوَابٌ ثَانٍ
____________________
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وَحَاصِلُهُ أَنَّا نَجْعَلُ الْوَاوَ في قَوْلِهِ وَإِنْ بِكَتْمِ شُهُودٍ لِلْمُبَالَغَةِ لَكِنَّ مَصَبَّ الْمُبَالَغَةِ ليس قَوْلَهُ بِكَتْمِ شُهُودٍ بَلْ قَوْلَهُ عن امْرَأَةٍ وَحِينَئِذٍ فَالْمَعْنَى وَفُسِخَ نِكَاحٌ مُوصًى بِكَتْمِهِ هذا إذَا أَوْصَى الشُّهُودَ بِكَتْمِهِ دَائِمًا عن كل أَحَدٍ بَلْ وَإِنْ أَوْصَى الشُّهُودَ بِكَتْمِهِ عن امْرَأَةِ الزَّوْجِ أو عن أَهْلِ مَنْزِلٍ أو مُدَّةَ أَيَّامٍ هذا وقد تَبِعَ الشَّارِحُ فِيمَا قَالَهُ الْمَوَّاقُ بِنَاءً على أَنَّ ما أَوْصَى بِكَتْمِهِ غير الشُّهُودِ ليس بِنِكَاحِ سِرٍّ وَاسْتَدَلَّ عليه ح بِقَوْلِ ابْنِ عَرَفَةَ نِكَاحُ السِّرِّ بَاطِلٌ وَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ ما أُمِرَ الشُّهُودُ حين الْعَقْدِ بِكَتْمِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ وَالصَّوَابُ إبْقَاءُ عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ على ظَاهِرِهَا وَأَنَّ اسْتِكْتَامَ غَيْرِ الشُّهُودِ نِكَاحُ سِرٍّ كما التَّوْضِيحِ عن الْبَاجِيَّ وَمِثْلُهُ في ح 
وَنَصَّ الْبَاجِيَّ إنْ اتَّفَقَ الزَّوْجَانِ وَالْوَلِيُّ على كَتْمِهِ ولم يَعْلَمُوا الْبَيِّنَةَ بِذَلِكَ فَهُوَ نِكَاحُ سِرٍّ اه 
وفي الْمَعُونَةِ إذَا تَوَاصَوْا بِكِتْمَانِ النِّكَاحِ بَطَلَ الْعَقْدُ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ اه بْن 
وَذَكَرَ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ ما حَاصِلُهُ الْأَوْلَى إبْقَاءُ كَلَامِ الْمَتْنِ على ظَاهِرِهِ وان الْمَعْنَى وَفُسِخَ مُوصًى بِكَتْمِهِ هذا إذَا كان المتواصى بِكَتْمِهِ الشُّهُودُ وَالزَّوْجَةُ وَالْوَلِيُّ بَلْ وَلَوْ كان المتواصى بِكَتْمِهِ الشُّهُودُ فَقَطْ دُونَ الزَّوْجَةِ وَالْوَلِيِّ أَيْ وَاَلَّذِي يوصى بِكَتْمِهِ هو الزَّوْجُ فَقَطْ أو هو مع الزَّوْجَةِ فَالْمَدَارُ على إيصَاءِ الشُّهُودِ بِالْكَتْمِ أَوْصَى غَيْرَهُمْ أَيْضًا أو لَا وَعَلَى كَوْنِ الموصى بِالْكَتْمِ هو الزَّوْجُ سَوَاءٌ انْضَمَّ لِذَلِكَ أَمْرُ غَيْرِهِ أَمْ لَا فَلَوْ اُسْتُكْتِمْت الزَّوْجَةُ وَالْوَلِيُّ الشُّهُودُ دُونَ الزَّوْجِ لم يُؤَثِّرْ شيئا أو اتَّفَقَ الزَّوْجَانِ وَالْوَلِيُّ على كَتْمِهِ ولم يُوصُوا الشُّهُودَ بِذَلِكَ فَكَذَلِكَ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ في نِكَاحِ السِّرِّ طَرِيقَتَيْنِ طَرِيقَةَ الْبَاجِيَّ وَهِيَ أَنَّ اسْتِكْتَامَ غَيْرِ الشُّهُودِ نِكَاحُ سِرٍّ أَيْضًا كما لو تَوَاصَى الزَّوْجَانِ وَالْوَلِيُّ على كَتْمِهِ ولم يُوصُوا الشُّهُودَ بِذَلِكَ وَرَجَّحَهَا الْبَدْرُ الْقَرَافِيُّ وبن وَطَرِيقَةَ ابْنِ عَرَفَةَ وَرَجَّحَهَا الْمَوَّاقُ وح هي ( ( ( وهي ) ) ) أَنَّ نِكَاحَ السِّرِّ ما أوصى الشُّهُودُ على كَتْمِهِ أَوْصَى غَيْرَهُمْ أَيْضًا على كَتْمِهِ أَمْ لَا وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الموصى الزَّوْجَ انْضَمَّ له أَيْضًا غَيْرُهُ كَالزَّوْجَةِ أَمْ لَا وَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ مُمْكِنٌ تَمْشِيَتُهُ على كُلٍّ من الطَّرِيقَتَيْنِ فَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمَعْنَى وَفُسِخَ مُوصًى بِكَتْمِهِ هذا إذَا كان المتواصى بِكَتْمِهِ الزَّوْجَةُ أو الْوَلِيُّ أو هُمَا مَعًا بَلْ وَلَوْ كان المتواصى بِكَتْمِهِ الشُّهُودُ وَهِيَ طَرِيقَةُ الْبَاجِيَّ وَيُحْتَمَلُ وَفُسِخَ مُوصًى بِكَتْمِهِ هذا إذَا كان المتواصى بِكَتْمِهِ الزَّوْجَةُ وَالْوَلِيُّ وَالشُّهُودُ بَلْ ولو كان المتواصى بِكَتْمِهِ الشُّهُودُ فَقَطْ وَهِيَ طَرِيقَةُ ابْنِ عَرَفَةَ 
قَوْلُهُ ( عن امْرَأَةٍ ) ظَاهِرُهُ امْرَأَةُ الزَّوْجِ أو غَيْرُهَا وهو ظَاهِرُ ما حَكَاهُ الْمُصَنِّفُ عن الْوَاضِحَةِ وفي كَلَامِ ابْنِ عَرَفَةَ امْرَأَةٌ له 
قَوْلُهُ ( مُدَّةَ أَيَّامٍ ) أَيْ ثَلَاثَةٍ فَأَكْثَرَ كما رَوَاهُ ابن حَبِيبٍ 
قَوْلُهُ ( مُقَابِلٌ ) أَيْ لِلْمَذْهَبِ حَيْثُ عَبَّرَ بِأَيَّامٍ ولم يُعَبِّرْ بِيَوْمَيْنِ كما قال اللَّخْمِيُّ وقد يُقَالُ يُمْكِنُ أَنَّ الْجَمْعَ في أَيَّامٍ في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ لِمَا فَوْقَ الْوَاحِدِ فَيَكُونُ مُوَافِقًا لِلَّخْمِيِّ لَا لِمَا رَوَاهُ ابن حَبِيبٍ فَتَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( أَيْ انْتَفَيَا مَعًا ) أَشَارَ إلَى أَنَّ الْوَاوَ بِمَعْنَى مع وَأَنَّ النَّفْيَ مُنَصَّبٌ على الْمَجْمُوعِ فَيُصَدَّقُ بِالصُّورَتَيْنِ اللَّتَيْنِ ذَكَرَهُمَا الشَّارِحُ 
قَوْلُهُ ( أو دخل ولم يُطِلْ ) أَيْ فَفِي هَاتَيْنِ الْحَالَتَيْنِ يُفْسَخُ بِطَلَاقٍ لِأَنَّهُ مُخْتَلَفٌ فيه لِأَنَّ الشَّافِعِيَّ وَأَبَا حَنِيفَةَ يَرَيَانِ جَوَازَهُ وَبِهِ قال جَمَاعَةٌ من أَصْحَابِ مَالِكٍ 
قَوْلُهُ ( لم يُفْسَخْ ) أَيْ على الْمَشْهُورِ خِلَافًا لِابْنِ الْحَاجِبِ حَيْثُ قال يُفْسَخُ بَعْدَ الْبِنَاءِ وَلَوْ طَالَ 
قَوْلُهُ ( وهو ) أَيْ الطُّولُ بِالْعُرْفِ ما يَحْصُلُ إلَخْ 
قَوْلُهُ ( وَعُوقِبَا ) أَيْ الزَّوْجَانِ ظَاهِرُهُ وَإِنْ لم يَحْصُلْ دُخُولٌ لِارْتِكَابِهِمْ الْعِصْيَانَ لَكِنْ قال ابن نَاجِيٍّ أَنَّ الْمُعَاقَبَةَ إنَّمَا تَكُونُ بَعْدَ الدُّخُولِ وَإِنْ لم يَحْصُلْ فَسْخٌ بِأَنْ طَالَ الزَّمَانُ فَتَقَيَّدَ الشَّارِحُ بِالدُّخُولِ تَبَعًا له 
قَوْلُهُ ( ولم يُعْذَرَا ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُمَا لم يُعْذَرَا بِجَهْلٍ فَإِنْ عُذِرَا بِالْجَهْلِ لم يُعَاقَبَا 
وَقَوْلُهُ ولم يَكُونَا إلَخْ أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُمَا لم يَكُونَا مَجْبُورَيْنِ أَمَّا إنْ كَانَا مَجْبُورَيْنِ فَاَلَّذِي يُعَاقَبُ وَلِيُّهُمَا 
قَوْلُهُ ( وَالشُّهُودُ ) الْأَرْجَحُ فيه النَّصْبُ على أَنَّهُ مَفْعُولٌ معه لِضَعْفِ رَفْعِهِ عَطْفًا على ضَمِيرِ الرَّفْعِ لِعَدَمِ الْفَصْلِ وَكَلَامُ الشَّارِحِ يُؤْذِنُ أَنَّهُ مَرْفُوعٌ 
قَوْلُهُ ( كَذَلِكَ ) أَيْ إنْ حَصَلَ دُخُولٌ ولم يُعْذَرَا بِجَهْلٍ ولم يَكُونَا مَجْبُورَيْنِ على الْكِتْمَانِ 
قَوْلُهُ ( وُجُوبًا ) إنَّمَا قال ذلك لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ أَنَّ هذا النِّكَاحَ لَمَّا كان
____________________
(2/237)



يَمْضِي بِالدُّخُولِ وَيَكُونُ الْفَسْخُ فيه اسْتِحْبَابًا فَدُفِعَ ذلك التَّوَهُّمُ بِقَوْلِهِ وُجُوبًا 
قَوْلُهُ ( وَيَثْبُتُ بِالدُّخُولِ ) أَيْ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ وهو الْمُعْتَمَدُ خِلَافًا لِمَنْ قال يُفْسَخُ وَلَوْ دخل 
قَوْلُهُ ( وَلَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ ) أَيْ لَا الْمُسَمَّى وَإِنْ كان فَاسِدًا لِعَقْدِهِ وَالْقَاعِدَةُ أَنَّ ما فَسَدَ لِعَقْدِهِ يَمْضِي بِالدُّخُولِ بِالْمُسَمَّى لِأَنَّ مَحَلَّهَا ما لم يُؤَثِّرْ الشَّرْطُ الْمُوجِبُ لِفَسَادِ الْعَقْدِ خَلَلًا في الصَّدَاقِ وَإِلَّا مَضَى بَعْدَ الدُّخُولِ بِصَدَاقِ الْمِثْلِ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ يَزِيدُ إلَخْ ) أَيْ لِأَنَّهُ إنْ كان الشَّرْطُ منه كان الصَّدَاقُ كَثِيرًا وَإِنْ كان منها كان قَلِيلًا فَقَوْلُهُ لِذَلِكَ أَيْ لِأَجْلِ ذلك شُرِطَ 
قَوْلُهُ ( أو غَيْرٍ ) أَيْ سَوَاءٌ كان وَالِيًا أو أَجْنَبِيًّا 
قَوْلُهُ ( إلَّا خِيَارَ الْمَجْلِسِ إلَخْ ) بَحَثَ فيه بَعْضُهُمْ بِأَنَّ اشْتِرَاطَهُ في الْبَيْعِ يُفْسِدُهُ فَأَوْلَى النِّكَاحُ بَلْ الْبَيْعُ أَوْلَى بِالصِّحَّةِ لِأَنَّ الْخِيَارَ عَهْدٌ فيه وَأَجَابَ بِأَنَّ النِّكَاحَ مَبْنِيٌّ على الْمُكَارَمَةِ فَتُسُومِحَ فيه ما لَا يُتَسَامَحُ في غَيْرِهِ 
تَنْبِيهٌ لَا إرْثَ في النِّكَاحِ بِخِيَارٍ إذَا حَصَلَ الْمَوْتُ قبل الدُّخُولِ بِخِلَافِ الْمُفْتَاتِ عليها فَإِنَّهَا تَرِثُهُ وَإِنْ كان لها الْخِيَارُ لِأَنَّ الْخِيَارَ لها من جِهَةِ الشَّرْعِ لَا من جِهَةِ الْمُتَعَاقِدِينَ كما هُنَا ذَكَرَهُ خش في كَبِيرِهِ 
قَوْلُهُ ( أو وَقَعَ إلَخْ ) أَيْ كما لو قال الْوَلِيُّ زَوَّجْتُكَ مُوَكِّلَتِي بِصَدَاقٍ قَدْرُهُ كَذَا تَأْتِي بِهِ آخِرَ الشَّهْرِ فَإِنْ لم تَأْتِ بِهِ فيه فَلَا نِكَاحَ بَيْننَا فقال قَبِلْتُ النِّكَاحَ على ذلك 
قَوْلُهُ ( وَجَاءَ بِهِ قبل الْأَجَلِ أو عِنْدَهُ ) أَيْ فَيُفْسَخُ قبل الدُّخُولِ لَا بَعْدَهُ على الْمَشْهُورِ فيها ( ( ( فيهما ) ) ) وَقِيلَ يُفْسَخُ فِيهِمَا أبدا دخل أو لم يَدْخُلْ 
وفي قَوْلِ مَالِكٍ يُفْسَخُ دَلِيلٌ على انْعِقَادِ ذلك النِّكَاحِ وَعَلَيْهِ فَهِمَ اللَّخْمِيُّ وَالْأَكْثَرُ 
الْمُدَوَّنَةِ وَفَهِمَهَا بَعْضُهُمْ على أَنَّهُ مُنْحَلٌّ وَإِنَّمَا يَنْعَقِدُ عِنْدَ مَجِيءِ الْأَجَلِ وهو غَيْرُ صَحِيحٍ قَالَهُ شَيْخُنَا قَوْلُهُ ( وَعُطِفَ ما فَسَدَ إلَخْ ) أَيْ فَقَوْلُهُ وما فَسَدَ لِصَدَاقٍ عَطْفٌ على مُوصًى بِكَتْمِ شُهُودٍ وَالْأَحْسَنُ أَنَّهُ عَطْفٌ على قَوْلِهِ على أَنْ لَا تَأْتِيَهُ إلَخْ أَيْ وَفُسِخَ قبل الدُّخُولِ على شَرْطِ أَنْ لَا تَأْتِيَهُ وَفُسِخَ قبل الدُّخُولِ نِكَاحٌ فَسَدَ لِصَدَاقِهِ كما يُشِيرُ لِذَلِكَ الشَّارِحُ 
قَوْلُهُ ( أو على شَرْطٍ إلَخْ ) عَطْفٌ على قَوْلِهِ على أَنْ لَا تَأْتِيَهُ إلَّا نَهَارًا لِأَنَّهُ مِمَّا فَسَدَ لِعَقْدِهِ وَأَعَادَ الْعَامِلَ وهو على للبعد ( ( ( البعد ) ) ) 
قَوْلُهُ ( يُنَاقِضُ الْمَقْصُودَ ) أَيْ وَيَلْزَمُ من ذلك أَنَّ الْعَقْدَ لَا يَقْتَضِيهِ 
قَوْلُهُ ( كَأَنَّ لَا يَقْسِمَ ) أَيْ كَشَرْطِ أَنْ لَا يَقْسِمَ لها قَوْلُهُ ( على وَلَدِهَا ) أَيْ من غَيْرِهِ أو على أُمِّهَا أو أُخْتِهَا 
قَوْلُهُ ( كَحُسْنِ إلَخْ ) أَيْ كَشَرْطِ حُسْنِ الْعِشْرَةِ وَإِجْرَاءِ النَّفَقَةِ وَأَنْ لَا يَضُرَّ بها في عِشْرَةٍ وَكُسْوَةٍ 
قَوْلُهُ ( كَالنِّكَاحِ إلَخْ ) الْكَافُ بِمَعْنَى مِثْلِ نَائِبِ فَاعِلِ فُسِخَ وَمُطْلَقًا حَالٌ أَيْ فُسِخَ مِثْلُ النِّكَاحِ لِأَجْلِ حَالَةِ كَوْنِ ذلك النِّكَاحِ مُطْلَقًا أَيْ مَدْخُولًا فيه أو غير مَدْخُولٍ فيه 
فَإِنْ قُلْت ما الْمُرَادُ بِشَبَهِ النِّكَاحِ لِأَجَلٍ قُلْت الْمُرَادُ بِشَبَهِهِ ما لم يُصَرَّحْ فيه بِالتَّأْجِيلِ كَأَنْ يُعْلِمَ الزَّوْجُ الزَّوْجَةَ عِنْدَ الْعَقْدِ أَنَّهُ يُفَارِقُهَا عِنْدَ سَفَرِهِ كما في تَزْوِيجِ أَهْلِ الْمَوْسِمِ من مَكَّةَ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ النِّكَاحَ لِأَجَلٍ له صُورَتَانِ الْأُولَى زَوِّجْنِي بِنْتَك عَشْرَ سِنِينَ بِكَذَا 
وَالثَّانِيَةُ زَوِّجْنِي بِنْتَك مُدَّةَ إقَامَتِي في هذا الْبَلَدِ فإذا سَافَرْت منه فَارَقْتهَا فَالْعَقْدُ فَاسِدٌ فِيهِمَا وَيُفْسَخُ أَبَدًا 
قَوْلُهُ ( عَيَّنَ الْأَجَلَ ) أَيْ كَأَتَزَوَّجُك سَنَةَ كَذَا أو شَهْرَ كَذَا بِصَدَاقٍ قَدْرُهُ كَذَا 
وَقَوْلُهُ أو لَا كَأَتَزَوَّجُك سَنَةً أو شَهْرًا بِكَذَا وَظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ كَالْمُدَوَّنَةِ وغيرها ( ( ( وغيرهما ) ) ) كما لِابْنِ عَرَفَةَ قُرْبُ الْأَجَلِ أو بُعْدٌ بِحَيْثُ لَا يُدْرِكُهُ عُمْرُ أَحَدِهِمَا وَظَاهِرُ كَلَامِ أبي الْحَسَنِ أَنَّ الْأَجَلَ الْبَعِيدَ الذي لَا يَبْلُغُهُ عُمْرُهُمَا لَا يَضُرُّ بِخِلَافِ ما يَبْلُغُهُ عُمْرُ أَحَدِهِمَا
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فَيَضُرُّ 
قَوْلُهُ ( وهو الْمُسَمَّى بِنِكَاحِ الْمُتْعَةِ ) قال الْمَازِرِيُّ قد تَقَرَّرَ الْإِجْمَاعُ على مَنْعِهِ ولم يُخَالِفْ فيه إلَّا طَائِفَةٌ من الْمُبْتَدِعَةِ وما حُكِيَ عن ابْنِ عَبَّاسٍ من أَنَّهُ كان يقول بِجَوَازِهِ فَقَدْ رَجَعَ عنه 
قَوْلُهُ ( وَيُفْسَخُ بِغَيْرِ طَلَاقٍ ) أَيْ وَعَلَيْهِ الْمُسَمَّى إنْ دخل لِأَنَّ فَسَادَهُ لِعَقْدِهِ وَقِيلَ صَدَاقُ الْمِثْلِ لِأَنَّ ذِكْرَ الْأَجَلِ أَثَّرَ خَلَلًا في الصَّدَاقِ وَاخْتَارَ اللَّخْمِيُّ الْأَوَّلَ وَالْقَوْلُ بِأَنَّ الْفَسْخَ بِلَا طَلَاقٍ نَاظِرٌ إلَى أَنَّ الْخِلَافَ الْمَوْجُودَ في الْمَسْأَلَةِ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ لِمُخَالَفَتِهِ لِلْإِجْمَاعِ وَالْقَوْلُ بِأَنَّهُ بِطَلَاقٍ نَاظِرٌ لِوُجُودِ الْخِلَافِ في الْجُمْلَةِ وَإِنْ كان غير قَوِيٍّ وَالْمُعْتَمَدُ الْقَوْلُ الْأَوَّلُ 
قَوْلُهُ ( وَيُعَاقَبُ فيه الزَّوْجَانِ على الْمَذْهَبِ ) أَيْ وَيَلْحَقُ فيه الْوَلَدُ بِالزَّوْجِ وَلَا يَبْلُغُ الْحَاكِمُ بِعِقَابِهِمَا مَبْلَغَ الْحَدِّ 
قَوْلُهُ ( وَقِيلَ يُحَدَّانِ ) أَيْ وهو ضَعِيفٌ 
قَوْلُهُ ( فإنه لَا يَضُرُّ ) هذا هو الرَّاجِحُ كما يُفْهَمُ من اقْتِصَارِ عج وَجَدَهُ عليه وَإِنْ كان بَهْرَامُ صَدَّرَ في شَرْحِهِ وفي شَامِلِهِ بِالْفَسَادِ إذَا فَهِمَتْ منه ذلك الْأَمْرَ الذي قَصَدَهُ في نَفْسِهِ فَإِنْ لم يُصَرِّحْ لِلْمَرْأَةِ وَلَا لِوَلِيِّهَا بِذَلِكَ ولم تَفْهَمْ الْمَرْأَةُ ما قَصَدَهُ في نَفْسِهِ فَلَيْسَ نِكَاحَ مُتْعَةٍ اتِّفَاقًا فَالْأَقْسَامُ ثَلَاثَةٌ 
قَوْلُهُ ( فَرَضِيَتْ هِيَ ) أَيْ إذَا كانت غير مُجْبَرَةٍ 
وَقَوْلُهُ أو وَلِيُّهَا أَيْ إذَا كانت مُجْبَرَةً قَوْلُهُ ( قُدِّمَ فيه الْأَجَلُ ) أَيْ على الْوَطْءِ 
قَوْلُهُ ( وَجَعَلَا ذلك اللَّفْظَ هو الصِّيغَةُ ) أَيْ وَأَمَّا لو قال الزَّوْجُ ذلك لها أو لِوَلِيِّهَا على سَبِيلِ الْوَعْدِ فإنه لَا يَضُرُّ 
قَوْلُهُ ( وَهَلْ الْفَسْخُ ) أَيْ لِكُلِّ نِكَاحٍ فَاسِدٍ سَوَاءٌ كان فَسَادُهُ لِعَقْدِهِ أو لِصَدَاقِهِ 
قَوْلُهُ ( بِعَقْدِهِ ) أَيْ يَحْصُلُ بِعَقْدِ النِّكَاحِ الْفَاسِدِ وَوَطِئَهُ 
وَقَوْلُهُ أَمْ لَا أَيْ أو يَحْصُلُ بِوَطْئِهِ فَقَطْ 
قَوْلُهُ ( وَهَلْ فيه الْإِرْثُ ) أَيْ وَهَلْ يَحْصُلُ بِهِ أَيْ بِالنِّكَاحِ الْفَاسِدِ الْإِرْثُ قَوْلُهُ ( وهو طَلَاقٌ ) إشَارَةٌ لِقَاعِدَةٍ كُلِّيَّةٍ قَائِلَةٍ كُلُّ نِكَاحٍ فَاسِدٍ مُخْتَلَفٍ في فَسَادِهِ فإن فَسْخَهُ يَكُونُ طَلَاقًا أَيْ إن الْفَسْخَ نَفْسَهُ يُحْكَمُ عليه بِأَنَّهُ طَلَاقٌ أَيْ يَكُونُ طَلْقَةً بَائِنَةً سَوَاءٌ لَفَظَ الْحَاكِمُ أو الزَّوْجُ بِالطَّلَاقِ أو لَا 
قَوْلُهُ ( أَيْ الْفَسْخُ ) أَيْ لِلنِّكَاحِ الْفَاسِدِ كان فَسَادُهُ لِعَقْدِهِ أو لِصَدَاقِهِ 
وَقَوْلُهُ إنْ اُخْتُلِفَ فيه أَيْ في صِحَّتِهِ وَفَسَادِهِ لَا في جَوَازِهِ وَعَدَمِ جَوَازِهِ إذْ لَا قَائِلَ بِجَوَازِ نِكَاحِ الشِّغَارِ وَإِنْكَاحِ الْعَبْدِ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ خَارِجَ الْمَذْهَبِ ) أَيْ وَلَوْ كان الْخِلَافُ خَارِجَ الْمَذْهَبِ بِأَنْ كان مَذْهَبُنَا يقول بِعَدَمِ الصِّحَّةِ وَمَذْهَبُ غَيْرِنَا يقول بِالصِّحَّةِ وَلَوْ بَعْدَ الْعَقْدِ وَإِنْ لم يَجُزْ ابْتِدَاءً 
قَوْلُهُ ( وَلَا بُدَّ ) أَيْ في فَسْخِ النِّكَاحِ الْمُخْتَلَفِ فيه من حُكْمِ حَاكِمٍ بِهِ كَذَا قال الشَّارِحُ تَبَعًا لعبق 
قال بْن وهو غَيْرُ صَحِيحٍ بَلْ لَا يُحْتَاجُ لِحُكْمِ الْحَاكِمِ إلَّا إذَا امْتَنَعَ الزَّوْجُ كما في ح وَنَصُّهُ وَالظَّاهِرُ أَنَّ فَسْخَ النِّكَاحِ الْفَاسِدِ لَا يَفْتَقِرُ إلَى حُكْمِ حَاكِمٍ قال في الْمُدَوَّنَةِ في النِّكَاحِ الذي عَقَدَهُ الْأَجْنَبِيُّ مع وُجُودِ الْوَلِيِّ وَأَرَادَ الْوَلِيُّ فَسْخَهُ قال ابن الْقَاسِمِ وإذا أَرَادَ الْوَلِيُّ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا فَعِنْدَ الْحَاكِمِ إلَّا أَنْ يَرْضَى الزَّوْجُ بِالْفِرَاقِ دُونَهُ ثُمَّ نُقِلَ عن اللَّخْمِيِّ مِثْلُهُ من أَنْ تَفَاسُخَهُمَا يَكْفِي وَمِنْ وَقْتِ الْمُفَاسَخَةِ تَكُونُ الْعِدَّةُ اه 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ مَحَلَّ الِاحْتِيَاجِ لِحُكْمِ الْحَاكِمِ بِالْفَسْخِ إذَا حَصَلَ نِزَاعٌ فَإِنْ تَرَاضَيَا على الْفَسْخِ لم يُحْتَجْ لِحُكْمٍ وَيَكْفِي قَوْلُ الزَّوْجِ طَلَّقْتهَا أو فَسَخْت نِكَاحَهَا 
قَوْلُهُ ( فَهُوَ بَائِنٌ ) أَيْ وَحَيْثُ حَكَمَ الْحَاكِمُ بِهِ فَهُوَ بَائِنٌ وَأَمَّا إذَا أَوْقَعَهُ الزَّوْجُ من غَيْرِ حُكْمٍ فَهَلْ يَكُونُ بَائِنًا كَالْحُكْمِ وهو ما ارْتَضَاهُ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ قَائِلًا لِأَنَّ الرجعى إنَّمَا يَكُونُ في نِكَاحٍ صَحِيحٍ لَازِمٍ أو يَكُونَ رَجْعِيًّا وهو ما ذَكَرَهُ السَّيِّدُ الْبُلَيْدِيُّ في حَاشِيَتِهِ على عبق قَائِلًا وَفَائِدَتُهُ ارْتِدَافُ طَلَاقٍ ثَانٍ عليه وَإِنْ لم يَكُنْ له عليها رَجْعَةٌ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ عَقَدَ عليها شَخْصٌ ) أَيْ فَإِنْ فَرَّقْنَا بَيْنَهُمَا وَعَقَدَ عليها شَخْصٌ قبل الْحُكْمِ بِالْفَسْخِ أَيْ وَقَبْلَ فَسْخِ الزَّوْجِ لِأَنَّهُ كَطَلَاقِهِ 
وَقَوْلُهُ لم يَصِحَّ أَيْ وَلَوْ كان عَقْدُهُ عليها بَعْدَ التَّفْرِقَةِ بِمُدَّةٍ طَوِيلَةٍ 
وَقَوْلُهُ لو عَقَدَ عليها شَخْصٌ أَيْ غَيْرُ الزَّوْجِ الْأَوَّلِ وَأَمَّا لو جَدَّدَ الزَّوْجُ الْأَوَّلُ عليها عَقْدًا فَهُوَ صَحِيحٌ قَطْعًا لِأَنَّهُ إمَّا تَرَاضٍ على فَسْخِ الْأَوَّلِ أو تَصْحِيحٌ له 
وَانْظُرْ هل يَلْزَمُ طَلْقَةٌ نَظَرًا لِلْعِلَّةِ الْأُولَى أو لَا تَأَمَّلْ قَوْلُهُ ( وَالتَّحْرِيمُ بِعَقْدِهِ ) أَيْ فِيمَنْ تَحْرُمُ بِالْعَقْدِ وَهِيَ الْأُمُّ
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وَقَوْلُهُ وَوَطْئِهِ أَيْ فِيمَنْ تَحْرُمُ بِالْوَطْءِ وَمِثْلُهُ التَّلَذُّذُ أَيْ وَهِيَ الْبِنْتُ وَبِهَذَا التَّقْرِيرِ عُلِمَ أَنَّهُ لَا يُسْتَغْنَى عن قَوْلِهِ وَوَطِئَهُ بِقَوْلِهِ بِعَقْدِهِ لِأَنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَوْضُوعًا 
قَوْلُهُ ( فَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُخْتَلَفَ فيه كَالصَّحِيحِ ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فالعقد ( ( ( بالعقد ) ) ) الْفَاسِدِ الْمُخْتَلَفِ فيه يُحَرِّمُ الْمَنْكُوحَةَ على أُصُولِهِ وَفُصُولِهِ وَيُحَرِّمُ عليه أُصُولَهَا لِأَنَّ الْعَقْدَ على الْبَنَاتِ يُحَرِّمُ الْأُمَّهَاتَ وَلَا يُحَرِّمُ عليه فُصُولَهَا لِأَنَّ الْعَقْدَ على الْأُمَّهَاتِ لَا يُحَرِّمُ الْبَنَاتَ 
قَوْلُهُ ( إلَّا نِكَاحَ الْمَرِيضِ فَلَا إرْثَ فيه ) أَيْ إذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا قبل الْفَسْخِ وَلَوْ بَعْدَ الدُّخُولِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ كان مُخْتَلَفًا في فَسَادِهِ ) أَيْ لِأَنَّ مَذْهَبَ الشَّافِعِيِّ صِحَّتُهُ وَمَذْهَبَنَا أَنَّهُ فَاسِدٌ يُفْسَخُ قبل الدُّخُولِ وَبَعْدَهُ إلَّا أَنْ يَصِحَّ الْمَرِيضُ مِنْهُمَا فَلَا يُفْسَخُ 
قَوْلُهُ ( إدْخَالُ وَارِثٍ ) أَيْ وقد نهى النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم عنه والأصل ( ( ( وللأصل ) ) ) في النَّهْيِ الْفَسَادُ 
وَقَوْلُهُ إدْخَالُ وَارِثٍ أَيْ وَهَذَا مُتَحَقِّقٌ إذَا مَاتَ الْمَرِيضُ أو الصَّحِيحُ 
قَوْلُهُ ( وَمِثْلُهُ نِكَاحُ الْخِيَارِ ) أَيْ فإنه لَا إرْثَ فيه إذَا حَصَلَ الْمَوْتُ قبل الدُّخُولِ وَقَبْلَ الْفَسْخِ 
وَأَمَّا لو حَصَلَ دُخُولٌ فَقَدْ لَزِمَ 
قَوْلُهُ ( وَعُطِفَ على كَمُحْرِمٍ إلَخْ ) إنَّمَا جَعَلَهُ عَطْفًا عليه لِأَنَّ إنْكَاحَ الْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ فيه الْإِرْثُ وَلَوْ جَعَلَهُ عَطْفًا على الْمَرِيضِ لَاقْتَضَى أَنَّهُ لَا إرْثَ في إنْكَاحِهِمَا وهو قَوْلٌ ضَعِيفٌ لِأَصْبَغَ وكان من حَقِّ الْمُصَنِّفِ أَنْ يُقَدِّمَ قَوْلَهُ وَإِنْكَاحَ الْعَبْدِ بَعْدَ قَوْلِهِ وَشِغَارٍ لِأَنَّ إنْكَاحَ الْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ من جُمْلَةِ الْمُخْتَلَفِ فيه الذي يُفْسَخُ بِطَلَاقٍ فَلَعَلَّ نَاسِخَ الْمُبَيَّضَةِ أَخَّرَهُ عن مَحَلِّهِ كَذَا قال الْمَوَّاقُ وابن غَازِيٍّ وعبق قال بْن وَفِيهِ نَظَرٌ وَالظَّاهِرُ أَنَّ قَوْلَهُ وَإِنْكَاحَ الْعَبْدِ بِالنَّصْبِ عَطْفًا على قَوْلِهِ الإنكاح الْمَرِيضِ وَكَأَنَّهُ اعْتَمَدَ قَوْلَ أَصْبَغَ كما اعْتَمَدَهُ ابن يُونُسَ وَنَصُّهُ ما عَقَدَهُ الْعَبْدُ على ابْنَتِهِ أو على غَيْرِهَا أو عَقَدَتْهُ الْمَرْأَةُ على بِنْتِهَا أو بِنْتِ غَيْرِهَا أو على نَفْسِهَا يُفْسَخُ قبل الْبِنَاءِ وَبَعْدَهُ وَإِنْ وَلَدَتْ الْأَوْلَادَ أَجَازَهُ الْوَلِيُّ أو لا بِطَلْقَةٍ وَلَهَا الْمُسَمَّى إنْ دخل أَصْبَغُ وَلَا إرْثَ فِيمَا عَقَدَتْهُ الْمَرْأَةُ وَالْعَبْدُ وَإِنْ فُسِخَ بِطَلَاقٍ لِضَعْفِ الِاخْتِلَافِ فيه وفي التَّوْضِيحِ أَيْضًا أَصْبَغُ وَلَا مِيرَاثَ في النِّكَاحِ الذي تَوَلَّى الْعَبْدُ عُقْدَتَهُ وَإِنْ فُسِخَ بِطَلْقَةٍ لِضَعْفِ الِاخْتِلَافِ فيه اه فَقَدْ اُعْتُمِدَ قَوْلُ أَصْبَغَ رَحِمَهُ اللَّهُ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ اُتُّفِقَ على مَنْعِهِ ) أَيْ وَالْعَبْدُ وَإِنْ لم يَقُلْ أَحَدٌ بِجَوَازِ وِلَايَتِهِ إلَّا أَنَّهُ قِيلَ بِصِحَّتِهَا بَعْدَ الْوُقُوعِ 
قَوْلُهُ ( بَلْ بِلَا طَلَاقٍ إلَخْ ) أَيْ بَلْ فَسْخُهُ ملتبس ( ( ( متلبس ) ) ) بِعَدَمِ الطَّلَاقِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ عَبَّرَ ) أَيْ الزَّوْجُ قَوْلُهُ ( وَلَا يَحْتَاجُ لِحُكْمٍ إلَخْ ) أَيْ بِخِلَافِ الْمُخْتَلَفِ فيه فإنه يُحْتَاجُ لِلْحُكْمِ إنْ حَصَلَ تَنَازُعٌ وَأَمَّا إنْ تَرَاضَيَا عليه فَلَا يُحْتَاجُ لِحُكْمٍ وَيَكْفِي فَسْخُ الزَّوْجِ له بِقَوْلِهِ طَلَّقْتُك أو فَسَخْت نِكَاحَك كما مَرَّ 
قَوْلُهُ ( وَحَرُمَ وَطْؤُهُ ) يَعْنِي أَنَّ الْعَقْدَ في النِّكَاحِ الْمُتَّفَقِ على فَسَادِهِ لَا يَنْشُرُ الْحُرْمَةَ بَلْ إنَّمَا يَنْشُرُهَا الْوَطْءُ إنْ دَرَأَ الْحَدَّ كَأَنْ يُجْهَلَ الْحُكْمُ في الْخَامِسَةِ وَأَمَّا لو عُلِمَ الْحُكْمُ كَأَنْ زنى فَيُحَدُّ وَلَا يَكُونُ وَطْؤُهُ نَاشِرًا لِلْحُرْمَةِ إذْ لَا يَحْرُمُ بالزنى ( ( ( بالزنا ) ) ) حَلَالٌ على الْمُعْتَمَدِ وَمُقَدِّمَاتُ الْوَطْءِ كَالْوَطْءِ فإذا عَقَدَ على خَامِسَةٍ جَاهِلًا لِلْحُرْمَةِ حَلَّ له أَنْ يَتَزَوَّجَ بِأُمِّهَا وَبِنْتِهَا وَلَا تَحْرُمُ على أُصُولِهِ وَفُصُولِهِ وَلَا أَثَرَ لِلْعَقْدِ فَإِنْ وَطِئَهَا أو تَلَذَّذَ بها نَشَرَ الْحُرْمَةَ وَيَحْرُمُ عليه أُصُولُهَا وَفُصُولُهَا وَتَحْرُمُ على أُصُولِهِ وَفُصُولِهِ 
قَوْلُهُ ( وما فُسِخَ بَعْدَهُ ) أَيْ سَوَاءٌ كان مُتَّفَقًا على فَسَادِهِ أو مُخْتَلَفًا في فَسَادِهِ 
قَوْلُهُ ( وَيَكُونُ إلَخْ ) أَيْ لِأَنَّ ما فَسَدَ لِصَدَاقِهِ فَقَطْ يُفْسَخُ قبل الدُّخُولِ وَيَثْبُتُ بَعْدَهُ بِصَدَاقِ الْمِثْلِ كما مَرَّ 
قَوْلُهُ ( وَسَقَطَ بِالْفَسْخِ قَبْلَهُ ) هذا إشَارَةٌ لِقَاعِدَةٍ كُلِّيَّةٍ قَائِلَةٍ كُلُّ نِكَاحٍ فُسِخَ قبل الدُّخُولِ فَلَا شَيْءَ فيه كان مُتَّفَقًا على فَسَادِهِ أو مُخْتَلَفًا فيه كان الْفَسَادُ لِعَقْدِهِ أو لِصَدَاقِهِ أو لَهُمَا فَلَيْسَ الْفَسْخُ قبل الدُّخُولِ مِثْلَ الطَّلَاقِ قبل الْبِنَاءِ في النِّكَاحِ الصَّحِيحِ قَوْلُهُ ( إنْ فَسَدَ لِصَدَاقِهِ مُطْلَقًا ) هذا التَّفْصِيلُ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ
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وَكَذَا بِالْمَوْتِ قَبْلَهُ فَهُوَ مُخْتَصٌّ بِالْمَوْتِ قبل الدُّخُولِ وَلَا يَرْجِعُ لِلْفَسْخِ قَبْلَهُ 
قَوْلُهُ ( مُطْلَقًا ) أَيْ سَوَاءٌ كان مُتَّفَقًا على الْفَسَادِ بِهِ كَالْخَمْرِ أو كان مُخْتَلَفًا فيه كَالْآبِقِ 
قَوْلُهُ ( كَنِكَاحِ الْمُتْعَةِ ) أَيْ وَنِكَاحِ الْمَرْأَةِ على عَمَّتِهَا أو خَالَتِهَا 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ لم يُؤَثِّرْ فيه ) أَيْ فَإِنْ كان مُخْتَلَفًا فيه ولم يُؤَثِّرْ فيه 
قَوْلُهُ ( فَنِصْفُهُمَا ) هذا أَحَدُ قَوْلَيْنِ مَشْهُورَيْنِ وَالثَّانِي لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ وَالْأَوَّلُ نَقَلَهُ الْبَاجِيَّ عن مُحَمَّدٍ وَجَمَاعَةٍ من أَصْحَابِنَا وَالثَّانِي نَقَلَهُ الْجَلَّابُ عن ابْنِ مُحْرِزٍ وَجَمَاعَةٍ من الْمُتَأَخِّرِينَ وَصَوَّبَ الْقَابِسِيُّ الْأَوَّلَ وابن الْكَاتِبِ الثَّانِيَ قال طفي وَإِنَّمَا اقْتَصَرَ الْمُصَنِّفُ على الْقَوْلِ الْأَوَّلِ لِقَوْلِ الْمُتَيْطِيِّ أنه قال بِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ من الْقَرَوِيِّينَ 
قَوْلُهُ ( وَلَهَا قبل الْبِنَاءِ نِصْفُ الصَّدَاقِ ) وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِمْ كُلُّ نِكَاحٍ فُسِخَ قبل الدُّخُولِ فَلَا شَيْءَ فيه إلَّا نِكَاحَ الدِّرْهَمَيْنِ وَفُرْقَةَ الْمُتَرَاضِعِينَ وَفُرْقَةَ الْمُتَلَاعِنِينَ أَيْ قبل الْبِنَاءِ فَفِيهَا نِصْفُ الْمُسَمَّى وَإِنَّمَا لَازَمَهُ نِصْفُ الْمُسَمَّى في الْأَخِيرَتَيْنِ لِأَنَّ الزَّوْجَ يُتَّهَمُ على أَنَّهُ إنَّمَا ادَّعَى الرَّضَاعَ أو لَاعَنَهَا لِأَجْلِ أَنْ يَنْفَسِخَ النِّكَاحُ فَيَسْقُطَ عنه النِّصْفُ فَعُومِلَ بِنَقِيضِ قَصْدِهِ أَمَّا لو ثَبَتَ الرَّضَاعُ بِبَيِّنَةٍ أو إقْرَارِهِمَا أو ثَبَتَ الزنى فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ لِعَدَمِ اتِّهَامِهِ 
قَوْلُهُ ( وَيَلْحَقُهُ الطَّلَاقُ ) أَيْ أَنَّهُ إذَا طَلَّقَ اخْتِيَارًا في النِّكَاحِ الْمُخْتَلَفِ فيه فإنه يَلْحَقُهُ الطَّلَاقُ 
قَوْلُهُ ( وَلَا شَيْءَ فيه قَبْلَهُ ) أَيْ فَقَدْ أَفَادَ بِالتَّشْبِيهِ أَحْكَامَ الْفَسْخِ الثَّلَاثَةِ 
قَوْلُهُ ( وَتُعَاضُ إلَخْ ) يَعْنِي أَنَّ النِّكَاحَ الْفَاسِدَ سَوَاءٌ كان مُتَّفَقًا على فَسَادِهِ أو كان مُخْتَلَفًا فيه إذَا فُسِخَ أو حَصَلَ فيه طَلَاقٌ اخْتِيَارًا بَعْدَ التَّلَذُّذِ بِالْمَرْأَةِ بِشَيْءٍ دُونَ الْوَطْءِ فَإِنَّهَا تُعْطَى شيئا وُجُوبًا بِحَسْبِ ما يَرَاهُ الْحَاكِمُ أو جَمَاعَةُ الْمُسْلِمِينَ من غَيْرِ تَقْدِيرٍ على ما لِابْنِ الْقَاسِمِ وَهَلْ اجْتِهَادُ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ في قَدْرِهِ إنَّمَا يَكُونُ عِنْدَ عَدَمِ الْحَاكِمِ الشَّرْعِيِّ وَبِهِ قِيلَ أو وَلَوْ كان مَوْجُودًا وَاخْتَارَهُ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( فَسْخُ عَقْدِهِ ) أَيْ بِطَلَاقٍ لِأَنَّهُ نِكَاحٌ صَحِيحٌ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ غَيْرُ لَازِمٍ قَالَهُ ح وَالتَّوْضِيحُ 
قال ابن الْمَوَّازِ وإذا لم يَرُدَّ الْوَلِيُّ نِكَاحَ الصَّبِيِّ وَالْحَالُ أَنَّ الْمَصْلَحَةَ في رَدِّهِ حتى كَبِرَ وَخَرَجَ من الْوِلَايَةِ جَازَ النِّكَاحُ 
ابن رَاشِدٍ وَيَنْبَغِي أَنْ يَنْتَقِلَ النَّظَرُ إلَيْهِ فَيُمْضِيَ أو يَرُدَّ اه بْن 
قَوْلُهُ ( أَيْ ان الشَّارِعَ جَعَلَ له ذلك إلَخْ ) أَشَارَ إلَى أَنَّ اللَّامَ لِلِاخْتِصَاصِ لَا لِلتَّخْيِيرِ أَيْ أَنَّهُ مُخْتَصٌّ بِالْإِجَازَةِ وَالْفَسْخِ وَهَذَا لَا يُنَافِي أَنَّهُ إنْ وَجَدَ الْمَصْلَحَةَ في إبْقَائِهِ تَعَيَّنَتْ إجَازَتُهُ وَإِنْ وَجَدَ الْمَصْلَحَةَ في رَدِّهِ تَعَيَّنَ فَسْخُهُ وَإِنْ اسْتَوَتْ الْمَصْلَحَةُ فِيهِمَا خُيِّرَ 
قَوْلُهُ ( فَلَا مَهْرَ ) أَيْ وإذا فَسَخَهُ فَلَا مَهْرَ لها 
قَوْلُهُ ( يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ لها في الْبِكْرِ ما شَأْنُهَا ) جَزَمَ بهذا أبو الْحَسَنِ ولم يَقُلْ يَنْبَغِي وَمِثْلُهُ في نَقْلِ الْمَوَّاقِ إنْ كانت صَغِيرَةً اه بْن 
وما قَالَهُ ابن عبد السَّلَامِ ظَاهِرٌ في الصَّغِيرَةِ لِأَنَّ تَسْلِيطَهَا له عليه كَالْعَدَمِ وَأَمَّا في الْكَبِيرَةِ فَكَأَنَّهُ نَظَرَ إلَى أنها إنَّمَا سَلَّطَتْهُ في نَظِيرِ الْمَهْرِ ولم يَتِمَّ فَرَجَعَ لِلْأَرْشِ تَدَبَّرْ 
قَوْلُهُ ( وَلِيُّهُ ) أَيْ سَوَاءٌ كان أَبًا أو غَيْرَهُ ذَكَرًا أو أُنْثَى 
قَوْلُهُ ( أَيْ عليها ) أَيْ على شُرُوطٍ شُرِطَتْ لها عليه حين الْعَقْدِ 
قَوْلُهُ ( وَكَانَتْ تَلْزَمُ إلَخْ ) أَيْ لِكَوْنِهَا مُلْتَبِسَةً بِتَعْلِيقٍ وَأَمَّا لو كانت لَا يَلْزَمُ الْمُكَلَّفَ إذَا وَقَعَتْ منه كَقَوْلِهِ لها في الْعَقْدِ لَا أَتَزَوَّجُ عليها وَلَا أَتَسَرَّى عليها فَالْعَقْدُ صَحِيحٌ كما مَرَّ وَلَا يَلْزَمُ الْوَفَاءُ بِذَلِكَ وَحِينَئِذٍ فَلَا خِيَارَ له 
قَوْلُهُ ( وَكُرِهَ بَعْدَ بُلُوغِهِ تِلْكَ الشُّرُوطُ ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ لم يَدْخُلْ بها لَا قبل الْبُلُوغِ وَلَا بَعْدَهُ وَأَمَّا إنْ رضي بها أو دخل بَعْدَ بُلُوغِهِ فَالْأَمْرُ وَاضِحٌ وهو لُزُومُهَا له وَإِنْ دخل بها قبل الْبُلُوغِ سَقَطَتْ عنه الشُّرُوطُ كما قال الشَّارِحُ 
قَوْلُهُ ( أَيْ فَعَلَيْهِ جَبْرًا إلَخْ ) فيه إخْرَاجٌ لِلْمُصَنِّفِ عن ظَاهِرِهِ بِلَا مُوجِبٍ وَالظَّاهِرُ أَنَّ اللَّامَ لِلتَّخْيِيرِ أَيْ مُخَيَّرٌ بين الْتِزَامِهَا وَثُبُوتِ النِّكَاحِ وَبَيْنَ عَدَمِ الْتِزَامِهَا وَفَسْخِ
____________________
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النِّكَاحِ وَبِهَذَا شَرْحِ ح وَغَيْرِهِ 
وَاعْلَمْ أَنَّهُ إذَا لم يَلْتَزِمْهَا وَفُسِخَ النِّكَاحُ فإن تِلْكَ الشُّرُوطَ تَسْقُطُ عنه وَلَا تَعُودُ عليه إذَا تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذلك وَلَوْ بَقِيَ من الْعِصْمَةِ الْمُعَلَّقِ فيها شَيْءٌ بِخِلَافِ من تَزَوَّجَ على شُرُوطٍ وهو بَالِغٌ ثُمَّ طَلَّقَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فإن الشُّرُوطَ تَعُودُ عليه إنْ بَقِيَ من الْعِصْمَةِ الْمُعَلَّقِ فيها شَيْءٌ لَا إنْ عَادَتْ بِعِصْمَةٍ جَدِيدَةٍ وَهَذَا فَائِدَةُ التَّخْيِيرِ فَمَعْنَى كَلَامِهِ فَلَهُ التَّطْلِيقُ لِأَجْلِ أَنْ يُسْقِطَ عن نَفْسِهِ الشُّرُوطَ بِالْمَرَّةِ بِحَيْثُ لَا تَعُودُ بِعَوْدِهَا له 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا فَكُلُّ إلَخْ ) أَيْ وَإِلَّا نُقِلَ أَنَّ الْمَعْنَى فَعَلَيْهِ التَّطْلِيقُ جَبْرًا بَلْ أَبْقَيْنَا الْكَلَامَ على ظَاهِرِهِ من كَوْنِهِ يُخَيَّرُ بين الطَّلَاقِ وَعَدَمِهِ فَلَا يَصِحُّ لِأَنَّ كُلَّ زَوْجٍ له التَّطْلِيقُ وَلَهُ الْإِبْقَاءُ وَحِينَئِذٍ فَلَا فَائِدَةَ في النَّصِّ على التَّخْيِيرِ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا فَلَا تَطْلِيقَ ) أَيْ وَإِلَّا بِأَنْ رَضِيَتْ بِإِسْقَاطِهَا فَلَا تَطْلِيقَ وَفِيهِ أَنَّ الشُّرُوطَ حَاصِلَةٌ بِتَعْلِيقٍ وَحِينَئِذٍ فَلَا يَتَأَتَّى إسْقَاطُهَا 
وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْإِسْقَاطَ مَحْمُولٌ على صُورَةِ ما إذَا شَرَطَ لها أَنَّ أَمْرَهَا بِيَدِهَا لِأَنَّ هذا هو الذي يَتَأَتَّى فيه الْإِسْقَاطُ 
قَوْلُهُ ( قَوْلَانِ ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا كَرِهَ الشُّرُوطَ وَقُلْنَا أنه يُخَيَّرُ كما قال ابن الْقَاسِمِ فَإِنْ الْتَزَمَهَا ثَبَتَ النِّكَاحُ وَإِنْ كَرِهَهَا فُسِخَ النِّكَاحُ وَهَلْ هذا الْفَسْخُ بِطَلَاقٍ فَيَلْزَمُهُ نِصْفُ الصَّدَاقِ أو بِغَيْرِ طَلَاقٍ فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ قَوْلَانِ مُفَرَّعٌ عَلَيْهِمَا قَوْلَانِ في لُزُومِ نِصْفِ الصَّدَاقِ وَعَدَمِ لُزُومِهِ 
قَوْلُهُ ( وَالرَّاجِحُ اللُّزُومُ عليه ) فيه نَظَرٌ بَلْ الذي يُفِيدُهُ النَّقْلُ أَنَّ الرَّاجِحَ عَدَمُ اللُّزُومِ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( وَالْمَوْضُوعُ ) أَيْ مَوْضُوعُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ لم يَدْخُلْ أَمَّا إنْ دخل بَعْدَ بُلُوغِهِ عَالِمًا بِالشُّرُوطِ لَزِمَتْهُ الشُّرُوطُ وَلَزِمَهُ الصَّدَاقُ كَامِلًا إذَا طَلَّقَ وَإِنْ دخل بها قبل الْبُلُوغِ سَقَطَتْ عنه الشُّرُوطُ وَلَزِمَهُ الصَّدَاقُ كَامِلًا أَيْضًا كما قَالَهُ الشَّارِحُ فَإِنْ دخل بَعْدَ بُلُوغِهِ وَادَّعَى أَنَّهُ غَيْرُ عَالِمٍ بِالشُّرُوطِ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ وفي لُزُومِ الشُّرُوطِ له وَسُقُوطِهَا عنه وَتَخْيِيرِهِ بين أَنْ يَلْتَزِمَهَا فَيَثْبُتَ النِّكَاحُ أو لَا يَلْتَزِمُهَا فَيُفْسَخُ النِّكَاحُ وَيَلْزَمُهُ كُلُّ الصَّدَاقِ أَقْوَالٌ ثَلَاثَةٌ كما في المج 
قَوْلُهُ ( وهو كَبِيرٌ ) أَيْ بَالِغٌ فَهِيَ لَازِمَةٌ له 
قَوْلُهُ ( وَادَّعَى هو أنها وَقَعَتْ ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَلَهُ الْخِيَارُ بين أَنْ يَلْتَزِمَهَا وَيَثْبُتَ النِّكَاحُ أو لَا يَلْتَزِمُهَا وَيُفْسَخُ النِّكَاحُ بِطَلْقَةٍ 
قَوْلُهُ ( وَعَلَيْهِ ) أَيْ وَعَلَى الزَّوْجِ إثْبَاتُ ما ادَّعَاهُ بِالْبَيِّنَةِ 
قَوْلُهُ ( وَلِلسَّيِّدِ إلَخْ ) اللَّامُ هُنَا لِلتَّخْيِيرِ أَيْ فَلَهُ الرَّدُّ وَلَوْ كانت الْمَصْلَحَةُ في الْإِجَازَةِ لِأَنَّ السَّيِّدَ لَا يَجِبُ عليه فِعْلُ الْمَصْلَحَةِ مع عَبْدِهِ 
قَوْلُهُ ( الذَّكَرِ ) أَيْ وَأَمَّا الْأَمَةُ فإن نِكَاحَهَا بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهَا يَتَحَتَّمُ رَدُّهُ إلَّا الْمُبَعَّضَةَ التي بَعْضُهَا رِقٌّ وَبَعْضُهَا حُرٌّ فإن له الْخِيَارَ على ما قَالَهُ طفي وقال بْن يَتَحَتَّمُ الرَّدُّ فيها أَيْضًا قَوْلُهُ ( وَلَهُ الْإِمْضَاءُ وَلَوْ طَالَ الزَّمَنُ بَعْدَ عِلْمِهِ ) أَيْ وَلَيْسَ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ الْآتِي وَلَهُ الْإِجَازَةُ إنْ قَرُبَ أَحَدُ شِقَّيْ التَّخْيِيرِ هُنَا كما يَأْتِي لِلشَّارِحِ 
قَوْلُهُ ( بِطَلْقَةٍ ) أَيْ بِأَنْ يَقُولَ طَلَّقْتُ زَوْجَةَ عَبْدِي فُلَانٍ منه 
قَوْلُهُ ( أَيْ وَهِيَ بَائِنَةٌ ) أَشَارَ بِذَلِكَ إلَى أَنَّ بَائِنَةً في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ يُقْرَأُ بِالرَّفْعِ على أَنَّهُ خَبَرٌ لِمَحْذُوفٍ لَا بِالْجَرِّ صِفَةٌ لِطَلْقَةٍ لِأَنَّهُ يُوهِمُ أَنَّهُ من جُمْلَةِ مَقُولِ السَّيِّدِ وقد يُقَالُ لَا دَاعِيَ لِذَلِكَ إذْ قَوْلُهُ بِطَلْقَةٍ فَقَطْ بَائِنَةٍ ليس هو مَقُولَ السَّيِّدِ عِنْدَ الرَّدِّ حتى يَحْتَاجَ لِمَا ذَكَرَهُ وَإِنَّمَا هو من كَلَامِ الْمُصَنِّفِ لِبَيَانِ الْحُكْمِ وَيَدُلُّ على ذلك قَوْلُهُ فَقَطْ إذْ السَّيِّدُ لَا يقول فَقَطْ فَيَتَعَيَّنُ أَنَّ بَائِنَةً بِالْجَرِّ على الْوَصْفِيَّةِ وَالْقَطْعِ في نَعْتِ النَّكِرَةِ غَيْرُ سَائِغٍ دُونَ تَقَدُّمِ نَعْتٍ تَابِعٍ لِمَا قَبْلَهُ كما عِنْدَ ابْنِ هِشَامٍ وَغَيْرِهِ 
قَوْلُهُ ( وَهَذَا ليس بِلَازِمٍ ) أَيْ بَلْ هو مُنْحَلٌّ وَإِنْ كان صَحِيحًا 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ بَاعَهُ ) أَيْ عَالِمًا بِتَزَوُّجِهِ أو غير عَالِمٍ بِهِ 
قَوْلُهُ ( وَلَيْسَ لِلْمُشْتَرِي إلَخْ ) أَيْ بَلْ يُقَالُ له إنْ كُنْتَ عَلِمْت بِالتَّزْوِيجِ قبل الشِّرَاءِ فَهُوَ عَيْبٌ دَخَلْتَ عليه وَإِلَّا فَلَا فَلَكَ رَدُّ الْعَبْدِ لِبَائِعِهِ وَلَك أَنْ تَتَمَاسَكَ بِهِ وإذا تَمَسَّكْتَ بِهِ فَلَيْسَ لَك رَدُّ نِكَاحِهِ 
قَوْلُهُ ( فَلَهُ الرَّدُّ ) أَيْ وَالْإِجَازَةُ فَلَوْ اخْتَلَفَ الْوَرَثَةُ في الرَّدِّ وَعَدَمِهِ وَالْحَالُ أَنَّ مُورِثَهُمْ مَاتَ قبل عِلْمِهِ بِتَزَوُّجِهِ أو بَعْدَ أَنْ عَلِمَ وَقَبْلَ أَنْ يَنْظُرَ في ذلك فَالْقَوْلُ لِمَنْ طَلَبَ الرَّدَّ 
قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ يُرَدَّ بِهِ ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لو رُدَّ بِغَيْرِهِ بِأَنْ كان الْمُشْتَرِي لم يَطَّلِعْ على عَيْبِ التَّزْوِيجِ وَرَدَّهُ بغير ( ( ( بغيره ) ) ) كان لِلْبَائِعِ
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رُدَّ نِكَاحُهُ وَإِنْ كان الْمُشْتَرِي اطَّلَعَ على عَيْبِ التَّزْوِيجِ وَرَضِيَهُ وَرَدَّهُ بِغَيْرِهِ فقولان ( ( ( قولان ) ) ) أَحَدُهُمَا أَنَّ الْبَائِعَ يَرْجِعُ على الْمُشْتَرِي بِأَرْشِهِ لِأَنَّهُ لَمَّا رضي بِهِ فَكَأَنَّهُ حَدَثَ عِنْدَهُ وَلَيْسَ لِلْبَائِعِ رَدُّ نِكَاحِهِ لِأَخْذِهِ أَرْشَهُ من الْمُشْتَرِي وَالثَّانِي ليس لِلْبَائِعِ الرُّجُوعُ على الْمُشْتَرِي بِأَرْشِهِ وَلِلْبَائِعِ حِينَئِذٍ رَدُّ نِكَاحِهِ وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ مَبْنِيٌّ على أَنَّ الرَّدَّ بِالْعَيْبِ ابْتِدَاءً بَيْعٌ وَالثَّانِي مَبْنِيٌّ على أَنَّ الرَّدَّ بِالْعَيْبِ نَقْضٌ لِلْبَيْعِ من أَصْلِهِ وهو الْمُعْتَمَدُ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ لها ) أَيْ وَإِلَّا بِأَنْ لم يَدْخُلْ بها أَصْلًا أو دخل بها وهو غَيْرُ بَالِغٍ فَلَا شَيْءَ لها 
قَوْلُهُ ( وَتَرُدُّ ) أَيْ فَإِنْ كانت مُعْدَمَةً اتبعت بِهِ 
قَوْلُهُ ( غَيْرُ مُكَاتَبٍ ) أَيْ فَيَشْمَلُ الْقِنَّ وَالْمُدَبَّرَ والمعتق لِأَجَلٍ قَوْلُهُ ( بِمَا بَقِيَ ) أَيْ من الْمُسَمَّى بَعْدَ الرُّبْعِ دِينَارٍ وَإِنَّمَا تَبِعَتْهُمَا بَعْدَ عِتْقِهِمَا وَذَلِكَ لِأَنَّ الْحَجْرَ لِحَقِّ السَّيِّدِ وقد زَالَ بِالْعِتْقِ بِخِلَافِ السَّفِيهِ فِيمَا يَأْتِي فإن الْحَجْرَ عليه لِحَقِّ نَفْسِهِ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ لم يَغُرَّا بِأَنْ أَخْبَرَاهَا بِحَالِهِمَا أو سَكَتَا فَلَا تَتْبَعُهُمَا ) هذا هو الْمُعْتَمَدُ وَقِيلَ إنَّهُمَا تَتْبَعُهُمَا بِبَاقِي الْمُسَمَّى إذَا عَتَقَا مُطْلَقًا غَرَّا أو لَا وَالْقَوْلَانِ في الْمُدَوَّنَةِ لَكِنَّ الْبَرَادِعِيُّ وابن أبي زَيْدٍ وابن أبي زَمَنِينَ لَمَّا اخْتَصَرُوا الْمُدَوَّنَةَ اقْتَصَرُوا على الْقَوْلِ الْأَوَّلِ ولم يَذْكُرُوا الثَّانِيَ فَدَلَّ ذلك على اعْتِمَادِ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي 
قَوْلُهُ ( وَمَحَلُّ اتِّبَاعِهِمَا ) أَيْ إنْ غَرَّاهَا بِالْحُرِّيَّةِ 
قَوْلُهُ ( أو سُلْطَانٌ ) أَيْ إذَا رُفِعَ له الْأَمْرُ عِنْدَ غَيْبَةِ السَّيِّدِ لِأَنَّ السُّلْطَانَ يَذُبُّ عن مَالِ الْغَائِبِ 
قَوْلُهُ ( قبل عِتْقِهِ ) فَإِنْ أَسْقَطَهُ عنه بِأَنْ قال أَسْقَطْت عَنْك ما بَقِيَ من الصَّدَاقِ فَلَا تَتْبَعُهُ الْمَرْأَةُ إذَا عَتَقَ بِشَيْءٍ وَإِنَّمَا جَازَ لِلسَّيِّدِ إبْطَالُهُ عنهما لِأَنَّ الدَّيْنَ بِغَيْرِ إذْنِ السَّيِّدِ يَجُوزُ له إبْطَالُهُ 
قَوْلُهُ ( فَامْتَنَعَ ابْتِدَاءً من غَيْرِ إلَخْ ) أَيْ بِأَنْ قال لَا أُجِيزُهُ فَقَطْ أو لَا أُمْضِي ما فَعَلَهُ 
قَوْلُهُ ( وَالْأَيَّامُ ) أَيْ الثَّلَاثَةُ فما فَوْقَهَا طُولٌ فَلَا تَصِحُّ الْإِجَازَةُ بَعْدَهَا 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا إذَا لم يَحْصُلْ منه امْتِنَاعٌ ) أَيْ بِأَنْ كُلِّمَ في إجَازَةِ النِّكَاحِ فَسَكَتَ 
قَوْلُهُ ( فَلَيْسَ هذا قَسِيمُ إلَخْ ) بَلْ فرغ ( ( ( فرع ) ) ) مُقْتَضَبٌ وَإِنَّمَا قَسِيمُ قَوْلِهِ وَلِلسَّيِّدِ رَدُّ إلَخْ هو الْإِجَازَةُ ابْتِدَاءً من غَيْرِ تَقَدُّمِ امْتِنَاعٍ وهو لَا يَتَقَيَّدُ بِالْقُرْبِ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمَسَائِلَ ثَلَاثٌ رَدُّهُ ابْتِدَاءً من غَيْرِ تَقَدُّمِ امْتِنَاعٍ وَالثَّانِيَةُ إجَازَتُهُ ابْتِدَاءً من غَيْرِ سَبْقِ امْتِنَاعٍ وَهِيَ قَسِيمَةٌ لِلرَّدِّ ابْتِدَاءً وَهَاتَانِ الْمَسْأَلَتَانِ هُمَا الْمُشَارُ لَهُمَا بِقَوْلِهِ وَلِلسَّيِّدِ رَدُّ نِكَاحِ عَبْدِهِ أَيْ وَلَهُ إجَازَتُهُ وَالثَّالِثَةُ إجَازَتُهُ بَعْدَ الِامْتِنَاعِ إمَّا ابْتِدَاءً من غَيْرِ سَبْقِ سُؤَالٍ أو بَعْدَ سُؤَالٍ من غَيْرِ رَدٍّ فِيهِمَا وَهَذَا قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَلَهُ الْإِجَازَةُ إنْ قَرُبَ إلَخْ فَمَوْضُوعُ ما هُنَا أَنَّهُ امْتَنَعَ أَوَّلًا من الْإِجَازَةِ ثُمَّ أَجَازَ وما تَقَدَّمَ مَوْضُوعُهُ عَدَمُ الِامْتِنَاعِ وَحِينَئِذٍ فَلَا يَكُونُ ما هُنَا قَسِيمًا لِمَا مَرَّ 
قَوْلُهُ ( ولم يُرِدْ بِامْتِنَاعِهِ الْفَسْخَ ) أَيْ فَإِنْ أَرَادَ ذلك فَلَا تَصِحُّ إجَازَتُهُ بَعْدَ ذلك 
قَوْلُهُ ( فَفَسْخٌ ) أَيْ فَامْتِنَاعُهُ فَسْخٌ 
قَوْلُهُ ( فَاللَّامُ لِلِاخْتِصَاصِ ) أَيْ لَا لِلتَّخْيِيرِ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ كَلَامُهُ على ما إذَا اسْتَوَتْ الْمَصْلَحَةُ في الْإِجَازَةِ وَالرَّدِّ 
قَوْلُهُ ( وَلَا تَتْبَعُ ) أَيْ بِبَاقِي الصَّدَاقِ 
قَوْلُهُ ( وَلَا يَنْتَقِلُ له ) أَيْ انه إذَا رُشِّدَ قَبْلُ نَظَرَ وَلِيِّهِ في نِكَاحِهِ فَلَيْسَ له فَسْخُهُ بَلْ يَثْبُتُ النِّكَاحُ وَلَا يَنْتَقِلُ له ما كان لِوَلِيِّهِ من الْإِجَازَةِ وَالرَّدِّ على الْأَصَحِّ وَقِيلَ يَنْتَقِلُ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ مَاتَتْ ) أَيْ وَيَرِثُهَا إنْ أَجَازَهُ لِكَوْنِ الْإِرْثِ أَكْثَرَ من الصَّدَاقِ وَإِنْ رَدَّهُ لِكَوْنِ الصَّدَاقِ أَكْثَرَ فَلَا يَرِثُهَا فَإِنْ فُسِخَ بَعْدَ الْإِرْثِ رُدَّ الْمَالُ فِيمَا يَظْهَرُ وَقَوْلُهُ وَلَوْ مَاتَتْ هذا قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَمُقَابِلُهُ ما نُقِلَ عن ابْنِ الْقَاسِمِ من أَنَّ النَّظَرَ يَفُوتُ بِالْمَوْتِ وَيَتَوَارَثَانِ فَإِنْ لم يَكُنْ لِلسَّفِيهِ وَلِيٌّ فَيَأْتِي فيه قَوْلُهُ وَتَصَرُّفُهُ قبل الْحَجْرِ مَحْمُولٌ على الْإِجَازَةِ عِنْدَ مَالِكٍ لَا ابْنِ الْقَاسِمِ 
قَوْلُهُ ( وَتَعَيَّنَ بِمَوْتِهِ )
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أَيْ لِأَنَّ في إمْضَائِهِ تَرَتُّبَ الصَّدَاقِ وَالْمِيرَاثِ بِدُونِ فَائِدَةٍ تَعُودُ على وَرَثَتِهِ فَعَظُمَ الضَّرَرُ فَلِذَا تَعَيَّنَ الْفَسْخُ وَأَمَّا إنْ مَاتَتْ كان في إمْضَائِهِ الصَّدَاقُ يَأْخُذُهُ وَرَثَتُهَا من الزَّوْجِ وَيَأْخُذُ الزَّوْجُ الْمِيرَاثَ فَأَشْبَهَا الْمُعَاوَضَةَ فَخَفَّ الضَّرَرُ وَلِذَا قِيلَ يَجُوزُ الْفَسْخُ وَالْإِمْضَاءُ 
وَاعْلَمْ أَنَّ الْفَسْخَ يَحْصُلُ بِمُجَرَّدِ مَوْتِ السَّفِيهِ وَلَا يَتَوَقَّفُ على حُكْمِ حَاكِمٍ خِلَافًا لِلشَّيْخِ كَرِيمِ الدِّينِ الْبَرْمُونِيِّ حَيْثُ قال وَيَفْسَخُهُ الْحَاكِمُ لَا الْوَلِيُّ لِأَنَّهُ بِمَوْتِ السَّفِيهِ قد انْقَطَعَتْ وِلَايَتُهُ 
قَوْلُهُ ( وَلَا مِيرَاثَ ) أَيْ لِلزَّوْجَةِ منه لِأَنَّ فِعْلَ السَّفِيهِ مَحْمُولٌ على الرَّدِّ حتى يُجَازَ وَحِينَئِذٍ فَلَا تَكُونُ زَوْجَةٌ حتى يُجَازَ النِّكَاحُ وَبِمَوْتِهِ انْقَطَعَتْ الْوِلَايَةُ وَالْإِجَازَةُ فَكَانَ النِّكَاحُ بَاطِلًا فَلَا مِيرَاثَ لها بِخِلَافِ ما إذَا مَاتَتْ الزَّوْجَةُ فإنه لم يَبْطُلْ نَظَرُ الْوَلِيِّ فإذا أَجَازَ النِّكَاحَ مَضَى فَيَرِثُهَا حِينَئِذٍ وَقَوْلُهُ فَلَا صَدَاقَ لها يَعْنِي كَامِلًا فَلَا يُنَافِي أَنَّ لها رُبْعَ دِينَارٍ إنْ دخل 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ بِلَا إذْنٍ ) بَالِغٍ على ذلك لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ في الْمُكَاتَبِ أَنَّهُ لَا بُدَّ من الْإِذْنِ خَوْفَ عَجْزِهِ كَالتَّزْوِيجِ وفي الْمَأْذُونِ لِأَنَّهُ في مَالِهِ كَالْوَكِيلِ 
قَوْلُهُ ( وكان لِلْمَأْذُونِ مَالٌ ) أَيْ اشْتَرَى منه تِلْكَ السُّرِّيَّةَ 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا من مَالِ السَّيِّدِ ) أَيْ وَأَمَّا تَسَرِّيهمَا من مَالِ السَّيِّدِ فَلَا يَجُوزُ لَا لِلْمَأْذُونِ له في التِّجَارَةِ وَلَا لِلْمُكَاتَبِ وَلَوْ أَذِنَ لَهُمَا في التَّسَرِّي إلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُمَا في شِرَائِهِمَا من مَالِهِ أو يَهَبَهُمَا أو يُسَلِّفَهُمَا الثَّمَنَ 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا غَيْرُهُمَا ) أَيْ إذَا اشْتَرَى بِمَالِ نَفْسِهِ جَارِيَةً وَقَوْلُهُ وَلَوْ أَذِنَ له السَّيِّدُ أَيْ في شِرَائِهَا أو وَهَبَهَا له وَهَذَا إحْدَى طَرِيقَتَيْنِ وَلِابْنِ رُشْدٍ جَوَازُهُ إذَا أَذِنَ له السَّيِّدُ في شِرَائِهَا أو وَهَبَهَا له اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ يُشْبِهُ إلَخْ ) أَيْ لِأَنَّ لِلسَّيِّدِ أَنْ يَنْتَزِعَهَا منه فإذا أَذِنَ له في وَطْئِهَا فَقَدْ أَشْبَهَ تَحْلِيلَهَا له 
قَوْلُهُ ( وَنَفَقَةُ زَوْجَةِ الْعَبْدِ ) أَيْ إذَا تَزَوَّجَ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ أو بِغَيْرِ إذْنِهِ وَأَجَازَهُ وَأَشَارَ الشَّارِحُ بِتَقْدِيرِ زَوْجَةٍ إلَى أَنَّ الْكَلَامَ على حَذْفِ مُضَافٍ أو أَنَّ نَفَقَةً بِمَعْنَى إنْفَاقٍ فَهُوَ مَصْدَرٌ مُضَافٌ لِلْفَاعِلِ وَقَوْلُهُ وَنَفَقَةُ زَوْجَةِ الْعَبْدِ أَيْ وَأَمَّا نَفَقَةُ أَوْلَادِهِ فَعَلَى سَيِّدِ أُمِّهِمْ إنْ كانت رَقِيقَةً وَإِنْ كانت حُرَّةً فَعَلَى بَيْتِ الْمَالِ إنْ أَمْكَنَ الْوُصُولُ إلَيْهِ وَالْأَخْذُ منه وَإِلَّا فَعَلَى جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا الْمُكَاتَبُ فَكَالْحُرِّ ) أَيْ لِأَنَّهُ انْفَصَلَ عن سَيِّدِهِ بِمَالِهِ فَإِنْ عَجَزَ طَلَّقَ عليه 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا الْمَأْذُونُ إلَخْ ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ يُوَافِقُ غير الْمَأْذُونِ في أَنَّ نَفَقَةَ زَوْجَتِهِ لَا تَكُونُ في غَلَّتِهِ أَيْ فِيمَا اكْتَسَبَهُ من عَمَلِ يَدِهِ وَأَمَّا رِبْحُ الْمَالِ الذي في يَدِهِ فَتَكُونُ فيه فَهُوَ مُخَالِفٌ في ذلك لِغَيْرِ الْمَأْذُونِ وَمُخَالِفٌ أَيْضًا في أنها تَكُونُ فِيمَا بيده من الْمَالِ الذي أَذِنَ له سَيِّدُهُ في التَّجْرِ فيه 
قَوْلُهُ ( إلَّا لِعُرْفٍ بِالْإِنْفَاقِ من الْخَرَاجِ وَالْكَسْبِ ) أَيْ فَإِنْ جَرَى الْعُرْفُ بِالْإِنْفَاقِ مِنْهُمَا عُمِلَ بِهِ وإذا لم يَجِدْ من أَيْنَ يُنْفِقُ ولم يَكُنْ الْعُرْفُ الْإِنْفَاقَ من خَرَاجِهِ وَكَسْبِهِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا إلَّا أَنْ تَرْضَى بِالْمَقَامِ معه بِلَا نَفَقَةٍ أو يَتَطَوَّعَ بها مُتَطَوِّعٌ وَلَا يُبَاعُ الْعَبْدُ في نَفَقَتِهِ وَحُكْمُ الْمَهْرِ كَالنَّفَقَةِ لَا يَكُونُ من خَرَاجِهِ وَكَسْبِهِ إلَّا إذَا جَرَتْ الْعَادَةُ بِذَلِكَ كما قال الْمُصَنِّفُ 
قَوْلُهُ ( أو جَارٍ ) أَيْ أو لِعُرْفٍ جَارٍ بِالنَّفَقَةِ على السَّيِّدِ 
قَوْلُهُ ( وَلَا يَضْمَنُهُ سَيِّدٌ ) أَيْ لَا يَكُونُ السَّيِّدُ ضَامِنًا لِنَفَقَةِ زَوْجَةِ الْعَبْدِ وَلَا لِمَهْرِهَا بِسَبَبِ إذْنِهِ كما في التَّزْوِيجِ بَلْ هُمَا على الْعَبْدِ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُمَا على السَّيِّدِ فَقَوْلُهُ بِإِذْنِ التَّزْوِيجِ أَيْ بِإِذْنِهِ لِلْعَبْدِ في التَّزْوِيجِ 
قَوْلُهُ ( على الرَّاجِحِ ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَلَيْسَ السَّيِّدُ كَالْأَبِ فإنه إذَا جَبَرَ وَلَدَهُ على النِّكَاحِ كان الصَّدَاقُ عليه إنْ كان الْوَلَدُ مُعْدَمًا حين الْعَقْدِ كما يَأْتِي بَلْ كَالْوَصِيِّ وَالْحَاكِمِ فَإِنَّهُمَا وَإِنْ جَبَرَا لَا يَلْزَمُهُمَا صَدَاقٌ 
قوله ( ( ( وجبر ) ) ) ( وَلَوْ لم يَكُنْ له جَبْرُ الْأُنْثَى ) أَيْ هذا إذَا كان له جَبْرُ الْأُنْثَى بِأَنْ أَمَرَهُ الْأَبُ بِإِجْبَارِهِ أو عَيَّنَ له الزَّوْجَةَ أو لم يَكُنْ له جَبْرُ الْأُنْثَى بِأَنْ قال له أنت وصيي على وَلَدِي وما ذَكَرَهُ من أَنَّ الْوَصِيَّ مُطْلَقًا له جَبْرُ من ذُكِرَ هو الصَّوَابُ كما في طفي وما في عبق تَبَعًا لح من تَقْيِيدِهِ بِكَوْنِهِ له جَبْرُ الْأُنْثَى فَفِيهِ نَظَرٌ اُنْظُرْ بْن
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قَوْلُهُ ( دُونَ غَيْرِهِمْ ) أَيْ كَأَخٍ وَعَمٍّ وَغَيْرِهِمَا من الْأَوْلِيَاءِ فَلَا يجبروا ( ( ( يجبر ) ) ) وَاحِدٌ منهم صَغِيرًا وَلَا مَجْنُونًا على الْمَشْهُورِ فَإِنْ جَبَرَ فَقِيلَ يُفْسَخُ النِّكَاحُ مُطْلَقًا وَلَوْ دخل وَطَالَ وَقِيلَ بِالْفَسْخِ ما لم يَدْخُلْ وَيُطِلْ فَإِنْ دخل وَطَالَ ثَبَتَ 
قَوْلُهُ ( ذَكَرًا مَجْنُونًا ) أَيْ وَأَمَّا الْأُنْثَى فَلَا يُجْبِرُهَا إلَّا الْأَبُ وَالْوَصِيُّ على تَفْصِيلٍ تَقَدَّمَ فيه وَأَمَّا الْحَاكِمُ فَلَا يُجْبِرُهَا وَلَا غَيْرَهَا على التَّزْوِيجِ 
قَوْلُهُ ( احْتَاجَ لِلنِّكَاحِ ) أَيْ وَإِنْ لم يَكُنْ فيه غِبْطَةٌ قَوْلُهُ ( وَمَحَلُّ جَبْرِ الثَّالِثِ ) أَيْ وهو الْحَاكِمُ أن عُدِمَ الْأَوَّلَانِ أَيْ إنْ كان جُنُونُهُ قبل الْبُلُوغِ وَعُدِمَ الْأَوَّلَانِ 
قَوْلُهُ ( لِمَصْلَحَةٍ ) أَيْ لَا لِغَيْرِهَا فَلَا يُجْبِرُونَهُ حِينَئِذٍ وَلَا بُدَّ من ظُهُورِهَا في الْوَصِيِّ وَالْحَاكِمِ وَأَمَّا الْأَبُ فَهُوَ مَحْمُولٌ عليها قال ابن رجال ( ( ( رحال ) ) ) قَيْدُ الْمَصْلَحَةِ إنَّمَا هو حَيْثُ يَكُونُ الصَّدَاقُ من مَالِ الْوَلَدِ وَإِلَّا فَلَا يُعْتَبَرُ كما يَدُلُّ عليه كَلَامُهُمْ اه بْن 
قَوْلُهُ ( خِلَافٌ ) الْجَبْرُ لِابْنِ الْقَاسِمِ مع ابْنِ حَبِيبٍ وَصَرَّحَ الْبَاجِيَّ بِأَنَّهُ الْمَشْهُورُ وَعَدَمُ الْجَبْرِ وَالْوَقْفُ على رِضَاهُ هو مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ وَصَحَّحَهُ صَاحِبُ النُّكَتِ وهو الصَّحِيحُ قَالَهُ في التَّوْضِيحِ وَبِالْجُمْلَةِ فَكُلٌّ من الْقَوْلَيْنِ قد شُهِرَ لَكِنَّ الْأَظْهَرَ من الْقَوْلَيْنِ عَدَمُ جَبْرِهِ كما في المج لِأَنَّ له أَنْ يُطَلِّقَ 
قَوْلُهُ ( وَصَدَاقُهُمْ ) أَيْ إذَا أُجْبِرُوا على النِّكَاحِ 
وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إنْ جَبَرَهُمْ الْوَصِيُّ أو الْحَاكِمُ كان الصَّدَاقُ عليهم أَيْ على الْمَجْنُونِ وَالصَّغِيرِ وَالسَّفِيهِ سَوَاءٌ كَانُوا مُعْدَمِينَ أو مُوسِرِينَ لَكِنْ إنْ كَانُوا مُعْدَمِينَ اتبعوا بِهِ ما لم يُشْتَرَطْ ذلك على الْوَصِيِّ أو الْحَاكِمِ وَإِلَّا عُمِلَ بِهِ وَإِنْ كان الذي جَبَرَهُمْ الْأَبَ فَصَدَاقُهُمْ عليه إنْ كَانُوا مُعْدَمِينَ حين الْعَقْدِ وَلَوْ مَاتَ الْأَبُ وَلَوْ أَيْسَرُوا بَعْدَ الْعَقْدِ وَلَوْ شَرَطَ الْأَبُ أَنَّ الصَّدَاقَ عليهم وَإِنْ كَانُوا مُوسِرِينَ حين الْعَقْدِ فَعَلَيْهِمْ وَلَوْ أُعْدِمُوا بَعْدَ الْعَقْدِ إلَّا لِشَرْطٍ على الْأَبِ فَيُعْمَلُ بِهِ 
قَوْلُهُ ( أَيْ الْمَجْنُونِ وَالصَّغِيرِ إلَخْ ) قال بَهْرَامُ هذا الْحُكْمُ بِالنِّسْبَةِ لِلصَّغِيرِ مَنْقُولٌ وقال اللَّخْمِيُّ إنَّ السَّفِيهَ مِثْلُهُ ولم أَرَ في كَوْنِ الْمَجْنُونِ كَذَلِكَ نَصًّا وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمَجْنُونَ أَحْرَى من السَّفِيهِ لِأَنَّ السَّفِيهَ يَصِحُّ طَلَاقُهُ بِخِلَافِ الْمَجْنُونِ كما يَأْتِي في الْحَجْرِ 
قَوْلُهُ ( إنْ أَعْدَمُوا ) إنْ بِمَعْنَى لو أو على بَابِهَا وكان مُقَدَّرَةٌ مع اسْمِهَا أَيْ صَدَاقُهُمْ لو أَعْدَمُوا أو إنْ كَانُوا اعدموا فَانْدَفَعَ ما يُقَالُ إنْ تَخَلَّصَ الْفِعْلُ لِلِاسْتِقْبَالِ فَظَاهِرُهُ أَنَّ الْعَدَمَ ليس حَاصِلًا وَقْتَ الْعَقْدِ بَلْ بَعْدُ وَأَنَّهُمْ في حَالِ الْعَقْدِ أَغْنِيَاءٌ مع أَنَّهُمْ في تِلْكَ الْحَالَةِ الصَّدَاقُ عليهم لَا على الْأَبِ وَالشَّارِحِ أَشَارَ لِلْجَوَابِ الثَّانِي بِقَوْلِهِ أَيْ كَانُوا مُعْدَمِينَ إلَخْ 
قَوْلُهُ ( أو كان ) أَيْ وَلَوْ كان مُعْدَمًا كَالْوَلَدِ الذي جَبَرَهُ فَهُوَ عَطْفٌ على ما في حَيِّزِ الْمُبَالَغَةِ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ لَزِمَ ذِمَّتَهُ ) أَيْ وَلَا يُقَالُ انها صَدَقَةٌ لم تُقْبَضْ لِأَنَّهَا عِوَضٌ 
قَوْلُهُ ( أَيْ بَعْدَ الْعَقْدِ عليهم ) أَيْ الْحَاصِلُ حين عَدَمِهِمْ 
قَوْلُهُ ( انه ليس عليه ) أَيْ وَالْمَوْضُوعُ بِحَالِهِ من كَوْنِهِمْ مُعْدَمِينَ حين الْعَقْدِ 
قَوْلُهُ ( تَطَارَحَهُ ) أَيْ طَرَحَهُ كُلٌّ مِنْهُمَا على الْآخَرِ 
قَوْلُهُ ( بِأَنْ قال الرَّشِيدِ ) أَيْ لِأَبِيهِ وَمَفْهُومُ قَوْلِهِ وَإِنْ تَطَارَحَهُ رَشِيدٌ وَأَبٌ أَنَّهُ إنْ تَطَارَحَهُ سَفِيهٌ وَأَبٌ فَفِيهِ تَفْصِيلٌ فَإِنْ كان الْوَلَدُ السَّفِيهُ مَلِيًّا حين الْعَقْدِ لَزِمَهُ الصَّدَاقُ وَلَا فَسْخَ لِأَنَّهُ إذَا كان يَلْزَمُهُ الصَّدَاقُ في حَالَةِ جَبْرِ الْأَبِ له فَأَوْلَى في حَالَةِ عَدَمِ الْجَبْرِ وَإِنْ كان الْوَالِدُ السَّفِيهُ مُعْدَمًا حَالَةَ الْعَقْدِ فَقَدْ مَرَّ أَنَّ الصَّدَاقَ على الْأَبِ في حَالَةِ الْجَبْرِ وَهَلْ كَذَلِكَ في حَالَةِ عَدَمِ الْجَبْرِ أَمْ لَا قَالَهُ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( أو قال كُلٌّ لِلْآخَرِ أنا شَرَطْته عَلَيْك ) هذا إنَّمَا يُتَصَوَّرُ إذَا مَاتَ الشُّهُودُ أو غَابُوا أو حَضَرُوا أو نَسُوا وَوَقَعَ الْعَقْدُ من غَيْرِ إشْهَادٍ وَإِلَّا سئلوا ( ( ( سألوا ) ) ) عَمَّا وَقَعَ عليه الْعَقْدُ 
قَوْلُهُ ( إن لم يَرْضَ بِهِ وَاحِدٌ مِنْهُمَا )
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أَيْ فَإِنْ رضي أَحَدُهُمَا بِهِ لَزِمَهُ وَثَبَتَ النِّكَاحُ 
قَوْلُهُ ( فَعَلَى كُلٍّ نِصْفُهُ ) أَيْ وَثَبَتَ النِّكَاحُ 
قَوْلُهُ ( أو الْفَسْخُ وَعَدَمُ الْمَهْرِ مُطْلَقًا إلَخْ ) حَقُّهُ كما قال بْن أو الْفَسْخُ غَيْرُ مُقَيَّدٍ بِحَلِفٍ لِأَنَّهُ على هذا الْقَوْلِ لَا يَتَوَجَّهُ يَمِينٌ أَصْلًا وَلَا يُشْرَعُ وَلَيْسَ إلَّا الْفَسْخُ 
قَوْلُهُ ( تَرَدُّدٌ ) في التَّوْضِيحِ قال مَالِكٌ يُفْسَخُ النِّكَاحُ وَلَا شَيْءَ على وَاحِدٍ مِنْهُمَا 
مُحَمَّدٌ بَعْدَ أَنْ يَحْلِفَا وَمَنْ نَكَلَ كان الصَّدَاقُ عليه 
ابن بَشِيرٍ وَهَذَا يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ تَفْسِيرًا لِقَوْلِ مَالِكٍ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ خِلَافًا اه 
وَأَشَارَ الْمُصَنِّفُ بِالتَّرَدُّدِ لِتَرَدُّدِ ابْنِ بَشِيرٍ في قَوْلِ مُحَمَّدٍ هل هو تَفْسِيرٌ لِقَوْلِ مَالِكٍ فَلَيْسَ في الْمَذْهَبِ إلَّا قَوْلٌ وَاحِدٌ أو هو خِلَافٌ فَيَكُونُ في الْمَذْهَبِ قَوْلَانِ وقد تَقَدَّمَ أَنَّ التَّرَدُّدَ وَلَوْ من وَاحِدٍ اه طفي 
وَلَمَّا لم يَكُنْ هذا الْقَوْلُ لِمَالِكٍ في الْمُدَوَّنَةِ لم يُعَبِّرْ الْمُصَنِّفُ بِالتَّأْوِيلِ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( وَمَحَلُّهُ قبل الدُّخُولِ ) أَيْ مَحَلُّ هذا الْخِلَافِ في كَوْنِ النِّكَاحِ يُفْسَخُ مُطْلَقًا أو إنْ حَلَفَا إذَا طَارَحَاهُ قبل الدُّخُولِ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ دخل الرَّشِيدُ بها ) أَيْ وتطارحاه ( ( ( وطارحاه ) ) ) بَعْدَ الدُّخُولِ 
قَوْلُهُ ( وَلَهَا على الزَّوْجِ صَدَاقُ الْمِثْلِ ) إنَّمَا غَرِمَ الزَّوْجُ ذلك مع أَنَّهُ نِكَاحٌ صَحِيحٌ لِأَنَّ الْمُسَمَّى أُلْغِيَ لِأَجْلِ الْمُطَارَحَةِ وَصَارَ الْمُعْتَبَرُ قِيمَةَ ما اسْتَوْفَاهُ الزَّوْجُ فَلَا يُقَالُ لِأَيِّ شَيْءٍ دُفِعَ لِلزَّوْجَةِ ما لم تَدَّعِهِ 
قَوْلُهُ ( حَلَفَ ) أَيْ وَغَرِمَهُ 
قَوْلُهُ ( لِيَدْفَعَ عن نَفْسِهِ غُرْمَ الزَّائِدِ ) أَيْ غُرْمَ ما زَادَهُ الْمُسَمَّى 
إنْ قُلْت إنَّ الْمُسَمَّى قد أُلْغِيَ 
قُلْت هو وَإِنْ أُلْغِيَ لَكِنْ لَمَّا كان يُحْتَمَلُ أَنَّهُ رضي بِأَنَّ الْمُسَمَّى عليه أَلْزَمْنَاهُ الْيَمِينَ لِأَجْلِ إسْقَاطِ الزَّائِدِ 
قَوْلُهُ ( وَحَلَفَ رَشِيدٌ إلَخْ ) حَاصِلُ ما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ أَنَّ الْأَبَ إذَا عَقَدَ لِابْنِهِ الرَّشِيدِ على امْرَأَةٍ وَادَّعَى أَنَّهُ أَمَرَهُ بِالْعَقْدِ له عليها وَوَكَّلَهُ على ذلك أو قال ابْنِي رَاضٍ بِالْأَمْرِ الذي أَفْعَلُهُ وَالْوَلَدُ حَاضِرٌ لِلْعَقْدِ ثُمَّ إنَّ الِابْنَ أَنْكَرَ الْأَمْرَ وَالْوَكَالَةَ أو الرِّضَا فَلَا يَخْلُو إنْكَارُهُ من ثَلَاثَةٍ أَوْجُهٍ إمَّا أَنْ يَكُونَ فَوْرًا عِنْدَمَا فَهِمَ أَنَّهُ يُعْقَدُ له أو بَعْدَ مُدَّةٍ يَسِيرَةٍ كَعِلْمِهِ وَسُكُوتِهِ لِتَمَامِ الْعَقْدِ أو بَعْدَ مُدَّةٍ كَثِيرَةٍ كَبُعْدِ تَمَامِ الْعَقْدِ وَتَهْنِئَةِ من حَضَرَ وَانْصِرَافِهِ على ذلك فَإِنْ كان إنْكَارُهُ فَوْرًا عِنْدَمَا فَهِمَ أَنَّ الْعَقْدَ له كان الْقَوْلُ قَوْلَهُ من غَيْرِ يَمِينٍ عليه وَإِنْ كان إنْكَارُهُ بَعْدَ عِلْمِهِ أَنَّهُ نِكَاحٌ يُعْقَدُ له وَسَكَتَ ثُمَّ أَنْكَرَ بَعْدَ الْفَرَاغِ من الْعَقْدِ حَلَفَ كما قال الْمُصَنِّفُ إنْ لم يَكُنْ سُكُوتُهُ على الرِّضَا بِذَلِكَ وإذا أَنْكَرَ بَعْدَ تَمَامِ الْعَقْدِ وَانْصِرَافِهِ على ذلك وَادَّعَى حَسْبَ عَادَاتِ الناس لم يُقْبَلْ قَوْلُهُ لِأَنَّ الظَّاهِرَ فيه الرِّضَا وَيَلْزَمُ النِّكَاحُ وَيُعَدُّ إنْكَارُ الزَّوْجِ طَلَاقًا وَمُزِيلًا لِلنِّكَاحِ فَلَا تَحِلُّ له إلَّا بِعَقْدٍ جَدِيدٍ وَيَلْزَمُ نِصْفُ الصَّدَاقِ 
قَوْلُهُ ( وَادَّعَى ) أَيْ بَعْدَ الْعَقْدِ أَنَّهُ أَذِنَهُ في الْعَقْدِ وَوَكَّلَهُ عليه أو أَنَّهُ رَاضٍ بِفِعْلِهِ 
قَوْلُهُ ( مع يَمِينِهِ ) أَيْ وَسَقَطَ النِّكَاحُ وَالصَّدَاقُ عنه وَعَنْ الْأَبِ 
قَوْلُهُ ( سَقَطَ النِّكَاحُ ) أَيْ وَلَا يَمِينَ على الِابْنِ إنْ ادَّعَى أَبُوهُ أَنَّهُ أَذِنَ له في أَنْ يَعْقِدَ له 
قَوْلُهُ ( كَذَلِكَ ) أَيْ وَادَّعَى إذْنَهَا له في الْعَقْدِ عليها أو رِضَاهَا بِمَا فَعَلَهُ 
قَوْلُهُ ( حُضُورًا ) وَصْفٌ طَرْدِيٌّ لَا مَفْهُومَ له فإن الْغَائِبَ كَالْحَاضِرِ في التَّفْصِيلِ الْمَذْكُورِ لِأَنَّهُ إمَّا أَنْ يُبَادِرَ بِالْإِنْكَارِ بِأَنْ يُنْكِرَ في حَالِ انْتِهَاءِ الْخَبَرِ إلَيْهِ وَإِمَّا أَنْ لَا يُبَادِرَ بِالْإِنْكَارِ بِأَنْ عَلِمَ وَسَكَتَ زَمَنًا غير طَوِيلٍ ثُمَّ أَنْكَرَ وَإِمَّا أَنْ يَعْلَمَ وَيَسْكُتَ زَمَنًا طَوِيلًا ثُمَّ يُنْكِرَ فَفِي الْحَالَةِ الْأُولَى يُقْبَلُ قَوْلُهُ بِلَا يَمِينٍ وفي الثَّانِيَةِ الْقَوْلُ قَوْلُهُ بِيَمِينٍ وفي الثَّالِثَةِ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ ويلزمه ( ( ( ويلزم ) ) ) النِّكَاحُ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( حَالَ الْعَقْدِ ) أَيْ قبل تَمَامِهِ وَقَوْلُهُ عَالِمًا أَيْ بِأَنَّ الْعَقْدَ له 
قَوْلُهُ ( وَسَقَطَ الصَّدَاقُ عَنْهُمْ ) فَإِنْ نَكَلُوا فَقِيلَ يَلْزَمُ النِّكَاحُ
____________________
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الرَّشِيدَ وَالْأَجْنَبِيَّ وَالْمَرْأَةَ وَيَلْزَمُ الزَّوْجَ الصَّدَاقُ كَامِلًا وَلَا يُعَدُّ نُكُولُهُ في هذه الْحَالَةِ طَلَاقًا بَلْ له وَطْؤُهَا وَلَا أَدَبَ عليه وَلَا شَيْءَ وَقِيلَ لَا يَلْزَمُ شَيْءٌ لَا نِكَاحَ وَلَا صَدَاقَ لِأَنَّ الْيَمِينَ إنَّمَا هِيَ اسْتِظْهَارٌ لَعَلَّهُ أَنْ يُقِرَّ وَقِيلَ تَطْلُقُ عليه فَيَلْزَمُهُ نِصْفُ الصَّدَاقِ وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ عَزَاهُ في التَّوْضِيحِ لِابْنِ يُونُسَ وَعَلَيْهِ اقْتَصَرَ عبق وَالثَّانِي لِأَبِي مُحَمَّدٍ وَصَوَّبَهُ أبو عِمْرَانَ وَالثَّالِثُ حَكَاهُ ابن سَعْدُونٍ عن بَعْضِ شُيُوخِهِ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ رَجَعَ عن إنْكَارِهِ ) اعْلَمْ أَنَّ هذه الْمَسْأَلَةَ إنَّمَا ذَكَرَهَا اللَّخْمِيُّ وَنَقَلَهَا عنه أبو الْحَسَنِ وابن عَرَفَةَ وَنَصُّ اللَّخْمِيُّ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ الْأَوْجُهَ الثَّلَاثَةَ التي ذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ فَإِنْ رضي الزَّوْجُ في هذه الْأَوْجُهِ الثَّلَاثَةِ بِالنِّكَاحِ بَعْدَ إنْكَارِهِ فَإِنْ قَرُبَ رِضَاهُ من الْعَقْدِ ولم يَكُنْ منه إلَّا مُجَرَّدُ الْإِنْكَارِ بِأَنْ لم يَقُلْ رَدَدْت ذلك وَلَا فَسَخْته فَلَهُ ذلك لِأَنَّ إنْكَارَهُ الرِّضَا لَا يَقْتَضِي الرَّدَّ وَاسْتُحْسِنَ حَلِفُهُ أَنَّهُ لم يُرِدْ بِإِنْكَارِهِ فَسْخًا فَإِنْ نَكَلَ لم يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا وَإِنْ رضي بَعْدَ طُولٍ أو كَأَنْ قال رَدَدْت الْعَقْدَ لم يَكُنْ له ذلك إلَّا بِعَقْدٍ جَدِيدٍ اه من أبي الْحَسَنِ اه بْن 
قَوْلُهُ ( وَرَجَعَ لِأَبٍ وَذِي قَدْرٍ زَوَّجَ غَيْرَهُ وَضَامِنٍ لِابْنَتِهِ النِّصْفَ بِالطَّلَاقِ ) هذا بِنَاءً على أنها تَمْلِكُ بِالْعَقْدِ النِّصْفَ وَأَمَّا على أنها تَمْلِكُ بِالْعَقْدِ الْجَمِيعَ وَالطَّلَاقُ قبل الدُّخُولِ يَشْطُرُهُ فَالْقِيَاسُ رُجُوعُ النِّصْفِ لِلزَّوْجِ لَا لِلضَّامِنِ قَالَهُ ابن عبد السَّلَامِ وَأَصْلُهُ لِابْنِ رُشْدٍ وَنَصُّ ابْنِ عَرَفَةَ فَلَوْ طَلَّقَ قَبْلَهُ فَفِي كَوْنِ النِّصْفِ لِلضَّامِنِ أو لِلزَّوْجِ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ فيها مع سَمَاعِهِ سَحْنُونٌ وَتَخْرِيجُ ابْنِ رُشْدٍ على وُجُوبِ كُلِّهِ لِلزَّوْجِ بِالْعَقْدِ اه بْن 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّ الضَّامِنَ ) أَيْ وهو الْأَبُ وَذُو الْقَدْرِ 
قَوْلُهُ ( وَتَأْخُذُ الزَّوْجَةُ النِّصْفَ الثَّانِيَ ) أَيْ فَلَوْ طَلَّقَ الزَّوْجُ قبل دَفْعِ الْأَبِ شيئا من الصَّدَاقِ لَكَانَ عليه نِصْفُ الْمَهْرِ لِلزَّوْجَةِ تَتْبَعُهُ بِهِ في حَيَاتِهِ وَمَمَاتِهِ كما في الطِّرَازِ وَلَا يُقَالُ إنَّهَا عَطِيَّةٌ وَهِيَ تَبْطُلُ بِمَوْتِ الْمُعْطِي إذَا لم تحز ( ( ( تجز ) ) ) عنه 
لِأَنَّا نَقُولُ لَمَّا كانت في مُقَابَلَةِ عِوَضٍ أَشْبَهَتْ الْمُعَاوَضَةَ وَكَأَنَّهُ اشْتَرَى شيئا في ذِمَّتِهِ فَتَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( بِالْفَسَادِ ) أَيْ الْفَسْخِ الْحَاصِلِ قبل الدُّخُولِ 
قَوْلُهُ ( قبل الدُّخُولِ ) أَيْ إنْ طَلُقَتْ قبل الدُّخُولِ وَقَوْلُهُ أو الْكُلِّ بَعْدَهُ أَيْ إنْ فُسِخَ النِّكَاحُ بَعْدَهُ 
قَوْلُهُ ( بِالْحَمَالَةِ ) هِيَ أَنْ يَدْفَعَ الْمَهْرَ من عِنْدِهِ على أَنْ يَرْجِعَ بِهِ بَعْدَ ذلك وَالتَّصْرِيحُ بها كَأَنْ يَقُولَ على حَمَالَةُ صَدَاقِك كما قال الشَّارِحُ 
قَوْلُهُ ( فَيَرْجِعُ بِهِ ) أَيْ فَيَرْجِعُ الدَّافِعُ بِمَا تَسْتَحِقُّهُ الزَّوْجَةُ على الزَّوْجِ 
قَوْلُهُ ( كان قبل الْعَقْدِ ) أَيْ كان التَّصْرِيحُ بِالْحَمَالَةِ قبل الْعَقْدِ أو فيه أو بَعْدَهُ 
قَوْلُهُ ( أو يَكُونُ الضَّمَانُ بَعْدَ الْعَقْدِ ) سَوَاءٌ وَقَعَ بِلَفْظِ الضَّمَانِ أو بِلَفْظِ عَلَيَّ أو عِنْدِي كَأَنْ يَقُولَ بَعْدَ الْعَقْدِ ضَمَانُ صَدَاقِكِ مِنِّي أو صَدَاقُك عِنْدِي أو عَلَيَّ وَقَوْلُهُ فَيَرْجِعُ على الزَّوْجِ أَيْ لِأَنَّهُ يُحْمَلُ على الْحَمَالَةِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ كان قبل الْعَقْدِ ) أَيْ وَإِنْ كان الضَّمَانُ قبل الْعَقْدِ أو فيه وَقَوْلُهُ فَلَا يَرْجِعُ أَيْ لِحَمْلِهِ على الْحَمْلِ كما أَنَّهُ لَا رُجُوعَ له إذَا صَرَّحَ بِالْحَمْلِ مُطْلَقًا كَأَنَا أَحْمِلُ عَنْك الصَّدَاقَ سَوَاءٌ وَقَعَ منه ذلك حَالَ الْعَقْدِ أو قَبْلَهُ أو بَعْدَهُ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الدَّافِعَ إمَّا أَنْ يُصَرِّحَ بِلَفْظِ الْحَمْلِ أو الْحَمَالَةِ أو الضَّمَانِ وفي كُلٍّ إمَّا قبل الْعَقْدِ أو بَعْدَهُ أو فيه فَالتَّصْرِيحُ بِالْحَمَالَةِ يُرْجَعُ فيه مُطْلَقًا وَبِالْحَمْلِ لَا يُرْجَعُ مُطْلَقًا وَالتَّصْرِيحُ بِالضَّمَانِ إنْ كان قبل الْعَقْدِ أو فيه لم يُرْجَعْ وَإِنْ كان بَعْدَهُ رُجِعَ وَمِثْلُ الْحَمْلِ في عَدَمِ الرُّجُوعِ الدَّفْعُ كَأَنَا أَدْفَعُ صَدَاقَكَ أو أَدْفَعُ الصَّدَاقَ عَنْكَ 
وقد نَظَمَ أبو عَلِيٍّ الْمِسْنَاوِيُّ أَقْسَامَ هذه الْمَسْأَلَةِ انْفِ رُجُوعًا عِنْدَ حَمْلٍ مُطْلَقَا حَمَالَةٌ بِعَكْسِ ذَا فَحَقِّقَا لَفْظُ ضَمَانٍ عِنْدَ عَقْدٍ لَا ارْتِجَاعِ وَبَعْدَهُ حَمَالَةٌ بِلَا نِزَاعِ وَكُلُّ ما اُلْتُزِمَ بَعْدَ عَقْدِ فَشَرْطُ هذا الْحَوْزُ فَافْهَمْ قَصْدِي قَوْلُهُ ( تَدُلُّ على خِلَافِهِ ) أَيْ كما لو جَرَى الْعُرْفُ بِأَنَّ من دَفَعَ عن إنْسَانٍ صَدَاقَهُ أو تَحَمَّلَ بِهِ عنه بِأَيِّ لَفْظٍ يَرْجِعُ بِهِ فإنه يُعْمَلُ بِذَلِكَ وَكَذَا إذَا قَامَتْ قَرِينَةٌ تَدُلُّ على ذلك 
قَوْلُهُ ( إنْ تَعَذَّرَ أَخْذُهُ ) الْمُرَادُ
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بِالتَّعَذُّرِ التَّعَسُّرُ أَيْ تَعَذَّرَ الْأَخْذُ منه لِكَوْنِهِ مُعْسِرًا وَأَمَّا لو كان لَا يَتَعَذَّرُ الْأَخْذُ منه لِكَوْنِهِ مَلِيًّا لم يَكُنْ لها الِامْتِنَاعُ 
قَوْلُهُ ( من الزَّوْجِ ) سَيَأْتِي أَنَّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَمْنَعَ نَفْسَهَا من الدُّخُولِ وَالْوَطْءِ بَعْدَ الدُّخُولِ حتى تَأْخُذَ ما حَلَّ من الصَّدَاقِ فَيُحْمَلُ ما يَأْتِي على ما إذَا كان الصَّدَاقُ على الزَّوْجِ وما هُنَا على ما إذَا كان على غَيْرِهِ وَتَعَذَّرَ أَخْذُهُ من الْمُتَحَمِّلِ بِهِ سَوَاءٌ كان يَرْجِعُ بِهِ على الزَّوْجِ أَمْ لَا وَأَمَّا تَعْمِيمُ الشَّارِحِ فِيمَا هُنَا فَيَلْزَمُ عليه التَّكْرَارُ فِيمَا يَأْتِي 
قَوْلُهُ ( حتى يُقَرِّرَ لها ) أَيْ لِأَنَّ الزَّوْجَةَ وَإِنْ دَخَلَتْ على اتِّبَاعِ غَيْرِ الزَّوْجِ لم تَدْخُلْ على تَسْلِيمِ سِلْعَتِهَا مَجَّانًا وَقَوْلُهُ حتى يُقَرِّرَ لها صَدَاقًا في نِكَاحِ التَّفْوِيضِ ظَاهِرُ الْعِبَارَةِ وَإِنْ لم تَقْبِضْهُ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ بَعْضُ الشُّرَّاحِ وقال عج عن الشَّيْخِ كَرِيمِ الدِّينِ حتى يُعَيِّنَ وَتَقْبِضَهُ وهو ظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ الْحَاجِبِ وهو ظَاهِرٌ لِأَنَّهُ إذَا كان الْأَخْذُ مُتَعَذِّرًا فَلَا فَائِدَةَ في تَقْدِيرِ الصَّدَاقِ وَحْدَهُ وَعَلَى هذا فَيَخْتَلِفُ نِكَاحُ التَّفْوِيضِ الذي فيه الصَّدَاقُ على الزَّوْجِ وَاَلَّذِي فيه الصَّدَاقُ على غَيْرِهِ فإنه يَكْفِي في الْأَوَّلِ مُجَرَّدُ التَّقْرِيرِ وَإِنْ لم تَقْبِضْهُ كما يُفِيدُهُ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ فِيمَا يَأْتِي وَلَهَا طَلَبُ التَّقْدِيرِ اه عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( أو بَعْدَ أَجَلِهِ ) أَيْ بِأَنْ كان مُؤَجَّلًا فَحَلَّ أَجَلُهُ وَتَسْوِيَتُهُ بين الْحَالِّ ابْتِدَاءً وَبَيْنَ ما حَلَّ بَعْدَ التَّأْجِيلِ من أَنَّ لها الِامْتِنَاعَ حتى تَقْبِضَهُ فيه نَظَرٌ بَلْ إنَّمَا يَكُونَانِ سَوَاءً لو كان الصَّدَاقُ على الزَّوْجِ وَأَمَّا إذَا كان على المتحمل ( ( ( التحمل ) ) ) بِهِ فَلَيْسَ لها الْمَنْعُ من التَّمْكِينِ إلَّا بِالنِّسْبَةِ لِلْحَالِّ أَصَالَةً دُونَ ما حَلَّ بَعْدَ أَجَلِهِ كما قَالَهُ اللَّخْمِيُّ وَنَقَلَهُ ابن عَرَفَةَ عنه 
قَوْلُهُ ( وَلَهُ ) أَيْ لِلزَّوْجِ حَيْثُ امْتَنَعَتْ من الدُّخُولِ وَتَعَذَّرَ الْأَخْذُ من الْمُتَحَمِّلِ بِهِ 
قَوْلُهُ ( التَّرْكُ ) أَيْ وَلَهُ أَنْ يَدْفَعَ لها من عِنْدِهِ وَيَتْبَعَ بِهِ الْحَامِلَ وَلَا يُجْبَرُ على الدَّفْعِ وَلَوْ كان له مَالٌ لِأَنَّهُ لم يَدْخُلْ على غُرْمِ شَيْءٍ وَلَوْ كان الْحَامِلُ عَدِيمًا فَمَكَّنَتْهُ من نَفْسِهَا 
ثُمَّ مَاتَ فَلَا شَيْءَ على الزَّوْجِ اه عَدَوِيٌّ قَوْلُهُ ( حَيْثُ لَا يَرْجِعُ إلَخْ ) قَيْدٌ في قَوْلِهِ وَلَا شَيْءَ عليه وَالْحَاصِلُ أنها إذَا امْتَنَعَتْ من الدُّخُولِ لِتَعَذُّرِ خَلَاصِ الصَّدَاقِ من الْمُلْتَزِمِ فإن الزَّوْجَ يُخَيَّرُ بين أَنْ يَدْفَعَ الصَّدَاقَ من عِنْدِهِ أو يُطَلِّقَهَا فَإِنْ دَفَعَهُ من عِنْدِهِ رَجَعَ بِهِ على الْمُلْتَزِمِ إنْ كان الْتِزَامُهُ بِهِ على وَجْهِ الْحَمْلِ مُطْلَقًا أو على وَجْهِ الضَّمَانِ وكان قبل الْعَقْدِ أو فيه وَإِنْ كان على وَجْهِ الْحَمَالَةِ أو الضَّمَانِ بَعْدَ الْعَقْدِ فَلَا رُجُوعَ له عليه وَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا شَيْءَ عليه إذَا كان الْمُلْتَزِمُ الْتَزَمَهُ على وَجْهِ الْحَمْلِ أو على وَجْهِ الضَّمَانِ وكان قبل الْعَقْدِ أو حِينَهُ وَأَمَّا إنْ كان الْتِزَامُهُ على وَجْهِ الْحَمَالَةِ أو الضَّمَانِ بَعْدَ الْعَقْدِ فإنه إنْ طَلَّقَهَا يَغْرَمُ لها نِصْفَ الصَّدَاقِ وَإِنْ دخل غَرِمَ الْجَمِيعَ 
قَوْلُهُ ( وَبَطَلَ إلَخْ ) قد سَبَقَ أَنَّ الْتِزَامَ الْمَهْرِ حَمْلٌ وَحَمَالَةٌ وَضَمَانٌ فَإِنْ كان حَمْلًا فَلَا يَرْجِعُ بِمَا دَفَعَهُ مُطْلَقًا وَإِنْ كان حَمَالَةً رَجَعَ مُطْلَقًا وَإِنْ كان ضَمَانًا رَجَعَ إنْ كان بَعْدَ الْعَقْدِ لَا إنْ كان قَبْلَهُ أو حِينَهُ إذَا عَلِمْت ذلك فَاعْلَمْ أَنَّهُ إذَا ضَمِنَ مَهْرًا في مَرَضِهِ الْمَخُوفِ على وَجْهِ الْحَمْلِ لِوَارِثٍ كان الضَّمَانُ بَاطِلًا لِأَنَّهَا وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ وَالنِّكَاحُ صَحِيحٌ فإذا كانت الْمَرْأَةُ قَبَضَتْهُ من الضَّامِنِ ثُمَّ مَاتَ رَدَّتْهُ وَإِنْ كان الزَّوْجُ كَبِيرًا وقد دخل أو أَرَادَ الدُّخُولَ أو صَغِيرًا وَدَخَلَ بَعْدَ بُلُوغِهِ اتَّبَعَتْهُ الزَّوْجَةُ وَأَمَّا لو كان الْمَرِيضُ ضَمِنَ الْمَهْرَ لِلْوَارِثِ أو لِأَجْنَبِيٍّ على وَجْهِ الْحَمَالَةِ فإنه يَصِحُّ من الثُّلُثِ نَظَرًا لِكَوْنِهِ تَبَرُّعًا في الصُّورَةِ وَلَوْ لَاحَظُوا أَنَّ فيه الرُّجُوعَ لَأَجَازُوهُ من رَأْسِ الْمَالِ 
وَفُهِمَ من قَوْلِ الْمُصَنِّفِ عن وَارِثٍ صِحَّتُهُ أَيْ الضَّمَانِ على وَجْهِ الْحَمْلِ عن غَيْرِ وَارِثٍ أَجْنَبِيٍّ أو قَرِيبٍ وَيَكُونُ وَصِيَّةً من الثُّلُثِ فَلَوْ كان أَزْيَدَ من الثُّلُثِ ولم يُجِزْ الْوَارِثُ الزَّائِدَ خُيِّرَ الزَّوْجُ إمَّا أَنْ يَدْفَعَ الزَّائِدَ وَيَدْخُلَ وَإِمَّا أَنْ يَفُكَّ عن نَفْسِهِ وَلَا شَيْءَ عليه كما أَشَارَ له الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ لَا عن زَوْجِ ابْنَةٍ إلَخْ 
قَوْلُهُ ( عن زَوْجِ ابْنَةٍ ) أَيْ رَجُلٍ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهُ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ وَصِيَّةٌ لِغَيْرِ وَارِثٍ ) أَيْ وَلَا يُنْظَرُ لِكَوْنِ الْمَالِ تَأْخُذُهُ بِنْتُهُ التي هِيَ وَارِثَةٌ له 
قَوْلُهُ ( مَطْلُوبَةً ) أَيْ لِأَجْلِ دَوَامِ الْمَوَدَّةِ بين الزَّوْجَيْنِ 
قَوْلُهُ ( وَالْكَفَاءَةُ ) أَيْ الْمَطْلُوبَةُ في النِّكَاحِ 
وَقَوْلُهُ الدِّينُ وَالْحَالُ فيه حَذْفٌ أَيْ الْمُمَاثَلَةُ في الدِّينِ وَالْحَالِ فَهِيَ لُغَةً مُطْلَقُ الْمُمَاثَلَةِ أو الْمُقَارَبَةِ وَأَمَّا اصْطِلَاحًا فَهِيَ الْمُمَاثَلَةُ فِيمَا ذُكِرَ قَوْلُهُ ( وَالْمُقَارَبَةُ ) الْوَاوُ بِمَعْنَى أو
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قَوْلُهُ ( وَالْمُعْتَبَرُ إلَخْ ) الْحَاصِلُ أَنَّ الْأَوْصَافَ التي اعْتَبَرُوهَا في الْكَفَاءَةِ سِتَّةٌ أَشَارَ لها بَعْضٌ بقوله نَسَبٌ وَدِينٌ صَنْعَةٌ حُرِّيَّةٌ فَقْدُ الْعُيُوبِ وفي الْيَسَارِ تَرَدُّدٌ فَإِنْ سَاوَاهَا الرَّجُلُ في السِّتَّةِ فَلَا خِلَافَ في كَفَاءَتِهِ وَإِلَّا فَلَا وَاقْتَصَرَ الْمُصَنِّفُ على ما ذُكِرَ لِقَوْلِ الْقَاضِي عبد الْوَهَّابِ إنَّهَا الْمُمَاثَلَةُ في الدِّينِ وَالْحَالِ وَلَا يُشْتَرَطُ فيها الْمُمَاثَلَةُ في غَيْرِ ذلك من بَاقِي الْأَوْصَافِ فَمَتَى سَاوَاهَا الرَّجُلُ فِيهِمَا فَقَطْ كان كُفُؤًا 
قَوْلُهُ ( الْحَسَبِ ) هو ما يُعَدُّ من مَفَاخِرِ الْآبَاءِ كَالْكَرَمِ وَالْعِلْمِ وَالصَّلَاحِ 
وَقَوْلُهُ النَّسَبِ أَيْ بِأَنْ يَكُونَ كُلٌّ مِنْهُمَا مَعْلُومَ الْأَبِ لَا كَوْنِ أَحَدِهِمَا لَقِيطًا أو مَوْلًى إذًا لَا نَسَبَ له مَعْلُومٌ 
قَوْلُهُ ( وَإِنَّمَا تُنْدَبُ ) أَيْ الْمُمَاثَلَةُ فِيهِمَا فَقَطْ 
قَوْلُهُ ( أَيْ لَهُمَا مَعًا ) أَيْ فَإِنْ تَرَكَتْهَا المرأة ( ( ( امرأة ) ) ) بِأَنْ رَضِيَتْ بِغَيْرِ كُفْءٍ ولم يَرْضَ الْوَلِيُّ بِتَرْكِهَا فَلِلْأَوْلِيَاءِ الْفَسْخُ ما لم يَدْخُلْ فَإِنْ دخل فَلَا فَسْخَ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إنْ تَرَكَتْهَا فَحَقُّ الْوَلِيِّ بَاقٍ وَالْعَكْسُ 
قَوْلُهُ ( من فَاسِقٍ ) أَيْ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُمَا في الْكَفَاءَةِ فإذا أَسْقَطَا حَقَّهُمَا منها وَزَوَّجَهَا من فَاسِقٍ كان النِّكَاحُ صَحِيحًا على الْمُعْتَمَدِ 
وَحَاصِلُ ما في الْمَسْأَلَةِ أَنَّ ظَاهِرَ ما نَقَلَهُ ح وَغَيْرُهُ وَاسْتَظْهَرَهُ الشَّيْخُ ابن رَحَّالٍ مَنْعُ تَزْوِيجِهَا من الْفَاسِقِ ابْتِدَاءً وَإِنْ كان يُؤْمَنُ عليها منه وَأَنَّهُ ليس لها وَلَا لِلْوَلِيِّ الرِّضَا بِهِ وهو ظَاهِرٌ لِأَنَّ مُخَالَطَةَ الْفَاسِقِ مَمْنُوعَةٌ وَهَجْرُهُ وَاجِبٌ شَرْعًا فَكَيْفَ بِخُلْطَةِ النِّكَاحِ فإذا وَقَعَ وَنَزَلَ وَتَزَوَّجَهَا فَفِي الْعَقْدِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ لُزُومُ فَسْخِهِ لِفَسَادِهِ وهو ظَاهِرُ اللَّخْمِيِّ وَابْنِ بَشِيرٍ وَابْنِ فَرْحُونٍ وابن سَلْمُونٍ 
الثَّانِي أَنَّهُ صَحِيحٌ وَشَهَرَهُ الْفَاكِهَانِيُّ 
الثَّالِثُ لِأَصْبَغَ إنْ كان لَا يُؤْمَنُ منه رَدَّهُ الْإِمَامُ وَإِنْ رَضِيَتْ بِهِ وَظَاهِرُ ابْنِ غَازِيٍّ أَنَّ الْقَوْلَ الْأَوَّلَ وهو الرَّاجِحُ وَعَلَيْهِ فَيَتَعَيَّنُ عَوْدُ ضَمِيرِ تَرَكَهَا لِلْحَالِ فَقَطْ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ مَذْكُورٍ اه بْن 
وَاَلَّذِي قَرَّرَهُ شَيْخُنَا أَنَّ الْمُعْتَمَدَ الْقَوْلُ بِالصِّحَّةِ كما شَهَرَهُ الْفَاكِهَانِيُّ 
قَوْلُهُ ( حِفْظًا ) أَيْ لِوُجُوبِ حِفْظِ النُّفُوسِ 
قَوْلُهُ ( وَلَيْسَ لِوَلِيٍّ إلَخْ ) يَعْنِي أَنَّ الْوَلِيَّ إذَا رضي بِغَيْرِ كُفْءٍ وَزَوَّجَهَا منه ثُمَّ طَلَّقَهَا طَلَاقًا بَائِنًا أو رَجْعِيًّا وَانْقَضَتْ الْعِدَّةُ وَأَرَادَ عَوْدَهَا فَرَضِيَتْ الزَّوْجَةُ وَامْتَنَعَ الْوَلِيُّ منه فَلَيْسَ له الِامْتِنَاعُ حَيْثُ لم يَحْدُثْ ما يُوجِبُ الِامْتِنَاعَ وَيُعَدُّ عَاضِلًا أَمَّا إذَا كان الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا ولم تَنْقَضِ الْعِدَّةُ فَهِيَ زَوْجَةٌ فَلَا كَلَامَ لها وَلَا لِوَلِيِّهَا 
قَوْلُهُ ( من فَقِيرٍ ) أَيْ سَوَاءٌ كان ابن أَخٍ له أو غَيْرُهُ وَأَسْقَطَ الْمُصَنِّفُ ابْنَ أَخٍ الْوَاقِعَ في الرِّوَايَةِ لِأَنَّهُ وَصْفٌ طَرْدِيٌّ مُخْرَجٌ على سُؤَالِ سَائِلٍ وَحِينَئِذٍ فَلَا مَفْهُومَ له كما أَنَّهُ أَسْقَطَ الْمُطَلَّقَةَ من قَوْلِهِ وَلِلْأُمِّ لِمَا ذَكَرْنَا وَقَوْلُهُ في تَزْوِيجِ الْأَبِ أَيْ وَغَيْرِ الْأَبِ أَوْلَى بِذَلِكَ وَأَمَّا الْأُمُّ فَخَاصٌّ بها مُطَلَّقَةٌ أَمْ لَا وَمِثْلُ الْفَقِيرِ من يغربها عن أُمِّهَا مَسَافَةَ خَمْسَةِ أَيَّامٍ وَيُشْكِلُ على هذا الْفَرْعِ ما تَقَدَّمَ في قَوْلِهِ إلَّا لِكَخَصِيٍّ أَيْ فَلَيْسَ لِلْأَبِ أَنْ يُجْبِرَ بِنْتَهُ على التزوج ( ( ( التزويج ) ) ) بِخَصِيٍّ وَنَحْوَهُ من الْعُيُوبِ الْمُوجِبَةِ لِلْخِيَارِ وَأَمَّا الْفَقْرُ فلم يَذْكُرُوهُ فَلَهُ جَبْرُهَا وَلَا كَلَامَ لِأَحَدٍ حتى الْأُمِّ فَكَيْفَ يُحْكَمُ هُنَا لها بِالتَّكَلُّمِ إلَّا أَنْ يُقَالَ ما هُنَا مَبْنِيٌّ على أَنَّ الْيَسَارَ مُعْتَبَرٌ في الْكَفَاءَةِ وَلَا مَانِعَ من بِنَاءِ مَشْهُورٍ على ضَعِيفٍ اه عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( أو غَيْرِهِ ) أَيْ أو غَيْرِ ابْنِ الْأَخِ 
قَوْلُهُ ( هل هو صَوَابٌ ) أَيْ فَيُمَكِّنُهُ مِمَّا أَرَادَ أو غَيْرُ صَوَابٍ فَيَمْنَعُهُ مِمَّا أَرَادَهُ قَوْلُهُ ( بِالْإِثْبَاتِ ) أَيْ على أَنَّهُ تَأْكِيدٌ لِقَوْلِهِ نعم قال بَعْضُهُمْ وَرِوَايَةُ الاثبات أَصَحُّ وَلِذَا قَدَّمَهَا الْمُصَنِّفُ على رِوَايَةِ النَّفْيِ كما أَنَّهُ قَدَّمَ قَوْلَ مَالِكٍ على قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ إشْعَارًا بِتَرْجِيحِهِ عليه اه 
لَكِنَّ قَضِيَّةَ ما تَقَدَّمَ من الْإِشْكَالِ أَنَّ الرَّاجِحَ كَلَامُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَأَنَّهُ لَا تَكَلُّمَ لها إلَّا لِضَرَرٍ اه شَيْخُنَا عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( وَرُوِيَتْ أَيْضًا بِالنَّفْيِ ) أَيْ قال نعم إنِّي لَا أَرَى لَك مُتَكَلَّمًا وَفِيهِ أَنَّ النَّفْيَ لم يَسْتَقِمْ مع قَوْلِهِ نعم وَيَخْتَلُّ الْمَعْنَى وَيَتَنَاقَضُ كَلَامُهُ بَعْضُهُ مع بَعْضٍ
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وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ يَسْتَقِيمُ لِأَنَّ قَوْلَهُ نعم مَعْنَاهُ أُجِيبُ سُؤَالَكَ اه تَقْرِيرٌ عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( بعد ما تَقَدَّمَ ) أَيْ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ لِسَحْنُونٍ ما تَقَدَّمَ نَقْلًا عن مَالِكٍ 
قَوْلُهُ ( وأنا أَرَاهُ ) أَيْ ما يَفْعَلُهُ الْأَبُ 
قَوْلُهُ ( إلَّا لِضَرَرٍ بَيِّنٍ ) أَيْ لِحُصُولِ ضَرَرٍ بَيِّنٍ لها بِسَبَبِ الْفَقْرِ 
وَأَشَارَ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ وأنا أَرَاهُ مَاضِيًا إلَخْ إلَى أَنَّ قَوْلَهُ إلَّا لِضَرَرٍ اسْتِثْنَاءٌ من مُقَدَّرٍ 
قَوْلُهُ ( هل هو ) أَيْ كَلَامُ ابْنِ الْقَاسِمِ وِفَاقٌ أَيْ لِكَلَامِ مَالِكٍ أو مُخَالِفٌ له قال ابن حَبِيبٍ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ خِلَافٌ وقال أبو عِمْرَانَ وِفَاقٌ وقد ذَكَرَ الشَّارِحُ لِلْوِفَاقِ وَجْهَيْنِ الْأَوَّلُ مِنْهُمَا نَقَلَهُ ابن مُحْرِزٍ عن بَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ وَالثَّانِي مِنْهُمَا لِأَبِي عِمْرَانَ كما نَقَلَهُ في التَّوْضِيحِ 
قَوْلُهُ ( لَكِنَّ هذا الثَّانِيَ ) أَيْ التَّوْفِيقَ الثَّانِيَ قوله ( وَقِيلَ خِلَافٌ ) أَيْ وَعَلَيْهِ فَالرَّاجِحُ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ اه تَقْرِيرُ عَدَوِيٍّ 
قَوْلُهُ ( وَالْمَوْلَى وَغَيْرُ الشَّرِيفِ إلَخْ ) هذا يُفِيدُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ في الْكَفَاءَةِ الْمُمَاثَلَةُ في النَّسَبِ وَالْحَسَبِ 
قَوْلُهُ ( وفي الْعَبْدِ تَأْوِيلَانِ ) الْمَذْهَبُ أَنَّهُ ليس بِكُفْءٍ كما في الشَّارِحِ تَبَعًا لشب وفي عبق أَنَّ الرَّاجِحَ أَنَّهُ كُفْءٌ وهو الْأَحْسَنُ لِأَنَّهُ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ 
أَقُولُ وَالظَّاهِرُ التَّفْصِيلُ فما كان من جِنْسِ الْأَبْيَضِ فَهُوَ كُفْءٌ لِأَنَّ الرَّغْبَةَ فيه أَكْثَرُ من الْأَحْرَارِ وَبِهِ الشَّرَفُ في عُرْفِ مِصْرِنَا وما كان من جِنْسِ الْأَسْوَدِ فَلَيْسَ بِكُفْءٍ لِأَنَّ النُّفُوسَ تَنْفِرُ منه وَيَقَعُ بِهِ الذَّمُّ لِلزَّوْجَةِ اه عَدَوِيٌّ 
وَظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ جَرَيَانُ الْخِلَافِ في عبد أَبِيهَا وَغَيْرِهِ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ خُلِقَتْ ) أَيْ هذا إذَا خُلِقَتْ الْفُصُولُ من مَائِهِ غير الْمُجَرَّدِ عن عَقْدٍ بَلْ وَلَوْ خُلِقَتْ من مَائِهِ الْمُجَرَّدِ عن الْعَقْدِ فَفِي الْكَلَامِ حَذْفُ الصِّفَةِ وَهِيَ قَوْلُهُ الْمُجَرَّدِ وَرُدَّ بِلَوْ على ابْنِ الْمَاجِشُونِ في قَوْلِهِ لَا تَحْرُمُ الْبِنْتُ التي خُلِقَتْ من الْمَاءِ الْمُجَرَّدِ عن الْعَقْدِ وَعَمَّا يُشْبِهُهُ من الشُّبْهَةِ على صَاحِبِ الْمَاءِ قال سَحْنُونٌ وهو خَطَأٌ صُرَاحٌ قال في التَّوْضِيحِ وَقَوْلُ سَحْنُونٍ خَطَأٌ ليس بِظَاهِرٍ لِأَنَّهَا لو كانت بِنْتًا لَوَرِثَتْهُ وَوَرِثَهَا وَجَازَ له الْخَلْوَةُ بها وَإِجْبَارُهَا على النِّكَاحِ وَذَلِكَ كُلُّهُ مُنْتَفٍ عِنْدَنَا 
قَوْلُهُ ( من مَائِهِ ) وَمِثْلُ من خُلِقَتْ من مَائِهِ من شَرِبَتْ من لَبَنِ امْرَأَةٍ زَنَى بها إنْسَانٌ فَتَحْرُمُ تِلْكَ الْبِنْتُ على ذلك الزَّانِي الذي شَرِبَتْ من مَائِهِ وَهَذَا هو ما رَجَعَ إلَيْهِ مَالِكٌ وهو الْأَصَحُّ وَبِهِ قال سَحْنُونٌ وَغَيْرُهُ وهو ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ قاله ابن عبد السَّلَامِ وَنَقَلَهُ في التَّوْضِيحِ 
قَوْلُهُ ( فَإِنَّهَا ) أَيْ تِلْكَ الْبِنْتَ 
قَوْلُهُ ( فُرُوعِ أبيه من الزنى ) أَيْ الْكَائِنِ ذلك الْأَبِ من الزنى 
قَوْلُهُ ( وَزَوْجَتُهُمَا ) ضَمِيرُ التَّثْنِيَةِ رَاجِعٌ لِأَصْلِ الشَّخْصِ وَفَصْلِهِ يَعْنِي أَنَّهُ يَحْرُمُ على الشَّخْصِ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً تَزَوَّجَهَا أَحَدٌ من آبَائِهِ وَإِنْ عَلَوْا أو أَحَدٌ من بَنِيهِ وَإِنْ سَفَلُوا وَيَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِأُمِّ زَوْجَةِ أبيه وَابْنَةِ زَوْجَةِ أبيه من غَيْرِهِ إذَا وَلَدَتْهَا أُمُّهَا قبل التَّزَوُّجِ بِأَبِيهِ فَتَحِلُّ له إجْمَاعًا وَأَمَّا إذَا وَلَدَتْهَا أُمُّهَا بَعْدَ أَنْ تَزَوَّجَتْ بِأَبِيهِ وَفَارَقَتْهُ فَقِيلَ بِحِلِّهَا وهو الْمُعْتَمَدُ وَقِيلَ بِحُرْمَتِهَا وَثَالِثُهَا يُكْرَهُ نِكَاحُهَا الْأَوَّلُ رِوَايَةُ عِيسَى عن ابْنِ الْقَاسِمِ وَالثَّانِي سَمَاعُ أبي زَيْدٍ عن ابْنِ الْقَاسِمِ وَالثَّالِثُ نَقَلَهُ ابن حَبِيبٍ عن طَاوُسٍ 
قَوْلُهُ ( وَكَذَا يُحَرِّمُ زَوْجُ الْأُصُولِ الْإِنَاثَ إلَخْ ) ) أَيْ فَلَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَتَزَوَّجَ بِزَوْجِ أُمِّهَا وَلَا بِزَوْجِ أُمَّهَاتِ أُمِّهَا وَلَا بِزَوْجِ أُمِّ أَبِيهَا وَلَا بِزَوْجِ أُمَّهَاتِ أُمِّ أَبِيهَا وَلَا بِزَوْجِ أُمِّ جَدِّهَا وَلَا بِزَوْجِ أُمَّهَاتِهَا 
قَوْلُهُ ( وَزَوْجُ الْفُرُوعِ الْإِنَاثَ إلَخْ ) أَيْ فَلَا تَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةُ بِزَوْجِ بِنْتِهَا وَلَا بِزَوْجِ بَنَاتِ بِنْتِهَا وَإِنْ سَفَلْنَ 
قَوْلُهُ ( فَلَوْ حَذَفَ التَّاءَ لَشَمِلَ هَاتَيْنِ إلَخْ ) فيه نَظَرٌ إذْ لو حَذَفَهَا وَشَمِلَ
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الصُّورَتَيْنِ لَكَانَ قَوْلُهُ بَعْدُ وَأُصُولُ زَوْجَتِهِ وَبِتَلَذُّذِهِ إلَخْ تَكْرَارًا مع هذا وَيَكُونُ كَلَامُهُ هُنَا مُوهِمًا أَنَّ فُصُولَ الزَّوْجَةِ يَحْرُمْنَ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ عليها وَلَيْسَ كَذَلِكَ كما يَأْتِي فما فَعَلَهُ الْمُصَنِّفُ هو عَيْنُ الصَّوَابِ اه بْن 
قَوْلُهُ ( وَفُصُولُ أَوَّلِ أُصُولِهِ ) يَعْنِي أَنَّهُ يَحْرُمُ فُصُولُ أبيه وَأُمِّهِ وَهُمْ إخْوَتُهُ أَشِقَّاءٌ أو لِأَبٍ أو لِأُمٍّ 
قوله ( وَأَوَّلُ فَصْلٍ من كل أَصْلٍ ) أَيْ ما عَدَا الْأَصْلِ الْأَوَّلِ لِأَنَّ الْأَصْلَ الذي عَدَا الْأَصْلَ الْأَوَّلَ هو الْجَدُّ الْأَقْرَبُ وَالْجَدَّةُ الْقُرْبَى وابن الْأَوَّلِ عَمٌّ أو خَالٌ وَابْنَتُهُ عَمَّةٌ أو خَالَةٌ وَأَمَّا أَوْلَادُهُمْ فَحَلَالٌ 
قَوْلُهُ ( لَا إنْ قَصَدَ ) أَيْ التَّلَذُّذَ فَقَطْ أَيْ من غَيْرِ أَنْ تَحْصُلَ لَذَّةٌ 
قَوْلُهُ ( وَلَا مَفْهُومَ إلَخْ ) أَيْ فَمَتَى تَلَذَّذَ بِالْمَرْأَةِ حَرُمَتْ عليه بِنْتُهَا كانت في حِجْرِهِ وَكَفَالَتِهِ أَمْ لَا 
قَوْلُهُ ( كَالْمِلْكِ ) إنْ جَعَلَ تَشْبِيهًا في قَوْلِهِ وَبِتَلَذُّذِهِ وَإِنْ بَعْدَ مَوْتِهَا وَلَوْ بِنَظَرِ فُصُولِهَا لَا يُسْتَثْنَى شَيْءٌ لِأَنَّهُ مَتَى تَلَذَّذَ بأمة وَلَوْ مَجُوسِيَّةً حَرُمَ عليه بَنَاتُهَا وَبَنَاتُ بَنَاتِهَا وَإِنْ جَعَلَ تَشْبِيهًا في جَمِيعِ ما مَرَّ من قَوْلِهِ وَحَرُمَ أُصُولُهُ إلَى هُنَا يُسْتَثْنَى الْعَقْدُ فإن عَقْدَ الْأَبِ في النِّكَاحِ يُحَرِّمُ على الِابْنِ وَعَقْدَ الِابْنِ يُحَرِّمُ على الْأَبِ وَعَقْدَ الشِّرَاءِ لَا يُحَرِّمُ شيئا لِأَنَّ الْمِلْكَ ليس الْمُبْتَغَى منه الْوَطْءَ بَلْ الْخِدْمَةَ وَالِاسْتِعْمَالُ بِخِلَافِ النِّكَاحِ فَالتَّحْرِيمُ في الْمِلْكِ إنَّمَا يَكُونُ بِالتَّلَذُّذِ كما قال الشَّارِحُ 
قَوْلُهُ ( في جَمِيعِ ماتقدم ) أَيْ وهو قَوْلُهُ وَحَرُمَ أُصُولُهُ إلَى هُنَا فإذا تَلَذَّذَ بِأَمَةٍ حَرُمَتْ على أُصُولِهِ وَإِنْ عَلَوْا وَعَلَى فُصُولِهِ وَإِنْ سَفَلُوا وَكَذَا تَحْرُمُ عليه الْجَارِيَةُ التي تَلَذَّذَ بها أَحَدُ آبَائِهِ أو من أَبْنَائِهِ كذا يَحْرُمُ عليه التَّلَذُّذُ بِجَارِيَةٍ من فُصُولِ أَوَّلِ أُصُولِهِ أو بِجَارِيَةٍ من أَوَّلِ فَصْلٍ من أكل ( ( ( كل ) ) ) أَصْلٍ من أُصُولِهِ وإذا تَلَذَّذَ بِجَارِيَةٍ وَلَوْ بِنَظَرٍ حَرُمَ عليه أُصُولُهَا وَفُصُولُهَا 
قَوْلُهُ ( وَلَا بُدَّ في التَّحْرِيمِ من بُلُوغِهِ ) أَيْ لَا بُدَّ في التَّحْرِيمِ الْحَاصِلِ بِالتَّلَذُّذِ من بُلُوغِهِ فَوَطْءُ الصَّغِيرِ لِلْأَمَةِ لَا يَنْشُرُ الْحُرْمَةَ وَلَوْ كان مُرَاهِقًا على الرَّاجِحِ فَلَا تَحْرُمُ مَوْطُوءَتُهُ على أُصُولِهِ وَلَا على فُصُولِهِ وَلَا تَحْرُمُ بَنَاتُهَا عليه وَأَمَّا التَّحْرِيمُ الْحَاصِلُ بِالْعَقْدِ فإنه يَكُونُ بِعَقْدِ الصَّغِيرِ وَلَوْ لم يَقْوَ على الْوَطْءِ 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا الْأَمَةُ فَلَا يُشْتَرَطُ إلَخْ ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَوَطْءُ الْأَمَةِ الصَّغِيرَةِ يَنْشُرُ الْحُرْمَةَ كَالْكَبِيرَةِ فَتَحْرُمُ على أُصُولِ وَاطِئِهَا وَعَلَى فُصُولِهِ وَتَحْرُمُ عليه بَنَاتُهَا اللَّاتِي سَتَلِدُهُنَّ 
قَوْلُهُ ( وَحَرُمَ الْعَقْدُ ) أَيْ وَنَشَرَ الْعَقْدُ الْحُرْمَةَ فإذا عَقَدَ على امْرَأَةٍ حَرُمَتْ على أُصُولِهِ وَعَلَى فُصُولِهِ وَحَرُمَ عليه أُصُولُهَا هذا إذَا كان الْعَقْدُ صَحِيحًا بَلْ وَإِنْ كان مُخْتَلَفًا في فَسَادِهِ وَقَوْلُهُ وَحَرُمَ الْعَقْدُ أَيْ عَقْدُ النِّكَاحِ لِكَبِيرٍ أو صَغِيرٍ لِأَنَّ عَقْدَ الصَّغِيرِ مُحَرَّمٌ بِخِلَافِ وَطْئِهِ الْأَمَةَ فإنه لَا يَحْرُمُ على الرَّاجِحِ وَلَوْ كان مُرَاهِقًا كما مَرَّ وَأَمَّا عَقْدُ الرَّقِيقِ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ إذَا رَدَّهُ فَلَا يَحْرُمُ لِأَنَّهُ ارْتَفَعَ من أَصْلِهِ بِالرَّدِّ وَانْظُرْ هل مِثْلُهُ عَقْدُ الصَّبِيِّ وَالسَّفِيهِ بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهِمَا لِكَوْنِهِ غير لَازِمٍ كَعَقْدِ الرَّقِيقِ وهو الظَّاهِرُ وَلَيْسَ هذا كَالْعَقْدِ الْفَاسِدِ الْمُخْتَلَفِ فيه لِأَنَّ الْفَاسِدَ الْمُخْتَلَفَ فيه لَازِمٌ عِنْدَ بَعْضِ الْأَئِمَّةِ فَهُوَ غَيْرُ مُتَّفَقٍ على حِلِّهِ بِخِلَافِ نِكَاحِ الصَّبِيِّ وَالْعَبْدِ وَالسَّفِيهِ فإنه مُتَّفَقٌ على حِلِّهِ وَقِيلَ إنَّهُ مُحَرَّمٌ لِأَنَّهُ عَقْدٌ صَحِيحٌ وَإِنْ كان غير لَازِمٍ فَلَا يُشْتَرَطُ في الْعَقْدِ الْمُحَرَّمِ كَوْنُهُ لَازِمًا اه تَقْرِيرُ عَدَوِيٍّ 
وَاَلَّذِي صَوَّبَهُ بْن هذا الْقَوْلَ الْأَخِيرَ وَذَكَرَ أَنَّهُ نَصَّ في التَّهْذِيبِ على تَحْرِيمِ عَقْدِ الرَّقِيقِ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ فَانْظُرْهُ 
قَوْلُهُ ( فَالْمُحَرَّمُ وَطْؤُهُ ) في كَبِيرِ خش أَنَّ الْمُرَادَ بِالْوَطْءِ ما يَشْمَلُ إرْخَاءَ السُّتُورِ وَلَوْ تَقَارَرُوا على عَدَمِ الْوَطْءِ وَمِثْلُ الْوَطْءِ مُقَدِّمَاتُهُ كما قال الشَّارِحُ وَإِنَّمَا اقْتَصَرَ الْمُصَنِّفُ على الْوَطْءِ لِأَجْلِ قَوْلِهِ إنْ دَرَأَ الْحَدَّ 
قَوْلُهُ ( غير عَالِمٍ ) قَيْدٌ في عَدَمِ الْحَدِّ عن الثَّلَاثَةِ وَمِثْلُ الثَّلَاثَةِ الْخَامِسَةُ وَقَوْلُهُ فَإِنْ لم يَدْرَأْ
____________________
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الْحَدَّ أَيْ فَإِنْ عَلِمَ بِأَنَّهَا ذَاتُ مَحْرَمٍ أو ذَاتُ رَضَاعٍ أو أنها مُعْتَدَّةٌ وَأَنَّهَا خَامِسَةٌ وَقَوْلُهُ إلَّا الْمُعْتَدَّةُ فَقَوْلَانِ أَيْ إلَّا الْعَالِمُ بِأَنَّهَا مُعْتَدَّةٌ فَفِي حَدِّهِ قَوْلَانِ 
قَوْلُهُ ( فَالْتَذَّ بِابْنَتِهَا ) أَيْ وَبِأُمِّهَا وَلَوْ كان الِالْتِذَاذُ بِمُجَرَّدِ اللَّمْسِ كما في المج وَأَمَّا لو قَصَدَ التَّلَذُّذَ بِبِنْتِ زَوْجَتِهِ لِظَنِّهَا زَوْجَتَهُ ولم يَلْتَذَّ فَلَا يَنْشُرُ الْحُرْمَةَ على الصَّحِيحِ وَاللِّوَاطُ بِابْنِ زَوْجَتِهِ لَا يَنْشُرُ الْحُرْمَةَ عِنْدَ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ خِلَافًا لِابْنِ حَنْبَلٍ 
قَوْلُهُ ( ظَانًّا إلَخْ ) أَيْ وَأَمَّا لو تَلَذَّذَ بِالْبِنْتِ عَمْدًا جَرَى فيه الْخِلَافُ السَّابِقُ في قَوْلِهِ وفي الزنى خِلَافٌ وَالْمُعْتَمَدُ عَدَمُ الْحُرْمَةِ 
قَوْلُهُ ( فَتَرَدُّدٌ ) لَا يُقَالُ إنَّ التَّلَذُّذَ بِبِنْتِ الزَّوْجَةِ غَلَطًا هذا وَطْءُ شُبْهَةٍ وَوَطْءُ الشُّبْهَةِ يَحْرُمُ اتِّفَاقًا فَلِمَ جَرَى التَّرَدُّدُ هُنَا لِأَنَّا نَقُولُ لَا نُسَلِّمُ أَنَّ هذا وَطْءُ شُبْهَةٍ إذْ وَطْءُ الشُّبْهَةِ هو الْوَطْءُ غَلَطًا فِيمَنْ تَحِلُّ في الْمُسْتَقْبَلِ وَلِذَا كان وَطْءُ أُخْتِ الزَّوْجَةِ غَلَطًا مُحَرِّمًا بَنَاتَهَا على زَوْجِ أُخْتِهَا الواطىء لها لِأَنَّهَا تَحِلُّ له في الْمُسْتَقْبَلِ فَوَطْؤُهَا وَطْءُ شُبْهَةٍ وَأَمَّا لو وطىء بِبِنْتِ الزَّوْجَةِ غَلَطًا فَلَيْسَ وَطْءَ شُبْهَةٍ لِأَنَّهَا لَا تَحِلُّ في الْمُسْتَقْبَلِ فَلِذَا جَرَى فيه التَّرَدُّدُ اه خش لَكِنْ ما ذَكَرَهُ من أَنَّ وَطْءَ الشُّبْهَةِ يُحَرِّمُ اتِّفَاقًا فيه نَظَرٌ فَقَدْ ذَكَرَ الْمَوَّاقُ فيه ثَلَاثَةَ أَقْوَالٍ قِيلَ إنَّهُ يُحَرِّمُ وَقِيلَ لَا يُحَرِّمُ وَالثَّالِثُ الْوَقْفُ وَالْأَوَّلُ هو الْمَشْهُورُ كما في الْقَلْشَانِيِّ وَابْنِ نَاجِيٍّ اه بْن 
قَوْلُهُ ( وَعَدَمُهُ ) اعْلَمْ أَنَّ التَّرَدُّدَ جَارٍ في كُلٍّ من التَّلَذُّذِ بِالْوَطْءِ وَالْمُقَدِّمَاتِ وَأَنَّ الْمُعْتَمَدَ التَّحْرِيمُ فِيهِمَا كما قال الشَّارِحُ وَمِثْلُهُ في تت وَالشَّيْخِ سَالِمٍ وعج 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ قال أَبٌ ) أَيْ أو جد ( ( ( وجد ) ) ) فَالْمُرَادُ بِالْأَبِ كُلُّ من يَحْرُمُ على الْوَلَدِ نِكَاحُ زَوْجَتِهِ 
قَوْلُهُ ( نُدِبَ التَّنَزُّهُ ) أَيْ التَّبَاعُدُ عنها قال الشَّيْخُ كَرِيمُ الدِّينِ وَيَنْبَغِي إذَا صَدَّقَتْ الْحُرَّةُ الْأَبَ أَنْ تُؤْخَذَ بِإِقْرَارِهَا فَلَا يَجُوزُ أَنْ تَتَزَوَّجَ الْوَلَدَ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يُنْظَرُ لِمَا تَقُولُهُ الْأَمَةُ لِاتِّهَامِهَا في مَحَبَّةِ الْوَلَدِ أو ضِدِّهَا اه عَدَوِيٌّ 
تَنْبِيهٌ من مَلَكَ جَارِيَةَ أبيه أو ابْنِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ ولم يَعْلَمْ هل وَطِئَهَا أَمْ لَا فقال ابن حَبِيبٍ لَا تَحِلُّ وَبِهِ الْعَمَلُ وَاسْتَحْسَنَهُ اللَّخْمِيُّ في الْعُلَى وقال يُنْدَبُ التَّبَاعُدُ عنها في الْوَخْشِ وَلَا تَحْرُمُ الْإِصَابَةُ وَكَذَا إنْ بَاعَهَا الْأَبُ لِابْنِهِ أو بِالْعَكْسِ ثُمَّ غَابَ الْبَائِعُ أو مَاتَ قبل أَنْ يَسْأَلَ فَلَا تَحِلُّ مُطْلَقًا أو إنْ كانت من الْعُلَى فَلَوْ أَخْبَرَ الْبَائِعُ مِنْهُمَا الْآخَرَ بِعَدَمِ الْإِصَابَةِ صُدِّقَ فَإِنْ بَاعَهَا الْأَبُ لِأَجْنَبِيٍّ وَالْأَجْنَبِيُّ بَاعَهَا لِلْوَلَدِ وَالْحَالُ أَنَّ الْأَبَ الْبَائِعَ أَخْبَرَ الْأَجْنَبِيَّ بِعَدَمِ إصَابَتِهَا وَالْأَجْنَبِيَّ أَخْبَرَ الْوَلَدَ بِذَلِكَ فَهَلْ يُصَدَّقُ أو لَا وَالظَّاهِرُ أَنَّ هذا الْأَجْنَبِيَّ إنْ كان شَأْنُهُ الصِّدْقَ في أخباره صُدِّقَ وَإِلَّا فَلَا اه تَقْرِيرُ عَدَوِيٍّ 
قَوْلُهُ ( تَأْوِيلَانِ ) الْأَوَّلُ لِعِيَاضٍ وَالثَّانِي لِأَبِي عِمْرَانَ 
قَوْلُهُ ( الْأَظْهَرُ الْأَوَّلُ ) أَيْ لِأَنَّ قَوْلَ الْأَبِ ذلك قبل الْعَقْدِ وَفَشْوُهُ عنه دَلِيلٌ على صِدْقِهِ 
قَوْلُهُ ( جَمْعُ خَمْسٍ من النِّسَاءِ ) أَيْ في عَقْدٍ أو عُقُودٍ لَكِنْ إنْ جَمَعَهُنَّ في عَقْدٍ فُسِخَ نِكَاحُ الْجَمِيعِ وَإِنْ كان في عُقُودٍ فُسِخَ نِكَاحُ الْخَامِسَةِ إنْ عُلِمَ وَإِلَّا فَالْجَمِيعُ 
قَوْلُهُ ( وَجَازَ لِلْعَبْدِ الرَّابِعَةُ ) أَيْ لِأَنَّ النِّكَاحَ من الْعِبَادَاتِ وَالْحُرُّ وَالْعَبْدُ فيها سَوَاءٌ بِخِلَافِ الطَّلَاقِ فإنه في مَعْنَى الْحُدُودِ فكإن طَلَاقُهُ نِصْفَ طَلَاقِ الْحُرِّ كما في الْحُدُودِ 
قَوْلُهُ ( كما يُوهِمُهُ كَلَامُهُ ) وهو وَإِنْ قال بِهِ ابْنِ وَهْبٍ إلَّا أَنَّهُ ضَعِيفٌ فَلَا يُحْمَلُ الْمُصَنِّفُ عليه لِأَنَّهُ مُبَيِّنٌ لِمَا بِهِ الْفَتْوَى 
قَوْلُهُ ( أو جَمْعُ ثنتين ( ( ( اثنتين ) ) ) إلَخْ ) أَيْ كَالْأُخْتَيْنِ وَالْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا أو خَالَتِهَا أو بِنْتِ أَخِيهَا أو أُخْتِهَا وَكَالْمَرْأَتَيْنِ اللَّتَيْنِ كُلٌّ مِنْهُمَا عَمَّةٌ لِلْأُخْرَى أو كُلٌّ مِنْهُمَا خَالَةٌ لِلْأُخْرَى فَالْأُولَى كما إذَا تَزَوَّجَ كُلٌّ من رَجُلَيْنِ بِأُمِّ الْآخَرِ وَأَتَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِبِنْتٍ فَكُلٌّ من الْبِنْتَيْنِ عَمَّةٌ لِلْأُخْرَى وَالثَّانِيَةُ كما لو تَزَوَّجَ كُلٌّ من رَجُلَيْنِ بِبِنْتِ الْآخَرِ وَأَوْلَدَهَا بِنْتًا فَكُلٌّ من الْبِنْتَيْنِ خَالَةٌ لِلْأُخْرَى 
قَوْلُهُ ( لو قُدِّرَتْ أَيَّةُ ) الظَّاهِرُ أَنَّ أَيَّةَ هُنَا مَوْصُولَةٌ حُذِفَ منها الْمُضَافُ إلَيْهِ وَالصِّلَةُ وَالتَّقْدِيرُ قُدِّرَتْ أَيَّتُهُمَا أَرَدْت ذَكَرًا أَيْ لو قَدَّرْت التي أَرَدْت مِنْهُمَا ذَكَرًا حَرُمَ وَطْؤُهُ لِلْأُخْرَى 
قَوْلُهُ ( كَوَطْئِهِمَا بِالْمِلْكِ ) علم ( ( ( اعلم ) ) ) أَنَّ الْجَمْعَ بين الْمَرْأَتَيْنِ
____________________
(2/252)



اللَّتَيْنِ لو قُدِّرَتْ كُلٌّ مِنْهُمَا ذَكَرًا وَالْأُخْرَى أُنْثَى حَرُمَ عليه نِكَاحُهَا لِأَجْلِ الْوَطْءِ إما أَنْ يَكُونَ بِنِكَاحٍ وهو ما مَرَّ وإما أَنْ يَكُونَ بِنِكَاحٍ وَمِلْكٍ وَسَيَأْتِي وإما أَنْ يَكُونَ بِالْمِلْكِ فَقَطْ وهو ما ذكر ( ( ( ذكره ) ) ) هُنَا 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ جَمَعَ بين مُحَرَّمَتَيْ الْجَمْعِ ) أَيْ وَأَفْرَدَ كُلًّا مِنْهُمَا بِعَقْدٍ وَأَمَّا لو جَمَعَهُمَا في عَقْدٍ فَسَيَأْتِي بَعْدُ في قَوْلِهِ كَأُمٍّ وَبِنْتِهَا بِعَقْدٍ 
قَوْلُهُ ( أو خَالَتِهَا ) أَيْ أو بِنْتِ أَخِيهَا أو بِنْتِ أُخْتِهَا أو أُمِّهَا أو بِنْتِهَا 
قَوْلُهُ ( وَأَوْلَى إنْ عُلِمَ بِبَيِّنَةٍ ) أَيْ انها ثَانِيَةٌ وَسَوَاءٌ دخل بها أَمْ لَا إلَّا أَنَّهُ إنْ دخل لَزِمَهُ الْمُسَمَّى وَإِلَّا فُسِخَ قبل الْبِنَاءِ وَلَا شَيْءَ لها لِإِقْرَارِهَا بِأَنَّهُ لَا حَقَّ لها وَلَا يَمِينَ على الزَّوْجِ حِينَئِذٍ وَالْفَسْخُ بِلَا طَلَاقٍ لِأَنَّهُ مُجْمَعٌ على فَسَادِهِ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا تُصَدِّقُهُ إلَخْ ) حَاصِلُهُ أنها إذَا لم تُصَدِّقْهُ بِأَنْ قالت أنا الْأُولَى أو لَا عِلْمَ عِنْدِي فَإِنْ اطَّلَعَ على ذلك قبل الدُّخُولِ فُسِخَ بِطَلَاقٍ وَلَا شَيْءَ لها من الصَّدَاقِ وَحَلَفَ أنها ثَانِيَةٌ لِأَجْلِ إسْقَاطِ النِّصْفِ الْوَاجِبِ لها بِالطَّلَاقِ قبل الْمَسِيسِ على تَقْدِيرِ أنها الْأُولَى وَأَنَّ نِكَاحَهَا صَحِيحٌ فَإِنْ نَكَلَ غَرِمَ لها النِّصْفَ بِمُجَرَّدِ نُكُولِهِ إنْ قالت لَا عِلْمَ عِنْدِي لِأَنَّهَا شِبْهُ دَعْوَى الِاتِّهَامِ وَبَعْدَ يَمِينِهَا إنْ قالت أنا الْأُولَى فَإِنْ نَكَلَتْ فَلَا شَيْءَ لها أَصْلًا وَإِنْ اطَّلَعَ على ذلك بَعْدَ الدُّخُولِ فُسِخَ النِّكَاحُ بِطَلَاقٍ وكان لها الْمَهْرُ كَامِلًا بِالْبِنَاءِ وَلَا يَمِينَ عليه وَبَقِيَ على نِكَاحِ الْأُولَى بِدَعْوَاهُ من غَيْرِ تَجْدِيدِ عَقْدٍ 
قَوْلُهُ ( بِأَنْ قالت أنا الْأُولَى ) أَيْ وقال الزَّوْجُ بَلْ أَنْتِ الثَّانِيَةُ وَقَوْلُهُ أو قالت لَا عِلْمَ عِنْدِي أَيْ وقال لها الزَّوْجُ أَنْتِ ثَانِيَةٌ 
قَوْلُهُ ( الْوَاجِبِ لها ) أَيْ بِالطَّلَاقِ قبل الْمَسِّ على تَقْدِيرٍ إلَخْ قَوْلُهُ ( وَلِذَا ) أَيْ وَلِأَجْلِ أن حَلَفَهُ لِأَجْلِ سُقُوطِ نِصْفِ الصَّدَاقِ عنه لَا يَمِينَ إلَخْ 
قَوْلُهُ ( وَلَا بُدَّ من الْفَسْخِ ) أَيْ بِطَلَاقٍ لِاحْتِمَالِ أنها الْأُولَى 
قَوْلُهُ ( فَلَوْ نَكَلَ ) أَيْ في حَالَةِ ما لو اطَّلَعَ عليه قبل الدُّخُولِ فَهَذَا بَيَانٌ لِمَفْهُومِ قَوْلِهِ وَحَلَفَ 
قَوْلُهُ ( فَهُوَ رَاجِعٌ لِمَا قَبْلُ وَإِلَّا ) أَيْ وَلَيْسَ رَاجِعًا لِمَا بَعْدَهَا وهو ما إذَا لم يُصَدَّقْ لِأَنَّ فَسْخَهُ بِطَلَاقٍ دخل أو لَا 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ ) أَيْ ما قبل إلَّا وهو ما إذَا صَدَّقَتْ الزَّوْجَ على أنها ثَانِيَةٌ 
قَوْلُهُ ( أو كل مُحَرَّمَتَيْ الْجَمْعِ ) أَيْ كَالْمَرْأَةِ أو ( ( ( وعمتها ) ) ) عمتها أو خَالَتِهَا أو بِنْتِ أَخِيهَا أو بِنْتِ أُخْتِهَا 
قَوْلُهُ ( فَيُفْسَخُ ) أَيْ أَبَدًا 
قَوْلُهُ ( لَكِنْ تَخْتَصُّ الْأُمُّ وَبِنْتُهَا ) أَيْ عن بَقِيَّةِ مُحَرَّمَتَيْ الْجَمْعِ 
قَوْلُهُ ( إلَّا أَنَّ لِتَأْبِيدِهِ ) أَيْ تَأْبِيدِ تَحْرِيمِ الْأُمِّ وَابْنَتِهَا الْمَجْمُوعَتَيْنِ في عَقْدٍ 
قَوْلُهُ ( إمَّا أَنْ يَدْخُلَ بِهِمَا ) الْمُرَادُ بِالدُّخُولِ مُطْلَقُ التَّلَذُّذِ 
قَوْلُهُ ( وَتَأَبَّدَ تَحْرِيمُهُمَا ) أَيْ أَنَّهُ إذَا عَقَدَ على أُمٍّ وَابْنَتِهَا وَوَطِئَهُمَا فَإِنَّهُمَا يَحْرُمَانِ عليه أَبَدًا يُرِيدُ إذَا كان جَاهِلًا بِالتَّحْرِيمِ بِأَنْ كان حَدِيثَ عَهْدٍ بِالْإِسْلَامِ يَعْتَقِدُ حِلَّ نِكَاحِ الْأُمِّ وَابْنَتِهَا وَإِنْ كان عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ فإنه يُنْظَرُ إلَى نِكَاحِهِ هل يَدْرَأُ الْحَدَّ عن الواطىء بِأَنْ كان يَجْهَلُ أنها بِنْتُهَا أو لَا يَدْرَأُ الْحَدَّ عنه بِأَنْ كان يَعْلَمُ أنها بِنْتُهَا وَيَجْرِي على ما مَرَّ من تَحْرِيمِهَا إنْ كان يَدْرَأُ الْحَدَّ وَإِلَّا كان زنى فَلَا يَحْرُمَانِ على الْمُعْتَمَدِ 
قَوْلُهُ ( وَعَلَيْهِ صَدَاقُهُمَا ) أَيْ وَعَلَيْهِمَا الِاسْتِبْرَاءُ بِثَلَاثِ حِيَضٍ 
قَوْلُهُ ( إنْ مَاتَ ) أَيْ قبل الْفَسْخِ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ مُجْمَعٌ على فَسَادِهِ ) أَيْ وقد تَقَدَّمَ أَنَّ الْمُجْمَعَ على فَسَادِهِ لَا يُوجِبُ الْمِيرَاثَ وَلَوْ حَصَلَ الْمَوْتُ قبل الْفَسْخِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ تَرَتَّبَتَا ) لَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ هذا مُبَالَغَةً وَأَنَّ الْمَعْنَى هذا إذَا عَقَدَ عَلَيْهِمَا مَعًا بَلْ وَإِنْ تَرَتَّبَتَا في الْعَقْدِ وَتَكُونُ الْمُبَالَغَةُ في الْفَسْخِ بِلَا طَلَاقٍ وَتَأْبِيدُ التَّحْرِيمِ إنْ دخل بِهِمَا وَلُزُومُ الصَّدَاقِ وَعَدَمُ الْمِيرَاثِ بَلْ يَتَعَيَّنُ أَنْ تَكُونَ إنْ شَرْطِيَّةً وَالْجَوَابُ مَحْذُوفٌ كما اقْتَصَرَ عليه الشَّارِحُ لِأَنَّ شَرْطَ الْمُبَالَغَةِ أَنْ يَكُونَ ما بَعْدَهَا دَاخِلًا فِيمَا قَبْلَهَا وَهُنَا ليس كَذَلِكَ لِأَنَّ ما قَبْلَهَا الْعَقْدُ عَلَيْهِمَا وَاحِدٌ
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وما بَعْدَهَا مُتَرَتِّبٌ 
قَوْلُهُ ( وَكَانَتَا بِعَقْدٍ إلَخْ ) احْتِرَازًا عَمَّا إذَا عَقَدَ عَلَيْهِمَا عَقْدَيْنِ مُتَرَتِّبَيْنِ ولم يَدْخُلْ بِوَاحِدَةٍ فَيُفْسَخُ عَقْدُ الثَّانِيَةِ فَقَطْ بِلَا خِلَافٍ وَيُمْسِكُ الْأُولَى كانت الْأُمَّ أو الْبِنْتَ ثُمَّ إنْ كانت التي فُسِخَ نِكَاحُهَا الْأُمَّ فَهِيَ حَرَامٌ أَبَدًا وَإِنْ كانت الْبِنْتَ كان له أَنْ يُطَلِّقَ الْأُولَى وَهِيَ الْأُمُّ وَيَتَزَوَّجَهَا وَهَذَا مع عِلْمِ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ وَأَمَّا مع جَهْلِ ذلك فَقَدْ مَرَّ نَحْوُهُ في قَوْلِهِ وَفُسِخَ نِكَاحُ ثَانِيَةٍ صَدَّقَتْ إلَخْ 
قَوْلُهُ ( وَحَلَّتْ الْأُمُّ ) أَيْ على الْمَشْهُورِ خِلَافًا لِعَبْدِ الْمَلِكِ الْقَائِلِ بِعَدَمِ حِلِّهَا إجْرَاءً لِلْفَاسِدِ مَجْرَى الصَّحِيحِ 
قَوْلُهُ ( لِلْإِجْمَاعِ على فَسَادِهِ ) أَيْ وَمَحَلُّ كَوْنِ الْعَقْدِ على الْبَنَاتِ يُحَرِّمُ الْأُمَّهَاتَ إذَا كان الْعَقْدُ صَحِيحًا أو مُخْتَلَفًا في فَسَادِهِ 
قَوْلُهُ ( فَأَوْلَى إذَا كان فَاسِدًا ) أَيْ فَالْحَاصِلُ أَنَّ حِلْيَةَ الْبِنْتِ لَا خِلَافَ فيها لِأَنَّ الْعَقْدَ الصَّحِيحَ على الْأُمِّ لَا يُحَرِّمُ الْبِنْتَ فَالْأَوْلَى الْفَاسِدُ وَالْخِلَافُ إنَّمَا هو في حِلِّيَّةٌ الْأُمِّ وَعَدَمِ حِلِّيَّتِهَا وَالْمَشْهُورُ حِلِّيَّتُهَا وَلِذَا اقْتَصَرَ الْمُصَنِّفُ على حِلْيَتِهَا 
قَوْلُهُ ( وقد كان جَمَعَهُمَا بِعَقْدٍ ) أَيْ وَأَمَّا لو جَمَعَهُمَا في عَقْدَيْنِ مُتَرَتِّبَيْنِ وَدَخَلَ بِوَاحِدَةٍ فَإِنْ كانت تِلْكَ التي دخل بها الْأُولَى ثَبَتَ عليها بِلَا خِلَافٍ إنْ كانت الْبِنْتَ وَفُسِخَ نِكَاحُ الثَّانِيَةِ وَتَأَبَّدَتْ وَإِنْ كان الْمَدْخُولُ بها الْأُمَّ فَكَذَلِكَ على الْمَشْهُورِ أَيْ يَثْبُتُ نِكَاحُ الْأُمِّ وَقِيلَ إنَّهُمَا يَحْرُمَانِ لِأَنَّ الْعَقْدَ على الْبِنْتِ يَنْشُرُ الْحُرْمَةَ وَلَوْ كان فَاسِدًا وَإِنْ دخل بِالثَّانِيَةِ وَكَانَتْ الْبِنْتَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَهُ وكان لها صَدَاقُهَا وَلَهُ تَزْوِيجُهَا بَعْدَ الِاسْتِبْرَاءِ وَإِنْ كانت الْأُمَّ حُرِّمَتَا أَبَدًا أَمَّا الْأُمُّ فَلِأَنَّ الْعَقْدَ على الْبَنَاتِ يُحَرِّمُ الْأُمَّهَاتَ وَأَمَّا الْبِنْتُ فَلِأَنَّ الدُّخُولَ بِالْأُمَّهَاتِ يُحَرِّمُ الْبَنَاتَ وَلَوْ كان الْعَقْدُ فَاسِدًا كما هُنَا وَلَا مِيرَاثَ 
قَوْلُهُ ( ولم تُعْلَمْ السَّابِقَةُ إلَخْ ) يَعْنِي أَنَّهُ إذَا عَقَدَ على الْأُمِّ وَابْنَتِهَا مُتَرَتِّبَيْنِ وَمَاتَ ولم يَدْخُلْ بِوَاحِدَةٍ ولم تُعْلَمْ السَّابِقَةُ في الْعَقْدِ فإن الْإِرْثَ بَيْنَهُمَا لِثُبُوتِ سَبَبِهِ وَجَهْلِ مُسْتَحِقِّهِ وَيَجِبُ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ نِصْفُ صَدَاقِهَا لِأَنَّ بِالْمَوْتِ تُكْمِلُ عليه الصَّدَاقَ وَكُلٌّ مِنْهُمَا الْوَارِثُ يُنَاكِرُهَا فَيُؤْخَذُ منه نِصْفُ الصَّدَاقَيْنِ فيعطى لِكُلِّ وَاحِدَةٍ نِصْفُ صَدَاقِهَا سَوَاءٌ اخْتَلَفَ الصَّدَاقَانِ أو اسْتَوَيَا في الْقَدْرِ 
قَوْلُهُ ( وَكُلٌّ تَدَّعِيهِ ) أَيْ تَدَّعِي أنها تَسْتَحِقُّهُ لِكَوْنِهَا الْأُولَى فَنِكَاحُهَا صَحِيحٌ 
قَوْلُهُ ( وَالْوَارِثُ يُنَاكِرُهَا ) أَيْ وَيَقُولُ لها أَنْتِ ثَانِيَةٌ فَلَا صَدَاقَ لَك لِفَسَادِ نِكَاحِك 
قَوْلُهُ ( فَيُقْسَمُ ) أَيْ كُلُّ صَدَاقٍ من الصَّدَاقَيْنِ بَيْنَهُمَا أَيْ بين الزَّوْجَةِ وَالْوَارِثِ لِأَنَّهُ مَالٌ تَنَازَعَهُ اثْنَانِ 
قَوْلُهُ ( كَأَنْ تَزَوَّجَ خَمْسًا في عُقُودٍ ) أَيْ ثُمَّ مَاتَ وَقَوْلُهُ أو أَرْبَعَةً في عَقْدٍ وَأَفْرَدَ الْخَامِسَةَ أَيْ أو جَمَعَ اثْنَتَيْنِ أو ثَلَاثَةً في عَقْدٍ وَأَفْرَدَ ما بَقِيَ كُلَّ وَاحِدَةٍ بِعَقْدٍ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ دخل بِالْجَمِيعِ ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ لم يُعْلِمْ الْخَامِسَةَ وَقَوْلُهُ فَلَهُنَّ خَمْسَةُ أَصْدِقَةٍ أَيْ وَالْمِيرَاثُ يُقْسَمُ بَيْنَهُنَّ أَخْمَاسًا 
قَوْلُهُ ( تَدَّعِي أنها لَيْسَتْ بِخَامِسَةٍ ) أَيْ فَنِكَاحُهَا صَحِيحٌ وَيَتَكَمَّلُ لها الصَّدَاقُ بِالْمَوْتِ وَقَوْلُهُ وَالْوَارِثُ يُكَذِّبُهَا أَيْ فيقول إنَّهَا خَامِسَةٌ فَنِكَاحُهَا مُجْمَعٌ على فَسَادِهِ فَلَا مِيرَاثَ لها 
قَوْلُهُ ( وَلِلْبَاقِي صَدَاقٌ وَنِصْفٌ ) وَذَلِكَ لِأَنَّ وَاحِدَةً مِنْهُمَا رَابِعَةٌ قَطْعًا وَالْأُخْرَى يُحْتَمَلُ أنها غَيْرُ خَامِسَةٍ وَأَنَّ الْخَامِسَةَ غَيْرُهَا من الْمَدْخُولِ بِهِنَّ وَالْوَارِثُ يُنَازِعُهَا فَيُقْسَمُ الصَّدَاقُ الْمُتَنَازَعُ فيه بَيْنَهُمَا فَيَكُونُ لِلْبَاقِيَتَيْنِ صَدَاقٌ وَنِصْفٌ 
قَوْلُهُ ( فَلِلْبَاقِي صَدَاقَانِ وَنِصْفٌ ) لِأَنَّ لِاثْنَتَيْنِ مِنْهُنَّ صَدَاقَهُنَّ قَطْعًا وَصَدَاقَ الثَّالِثَةِ يُنَازِعُ فيه الْوَارِثُ لِأَنَّهُ يقول وَاحِدَةٌ من اللَّاتِي لم يَدْخُلْنَ خَامِسَةٌ فَلَا شَيْءَ لها وَهُنَّ يَقُلْنَ الْخَامِسَةُ لَيْسَتْ وَاحِدَةً مِنَّا بَلْ من اللَّتَيْنِ دخل بِهِمَا قُلْنَا ثَلَاثَةُ أَصْدِقَةٍ كَوَامِلَ فَيُقْسَمُ ذلك الصَّدَاقُ الذي وَقَعَ فيه التَّنَازُعُ بين الْوَارِثِ وَبَيْنَهُنَّ فَيَصِيرُ صَدَاقَانِ وَنِصْفٌ وإذا قَسَمَ ذلك على ثَلَاثَةٍ خَصَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ صَدَاقِهَا وَثُلُثُ رُبْعِهِ وَإِنْ شِئْتَ قُلْتَ خَمْسَةُ أَسْدَاسِ صَدَاقِهَا وَقَوْلُهُ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ صَدَاقِهَا وَثُمُنُهُ أَيْ وَإِنْ شِئْت قُلْتَ كما قال ابن عَرَفَةَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ سَبْعَةُ أَثْمَانِهِ وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ لم يَدْخُلْ بِوَاحِدَةٍ فَأَرْبَعَةُ أَصْدِقَةٍ إلَخْ ) هذا قَوْلُ مُحَمَّدٍ
____________________
(2/254)



وَسَحْنُونٌ وهو الْمَشْهُورُ وقال ابن حَبِيبٍ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ نِصْفُ صَدَاقِهَا لِاحْتِمَالِ أنها الْخَامِسَةُ وَظَاهِرُ التَّشْبِيهِ أَنَّ الْمُصَنِّفَ مَشَى على هذا الْقَوْلِ الْمُقَابِلِ لِلْمَشْهُورِ وَأَجَابَ الشَّارِحُ فِيمَا مَرَّ بِأَنَّ التَّشْبِيهَ في الْإِرْثِ وَالصَّدَاقِ لَا من كل وَجْهٍ بَلْ من جِهَةِ قِسْمَةِ الْمُحَقَّقِ وُجُوبُهُ وهو صَدَاقٌ وَاحِدٌ في الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى وَهِيَ قَوْلُهُ وَإِنْ مَاتَ ولم تُعْلَمْ السَّابِقَةُ إلَخْ يُقْسَمُ على امْرَأَتَيْنِ فَيَكُونُ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ نِصْفُ صَدَاقِهَا وَالْمُحَقَّقُ وُجُوبُهُ في الثَّانِيَةِ وهو أَرْبَعَةُ أَصْدِقَةٍ يُقْسَمُ على خَمْسَةٍ اه بْن 
قَوْلُهُ ( وَحَلَّتْ الْأُخْتُ إلَخْ ) يَعْنِي أَنَّهُ إذَا عَقَدَ على امْرَأَةٍ أو تَلَذَّذَ بِأَمَتِهِ فَلَا يَحِلُّ له التَّلَذُّذُ بِأُخْتِهَا أو عَمَّتِهَا مَثَلًا بِنِكَاحٍ أو مِلْكٍ إلَّا إذَا أَبَانَ الْأُولَى إنْ كانت مَنْكُوحَةً أو أزال ( ( ( زال ) ) ) مِلْكُهَا إنْ كانت أَمَةً 
قَوْلُهُ ( أو بِانْقِضَاءِ عِدَّةِ الرجعى ) وَالْقَوْلُ قَوْلُهَا في عَدَمِ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا لِأَنَّهَا مُؤْتَمَنَةٌ على فَرْجِهَا فَإِنْ ادَّعَتْ احْتِبَاسَ الدَّمِ صُدِّقَتْ بِيَمِينِهَا لِأَجْلِ النَّفَقَةِ لِانْقِضَاءِ سَنَةٍ فَإِنْ ادَّعَتْ بَعْدَهَا تَحْرِيكًا نَظَرَهَا النِّسَاءُ فَإِنْ صَدَّقْنَهَا تَرَبَّصَ لِأَقْصَى أَمَدِ الْحَمْلِ وَإِلَّا لم يَلْزَمْهُ تَرَبُّصٌ لِأَقْصَى أَمَدِ الْحَمْلِ وَهَلْ مَنْعُ الرَّجُلِ من نِكَاحٍ كَالْأُخْتِ في مُدَّةِ عِدَّةِ تِلْكَ الْمُطَلَّقَةِ يُسَمَّى عِدَّةً أو لَا قَوْلَانِ وَعَلَى الْأَوَّلِ فَهِيَ إحْدَى الْمَسَائِلِ التي يَعْتَدُّ فيها الرَّجُلُ ثَانِيهَا من تَحْتَهُ أَرْبَعُ زَوْجَاتٍ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً وَأَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ وَاحِدَةً فَلَا بُدَّ من تَرَبُّصِهِ حتى تَخْرُجَ الْأُولَى من الْعِدَّةِ إنْ كان طَلَاقُهَا رَجْعِيًّا كما يَأْتِي وَالثَّالِثَةُ إذَا مَاتَ رَبِيبُهُ وَادَّعَى أَنَّ زَوْجَتَهُ حَامِلٌ فَيَجِبُ أَنْ يَتَجَنَّبَ زَوْجَتَهُ حتى تُسْتَبْرَأَ بِحَيْضَةٍ لِيَنْظُرَ هل زَوْجَتُهُ حَامِلٌ فَيَرِثَ حَمْلُهُ أو غَيْرُ حَامِلٍ وَلَا يُقَالُ إنَّهُ قد يَتَجَنَّبُهَا في غَيْرِ هذا كَاسْتِبْرَائِهِ من فَاسِدٍ لِأَنَّ الْمُرَادَ التَّجَنُّبُ لِغَيْرِ مَعْنًى طَرَأَ على الْبُضْعِ 
قَوْلُهُ ( يُؤْخَذُ منه ) أَيْ لِأَنَّهُ لو لم يَمْتَنِعْ الْوَطْءُ بِالتَّأْجِيلِ لَمَا أُبِيحَ له وَطْءُ الْأُخْتِ 
قَوْلُهُ ( أو كِتَابَةٍ ) أَيْ لِلْأَمَةِ السَّابِقَةِ فَيَحِلُّ بها من يَحْرُمُ جَمْعُهَا مَعَهَا لِأَنَّ الْمُكَاتَبَةَ أَحْرَزَتْ نَفْسَهَا وَمَالَهَا وَلَيْسَ لِلسَّيِّدِ وَطْؤُهَا وَالْأَصْلُ عَدَمُ عَجْزِهَا خِلَافًا لِلَّخْمِيِّ حَيْثُ قال لَا تَحِلُّ مُحَرَّمَةُ الْجَمْعِ بِكِتَابَةِ الْأُولَى 
قَوْلُهُ ( لم تَحْرُمْ الْأُخْرَى ) أَيْ بَلْ له الِاسْتِرْسَالُ عليها وَتَرْكُ الْأُولَى التي عَجَزَتْ وَلَهُ تَرْكُ الْأُخْرَى وَالِاسْتِرْسَالُ على التي عَجَزَتْ وَاقْتِصَارُهُ على الْعِتْقِ وَالْكِتَابَةِ يَقْتَضِي عَدَمَ حِلِّيَّةٌ الْأُخْتِ بِتَدْبِيرِ السَّابِقَةِ وهو كَذَلِكَ نعم مِثْلُ الْعِتْقِ لِأَجْلِ عِتْقِ الْبَعْضِ وَإِنْ لم يَكْمُلْ عليه عِتْقُهَا لِدَيْنٍ 
قَوْلُهُ ( أو إنْكَاحٍ إلَخْ ) أَيْ أَنَّهُ إذَا وطىء أَمَةً وَأَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا أو يَطَأَهَا بِالْمِلْكِ فَلَا تَحِلُّ له إلَّا إذَا حَرُمَ فَرْجُ الْأُولَى بِإِنْكَاحٍ يُحِلُّ وَطْأَهُ الْمَبْتُوتَةَ بِأَنْ يَكُونَ صَحِيحًا لَازِمًا أو فَاسِدًا يَمْضِي بِالدُّخُولِ فَتَحِلُّ الْأُخْتُ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ الْفَاسِدِ الْمَذْكُورِ لِأَنَّهُ يَصْدُقُ عليه أَنَّهُ عَقْدٌ يُحِلُّ وَطْأَهُ الْمَبْتُوتَةَ 
قَوْلُهُ ( وَلَيْسَ مُرَادُهُ بِحِلِّ الْمَبْتُوتَةِ إلَخْ ) الْأَوْلَى وَلَيْسَ مُرَادُهُ بِالنِّكَاحِ الذي يُحِلُّ الْمَبْتُوتَةَ الدُّخُولَ بها لِأَنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا يُحَلِّلُهَا إلَّا الدُّخُولُ لَا الْعَقْدُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهَا مَظِنَّةُ الْيَأْسِ ) أَيْ وَلِذَا لم يُقَيِّدْ الْمُصَنِّفُ الْأَسْرَ بِالْيَأْسِ بِخِلَافِ الْإِبَاقِ فإنه لَمَّا كان غير مَظِنَّةٍ لِلْإِيَاسِ قَيَّدَهُ بِهِ 
قَوْلُهُ ( وَهَذَا في موطوأة ( ( ( موطوءة ) ) ) بِمِلْكٍ ) أَيْ وَأَمَّا من تُوطَأُ بِالنِّكَاحِ فَلَا يَحِلُّ من يَحْرُمُ الْجَمْعُ مَعَهَا بِأَسْرِهَا أو إبَاقِهَا فَإِنْ طَلَّقَهَا في حَالِ أَسْرِهَا طَلَاقًا بَائِنًا حَلَّ من يَحْرُمُ جَمْعُهُ مَعَهَا وَأَمَّا إنْ طَلَّقَهَا طَلَاقًا رَجْعِيًّا لم تَحِلَّ كَأُخْتِهَا إلَّا بِمُضِيِّ خَمْسِ سِنِينَ من أَسْرِهَا لِاحْتِمَالِ حَمْلِهَا وَتَأَخُّرِهِ لِأَقْصَى أَمَدِ الْحَمْلِ وَثَلَاثِ سِنِينَ من يَوْمِ طَلَاقِهَا لِاحْتِمَالِ رَيْبَتِهَا وَحَيْضِهَا في كل سَنَةٍ مَرَّةً هذا إذَا كان الْإِبَاقُ أو الْأَسْرُ ليس بِفَوْرِ وِلَادَتِهَا وَإِلَّا حَلَّتْ بِمُضِيِّ ثَلَاثِ سِنِينَ من طَلَاقِهَا 
قَوْلُهُ ( أو بَيْعٍ دُلِّسَ فيه ) يَعْنِي أَنَّ بَيْعَ السَّيِّدِ لِأَمَتِهِ الْمَبِيعَةِ بَيْعًا صَحِيحًا كَافٍ في حِلِّيَّةِ من يَحْرُمُ اجْتِمَاعُهَا مَعَهَا ما لم يَكُنْ اشْتَرَطَ في ذلك الْبَيْعِ مُوَاضَعَةً أو خِيَارًا وَعُهْدَةً وَإِلَّا فَلَا تَحِلُّ الْأُخْتُ إلَّا إذَا خَرَجَتْ من الْمُوَاضَعَةِ وَكَذَا من أَمَدِ الْخِيَارِ وَالْعُهْدَةِ لِأَنَّ الضَّمَانَ في مُدَّةِ الْمُوَاضَعَةِ وَالْعُهْدَةِ وَالْخِيَارِ من الْبَائِعِ وَلَوْ كان السَّيِّدُ عَالِمًا بِالْعَيْبِ وَكَتَمَهُ عن الْمُشْتَرِي لِأَنَّ لِلْمُشْتَرِي التَّمَسُّكَ بها وَأَحْرَى إنْ لم يُعْلَمْ الْبَائِعُ بِهِ 
قَوْلُهُ ( وَأَوْلَى إنْ لم يُدَلِّسْ ) وَإِنَّمَا نَصَّ على الْمُدَلِّسِ لِأَنَّ فيه خِلَافًا هل يَكُونُ بِمُجَرَّدِهِ كَافِيًا في حِلِّ الْأُخْتِ أَمْ لَا اه بْن
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قَوْلُهُ ( لَا بَيْعٍ أو نِكَاحٍ فَاسِدٍ لم يَفُتْ ) مُقْتَضَى كَلَامِ بْن عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ أو إنْكَاحٍ يُحِلُّ الْمَبْتُوتَةَ أَنْ يَقْصُرَ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ لَا فَاسِدٍ لم يَفُتْ على خُصُوصِ الْبَيْعِ لِأَنَّ النِّكَاحَ الْفَاسِدَ إذَا كان يَمْضِي بِالدُّخُولِ تَحِلُّ بِهِ الْأُخْتُ وَلَوْ لم يَحْصُلْ دُخُولٌ بِالْفِعْلِ 
قَوْلُهُ ( وَلَا حَيْضٍ ) أَيْ لَا يَحِلُّ كَالْأُخْتِ حُرْمَةَ الْأُولَى عليه لِحَيْضٍ أو نِفَاسٍ أو اسْتِبْرَاءٍ من وَطْءِ شُبْهَةٍ 
قَوْلُهُ ( وَعِدَّةِ شُبْهَةٍ ) تَقْيِيدُهُ الْعِدَّةَ بِالشُّبْهَةِ حَسَنٌ لَا بُدَّ منه لِأَنَّهَا لو كانت من نِكَاحٍ صَحِيحٍ لَكَانَ النِّكَاحُ وَحْدَهُ مُحَرَّمًا وَالْعِدَّةُ من تَوَابِعِهِ 
قَوْلُهُ ( أَيْ اسْتِبْرَاءٍ من وَطْءِ شُبْهَةٍ ) أَشَارَ بهذا إلَى أَنَّ مُرَادَهُ بِالْعِدَّةِ الِاسْتِبْرَاءُ لِأَنَّ ما يُوجِبُهُ وَطْءُ الشُّبْهَةِ من التَّرَبُّصِ يُسَمَّى اسْتِبْرَاءً لَا عِدَّةً وَإِطْلَاقُ الْعِدَّةِ عليه مَجَازٌ 
قَوْلُهُ ( وَإِنَّمَا لم تَحِلَّ ) أَيْ الْأُخْتُ وَقَوْلُهُ في الْحَيْضِ أَيْ حَيْضِ الْأُولَى 
قَوْلُهُ ( الرُّجُوعُ لِلْإِسْلَامِ ) أَيْ لِخَوْفِ الْقَتْلِ 
قَوْلُهُ ( وَظِهَارٍ ) مِثْلُهُ الْحَلِفُ على تَرْكِ وَطْءِ السَّابِقَةِ وَلَوْ بِحُرِّيَّتِهَا فَلَا تَحِلُّ بِهِ الْأُخْرَى كما قَالَهُ ح 
قَوْلُهُ ( وَقِيلَ مُرَادُهُ بِهِ الْمُوَاضَعَةُ ) حَاصِلُهُ أَنَّ بَعْضَ الشُّرَّاحِ جَعَلَ قَوْلَهُ وَاسْتِبْرَاءٍ وَخِيَارٍ وَعُهْدَةِ ثَلَاثٍ مُرْتَبِطَةً بِقَوْلِهِ وَبَيْعٍ دُلِّسَ فيه على أنها قَيْدٌ فيه وَحِينَئِذٍ فَيَكُونُ الْمُرَادُ بِالِاسْتِبْرَاءِ الْمُوَاضَعَةُ وَكَأَنَّهُ قال مَحَلُّ كَوْنِ الْبَيْعِ الصَّحِيحِ وَلَوْ دُلِّسَ فيه كَافِيًا بِمُجَرَّدِهِ في حِلِّيَّةٌ الْأُخْتِ ما لم يَكُنْ فيه مُوَاضَعَةٌ أو خِيَارٌ أو عُهْدَةُ ثَلَاثٍ وَإِلَّا فَلَا يَكُونُ بِمُجَرَّدِهِ كَافِيًا بَلْ لَا بُدَّ من الْخُرُوجِ منها 
قَوْلُهُ ( أو سَنَتَيْنِ ) أُخِذَ ذلك من قَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْآتِي بِخِلَافِ خدام ( ( ( إخدام ) ) ) سِنِينَ فإن مُقَابَلَتَهُ لِلسَّنَةِ يَقْتَضِي أَنَّ الْمُرَادَ بها ما قَابَلَ السِّنِينَ الْكَثِيرَةَ 
قَوْلُهُ ( وَهِبَةٍ لِمَنْ يَعْتَصِرُهَا منه ) الْمُرَادُ بِالْهِبَةِ هُنَا هِبَةُ غَيْرِ الثَّوَابِ بِدَلِيلِ الِاعْتِصَارِ لِأَنَّ هِبَةَ الثَّوَابِ بَيْعٌ وَلَا اعْتِصَارَ في الْبَيْعِ فَجَعْلُ بَعْضِهِمْ هِبَةَ الثَّوَابِ دَاخِلَةً في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ غَيْرُ ظَاهِرٍ 
قَوْلُهُ ( كَوَلَدِهِ ) أَيْ سَوَاءٌ كان صَغِيرًا أو كَبِيرًا وَمَفْهُومُ لِمَنْ يَعْتَصِرُهَا منه أَنَّ الْهِبَةَ لِغَيْرِهِ تَحِلُّ بِهِ كَالْأُخْتِ 
قَوْلُهُ ( بِخِلَافِ صَدَقَةٍ عليه إنْ حِيزَتْ ) أَيْ لِأَنَّهُ لَا اعْتِصَارَ في الصَّدَقَةِ قَالَهُ ابن عبد السَّلَامِ 
قَوْلُهُ ( أَيْ على من يَعْتَصِرُهَا منه ) أَيْ وهو عَبْدُهُ وَابْنُهُ الْكَبِيرُ وَالصَّغِيرُ وَالْيَتِيمُ الذي في حِجْرِهِ 
وَقَوْلُهُ بِأَنْ حَازَهَا له إلَخْ نَاظِرٌ لِمَا إذَا كان الْمُتَصَدَّقُ عليه صَغِيرًا في حِجْرِهِ 
وَقَوْلُهُ وَيَكْفِي إلَخْ نَاظِرٌ لِمَا إذَا كان الْمُتَصَدَّقُ عليه كَبِيرًا 
قَوْلُهُ ( إنْ حِيزَتْ ) هذا شَرْطٌ بِالنِّسْبَةِ لِحِلِّيَّةِ الْأُخْتِ وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِصِحَّةِ الصَّدَقَةِ فَيَكْفِي حَوْزُهُ لِمَحْجُورِهِ 
قَوْلُهُ ( وَالْمُعْتَمَدُ ) أَيْ كما في ح نَقْلًا عن ابْنِ فَرْحُونٍ 
قَوْلُهُ ( كَالْهِبَةِ ) أَيْ في كَوْنِهَا لَا تَحِلُّ بها الْأُخْتُ 
وَقَوْلُهُ لِأَنَّ له إلَخْ أَيْ وَحِينَئِذٍ فَلَا يَتِمُّ ما قَالَهُ الْمُصَنِّفُ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّ له أَخْذَهَا منه ) أَيْ سَوَاءٌ كان صَغِيرًا أو كَبِيرًا 
لَا يُقَالُ إنَّ شِرَاءَ الْوَلِيِّ مَالَ مَحْجُورِهِ لَا يَجُوزُ فَكَيْفَ يَكُونُ له نَزْعُهَا بِالْبَيْعِ من مَحْجُورِهِ الْيَتِيمِ قُلْت إنَّ الْمُمْتَنِعَ شِرَاءُ مَالِ مَحْجُورِهِ الذي لم يَهَبْهُ له وَأَمَّا ما وَهَبَهُ له فَيُكْرَهُ له شِرَاؤُهُ وَلَا يَكُونُ مَمْنُوعًا مَنْعَ تَحْرِيمٍ اه عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( وَبِخِلَافِ إخْدَامِ سِنِينَ ) في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ إشْعَارٌ بِمَنْعِ وَطْءِ الْمُخْدِمَةِ وَلَوْ قَلَّ زَمَنُ الْخِدْمَةِ لِأَنَّهُ لو لم يَمْتَنِعْ وَطْؤُهَا ما حَلَّتْ الْأُخْتُ وَبِهَذَا صَرَّحَ أبو الْحَسَنِ وَحَاصِلُ الْمُعْتَمَدِ أَنَّ الْأَمَةَ الْمُخْدِمَةَ لَا يَحِلُّ وَطْؤُهَا قَلَّ زَمَنُ الْخِدْمَةِ أو كَثُرَ إلَّا أَنَّهُ لم تَحِلَّ الْأُخْتُ إذَا قَلَّ زَمَنُ الْخِدْمَةِ لِقِصَرِ الزَّمَانِ
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كَالْإِحْرَامِ وَالْحَيْضِ بِخِلَافِ ما إذَا كَثُرَ زَمَنُ الْخِدْمَةِ فإن حِلَّهَا ظَاهِرٌ 
قَوْلُهُ ( وطأ ) أَيْ الثَّانِيَةَ من حَيْثُ الْوَطْءِ 
قَوْلُهُ ( أو عَقَدَ إلَخْ ) هذا الْعَقْدُ لَا يَجُوزُ لِقَوْلِ الْمُدَوَّنَةِ لَا يُعْجِبُنِي وَحُمِلَ على التَّحْرِيمِ وَنَصُّهَا من كانت له أَمَةٌ يَطَؤُهَا بِالْمِلْكِ ثُمَّ إنه تَزَوَّجَ أُخْتَهَا فإنه لَا يُعْجِبُنِي نِكَاحُهُ وَلَا أَفْسَخُهُ وَيُوقَفُ إمَّا أَنْ يُطَلِّقَ أو يُحَرِّمَ الْأَمَةَ وَقَوْلُهُ يُطَلِّقُ أَيْ قبل الْبِنَاءِ فَهُوَ بَائِنٌ وهو مُحَرَّمٌ كما تَقَدَّمَ اه بْن 
قَوْلُهُ ( بَعْدَ تَلَذُّذِهِ بِأُخْتِهَا ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لو كان قبل تَلَذُّذِهِ بِأُخْتِهَا بِمِلْكٍ بِأَنْ عَقَدَ نِكَاحَ إحْدَى أُخْتَيْنِ بَعْدَ شِرَائِهِ لِلْأُخْرَى وَقَبْلَ تَلَذُّذِهِ بها فَلَا يَكُونُ الْحُكْمُ كَذَلِكَ وَالْحُكْمُ أَنَّهُ إنْ أَبْقَى الْأُولَى وَهِيَ التي اشْتَرَاهَا لِلْوَطْءِ لَا لِلْخِدْمَةِ أَبَانَ الثَّانِيَةَ التي عَقَدَ عليها وَإِنْ أَبْقَى الثَّانِيَةَ وُقِفَ عن الْأُولَى أَيْ كَفَّ عنها وَيُوكَلُ لِأَمَانَتِهِ وَلَا يُؤْمَرُ بِزَوَالِ مِلْكِهَا بِعِتْقٍ أو بَيْعٍ وَلَا بِكِتَابَتِهَا أو إنْكَاحِهَا 
قَوْلُهُ ( كَحُكْمِ الْفَرْعِ الْأَوَّلِ ) أَيْ فَيَجِبُ عليه أَنْ يُوقَفَ عنهما حتى يُحَرِّمَ أَيَّتَهمَا شَاءَ أَمَّا الْمَنْكُوحَةُ بِفِرَاقِهَا بِالْبَيْنُونَةِ أو بِفِرَاقِ الْمَمْلُوكَةِ بِزَوَالِ الْمِلْكِ 
قَوْلُهُ ( أَيْ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لِلْحُرِّ ) أَيْ سَوَاءٌ كانت الزَّوْجَةُ حُرَّةً أو أَمَةً وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا بَعْدَهُ وَسَوَاءٌ وَقَعَ الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ في مَرَّاتٍ أو وَقَعَ مَرَّةً وَاحِدَةً على الْمُعْتَمَدِ خِلَافًا لِمَنْ قال بِلُزُومِ طَلْقَةٍ وَاحِدَةٍ إذَا وَقَعَ الثَّلَاثُ في مَرَّةٍ وَاحِدَةٍ وَنُسِبَ في النَّوَادِرِ هذا الْقَوْلُ لِابْنِ مُغِيثٍ كما في الشَّامِلِ وَنَسَبَهُ بَعْضُهُمْ أَيْضًا لِأَشْهَبَ وهو قَوْلٌ ضَعِيفٌ جِدًّا لِمُخَالَفَتِهِ لِلْإِجْمَاعِ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ عَلَّقَهُ على فِعْلِهَا إلَخْ ) كَإِنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا فَدَخَلَتْهَا قَاصِدَةً حِنْثَهُ فَتَحْرُمُ عليه عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَغَيْرِهِ خِلَافًا لِأَشْهَبَ الْقَائِلِ بِعَدَمِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ مُعَامَلَةً لها بِنَقِيضِ قَصْدِهَا قال أبو الْحَسَنِ على الْمُدَوَّنَةِ وَهَذَا الْقَوْلُ شَاذٌّ وَالْمَشْهُورُ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَكَذَا ذَكَرَ ابن رُشْدٍ في الْمُقَدِّمَاتِ 
قَوْلُهُ ( أو في نِكَاحٍ مُخْتَلَفٍ فيه وهو فَاسِدٌ عِنْدَنَا ) أَيْ كَنِكَاحِ الْمُحْرِمِ وَالشِّغَارِ وَإِنْكَاحِ الْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ فإن هذه الْأَنْكِحَةَ مُخْتَلَفٌ في صِحَّتِهَا وَفَسَادِهَا وَمَذْهَبُنَا فَسَادُهَا فإذا طَلَّقَ الزَّوْجُ في هذه الْأَنْكِحَةِ ثَلَاثًا حَرُمَتْ عليه خِلَافًا لِابْنِ الْقَاسِمِ الْقَائِلِ أنه يَقَعُ عليه ذلك الطَّلَاقُ نَظَرًا لِصِحَّةِ النِّكَاحِ على مَذْهَبِ الْغَيْرِ وَلَا يزوجها ( ( ( يتزوجها ) ) ) إلَّا بَعْدَ زَوْجٍ فَلَوْ تَزَوَّجَهَا قبل زَوْجٍ لم يُفْسَخْ نِكَاحُهُ نَظَرًا لِمَذْهَبِهِ من فَسَادِ النِّكَاحِ وَعَدَمِ لُزُومِ الطَّلَاقِ فَيَكُونُ هذا النِّكَاحُ الثَّانِي صَحِيحًا 
قَوْلُهُ ( حتى يُولِجَ بَالِغٌ ) أَيْ سَوَاءٌ كان حُرًّا أو عَبْدًا فإذا عَقَدَ عليها عبد ( ( ( عبدا ) ) ) وَلَوْ مِلْكًا لِلزَّوْجِ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ وكان بَالِغًا وَأَوْلَجَ فيها حَشَفَتَهُ فَقَدْ حَلَّتْ فَلَوْ كان مِلْكًا لِلزَّوْجِ وَوَهَبَهُ لها انْفَسَخَ النِّكَاحُ وكان لِمُطَلِّقِهَا الْعَقْدُ عليها بَعْدَ الْعِدَّةِ 
قَوْلُهُ ( وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا ) هذا الْقَيْدُ مَأْخُوذٌ من قَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْآتِي لَازِمٌ لِأَنَّ اللُّزُومَ يَسْتَلْزِمُ الصِّحَّةَ وَالصِّحَّةَ تَسْتَلْزِمُ الْإِسْلَامَ 
قَوْلُهُ ( بِلَا مَنْعٍ ) أَيْ حَالَةَ كَوْنِ ذلك الْإِيلَاجِ مُلْتَبِسًا بِعَدَمِ الْمَنْعِ منه شَرْعًا 
قَوْلُهُ ( فَيَخْرُجُ الْإِيلَاجُ في دُبُرٍ ) أَيْ فَلَا فَيَكُونُ الْإِيلَاجُ فيه وَلَا فِيمَا بَعْدَهُ كَافِيًا في حِلِّيَّتِهَا لِمُبِتِّهَا وَيُؤْخَذُ من قَوْلِهِ بَلَا مَنْعٍ شَرْطُ كَوْنِهَا مُطِيقَةً لِأَنَّ وَطْءَ من لَا تُطِيقُ جِنَايَةٌ وَهِيَ مَمْنُوعَةٌ اُنْظُرْ ح 
قَوْلُهُ ( وَصَوْمٍ ) أَيْ سَوَاءٌ كان وَاجِبًا أو كان تَطَوُّعًا كما هو ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ وَالْمَوَّازِيَّةِ عِنْدَ الْبَاجِيَّ وَغَيْرِهِ وَاخْتَارَهُ ابن رُشْدٍ وقال ابن الْمَاجِشُونِ الْوَطْءُ في الْحَيْضِ وَالْإِحْرَامِ وَالصِّيَامِ يُحِلُّهَا وَقِيلَ إنَّ مَحَلَّ الْقَوْلَيْنِ في الْوَطْءِ في صَوْمِ رَمَضَانَ وَالنَّذْرِ الْمُعَيَّنِ وَأَمَّا الْوَطْءُ فِيمَا عَدَاهُمَا كَصِيَامِ التَّطَوُّعِ وَالْقَضَاءِ وَالنَّذْرِ وَغَيْرِ الْمُعَيَّنِ فإنه يُحِلُّهَا اتِّفَاقًا وَاخْتَارَهُ اللخمى اُنْظُرْ التَّوْضِيحَ اه بْن وَوَجْهُ ما قَالَهُ اللخمى أَنَّهُ يَفْسُدُ بِمُجَرَّدِ الْمُلَاقَاةِ فَبَقِيَّةُ الْوَطْءِ لَا مَنْعَ فيه بِخِلَافِ رَمَضَانَ
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وَالنَّذْرِ الْمُعَيَّنِ فإن لِلزَّمَنِ الْمُعَيَّنِ حُرْمَةً 
قَوْلُهُ ( أو لم يُعْلَمْ مِنْهُمَا إقْرَارٌ وَلَا إنْكَارٌ ) أَيْ لِأَنَّ الْأَصْلَ الصِّدْقُ يدل ( ( ( ويدل ) ) ) له ما يَأْتِي في حِلِّهَا بِالْمَجْنُونِ خِلَافًا لِمَا في الْبَدْرِ الْقَرَافِيِّ نعم إذَا سُئِلَا حَاضِرَيْنِ فَلَا بُدَّ من إقْرَارِهِمَا 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ أَنْكَرَا أو أَحَدُهُمَا لم تَحِلَّ ) أَيْ سَوَاءٌ كان ذلك قبل الطَّلَاقِ الثَّانِي أو بَعْدَهُ وَلَوْ بَعْدَ طُولٍ ما لم يَحْصُلْ تَصَادُقٌ عليه قبل الْإِنْكَارِ وَإِلَّا فَلَا عِبْرَةَ بِالْإِنْكَارِ وَأَمَّا لو كان تَصَادُقُهُمَا بَعْدَ الْإِنْكَارِ فَلَا عِبْرَةَ بِهِ 
قَوْلُهُ ( بِانْتِشَارٍ ) أَيْ مُلْتَبِسًا ذلك الْإِيلَاجُ بِانْتِشَارٍ لِلذَّكَرِ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ بَعْدَ الْإِيلَاجِ ) أَيْ هذا إذَا كان الِانْتِشَارُ حَاصِلًا عِنْدَ الْإِيلَاجِ أَيْ إدْخَالِ الذَّكَرِ في الْفَرْجِ بَلْ وَلَوْ حَصَلَ الِانْتِشَارُ بَعْدَ الْإِيلَاجِ أَيْ دُخُولِهِ فيه 
تَنْبِيهٌ لَا بُدَّ في حِلِّيَّةٌ الْمَبْتُوتَةِ أَنْ لَا يَكُونَ الْإِيلَاجُ في هَوَاءِ الْفَرْجِ وَأَنْ لَا يَلُفَّ على الذَّكَرِ خِرْقَةً كَثِيفَةً وفي حِلِّيَّتِهَا مع الْخِرْقَةِ الْخَفِيفَةِ خِلَافٌ فَظَاهِرُ عبق الْحِلِّيَّةِ وفي الْبَدْرِ أنها لَا تَحِلُّ مَعَهَا لِمَنْعِ الْعُسَيْلَةِ وَكَلَامُ عبق أَظْهَرُ كما قَرَّرَ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( أو بَعْدَ الْإِجَازَةِ ) وَذَلِكَ في كل نِكَاحٍ فيه خِيَارٌ لِأَحَدِهِمَا كما مَثَّلَ وَقَوْلُهُ وَالْمَغْرُورَةِ أَيْ بِحُرِّيَّةٍ قَوْلُهُ ( وَعِلْمِ زَوْجَةٍ فَقَطْ ) هذا هو الْمُعْتَمَدُ خِلَافًا لِمَنْ قال لَا بُدَّ من عِلْمِ الزَّوْجِ أَيْضًا 
قَوْلُهُ ( إنْ عَلِمَتْ بِهِ حَالَ الْوَطْءِ ) أَيْ إنْ عَلِمَتْ بِكَوْنِهِ خَصِيًّا حَالَ الْوَطْءِ لِأَنَّهَا إذَا عَلِمَتْ بِذَلِكَ وَسَكَتَتْ حتى أَتَمَّ الْوَطْءَ كان النِّكَاحُ لَازِمًا وَلَا خِيَارَ لها 
قَوْلُهُ ( فَهُوَ نِكَاحٌ مَعِيبٌ ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَلَا يُحِلُّهَا لِأَنَّهُ غَيْرُ لَازِمٍ قَوْلُهُ ( فَتَزَوَّجَ بِدَنِيئَةٍ ) أَيْ وَأَوْلَجَ فيها حَشَفَتَهُ أو قَدْرَهَا 
قَوْلُهُ ( لَا بِفَاسِدٍ ) أَيْ لَا تَحِلُّ بِوَطْءٍ مُسْتَنِدٍ لِنِكَاحٍ فَاسِدٍ 
قَوْلُهُ ( بِوَطْءٍ ثَانٍ ) مُتَعَلِّقٌ بِمُقَدَّرٍ مُرْتَبِطٍ بِالْمَفْهُومِ وهو ثُبُوتُهُ بَعْدَهُ كما أَشَارَ لِذَلِكَ الشَّارِحُ 
قَوْلُهُ ( تَرَدُّدٌ ) أَيْ التَّرَدُّدُ لِلْبَاجِيِّ قال في التَّوْضِيحِ بِنَاءً على أَنَّ النَّزْعَ وَطْءٌ أَمْ لَا اه بْن 
قَوْلُهُ ( ثُمَّ مَثَّلَ لِلْفَاسِدِ إلَخْ ) إنَّمَا جَعَلَ قَوْلَهُ كَمُحَلِّلٍ تَمْثِيلًا لِلْفَاسِدِ لَا تَشْبِيهًا بِهِ لِإِيهَامِهِ أَنَّهُ غَيْرُ فَاسِدٍ لِأَنَّ الشَّيْءَ لَا يُشَبَّهُ بِنَفْسِهِ 
قَوْلُهُ ( كَمُحَلِّلٍ ) أَيْ أَنَّ من تَزَوَّجَ امْرَأَةً أَبَتَّهَا زَوَّجَهَا بِنِيَّةِ إحْلَالِهَا له أو بِنِيَّةِ الْإِحْلَالِ مع نِيَّةِ الْإِمْسَاكِ إنْ أَعْجَبَتْهُ فإن نِكَاحَهُ يُفْسَخُ قبل الدُّخُولِ وَبَعْدَهُ وَلَا تَحِلُّ بِوَطْئِهِ لِمُبِتِّهَا لِانْتِفَاءِ نِيَّةِ الْإِمْسَاكِ الْمُطْلَقَةِ الْمُشْتَرَطَةِ شَرْعًا في الْإِحْلَالِ لِمَا خَالَطَهَا من نِيَّةِ التَّحْلِيلِ إنْ لم تُعْجِبْهُ 
قَوْلُهُ ( مع الْإِعْجَابِ ) بِأَنْ نَوَى التَّحْلِيلَ إنْ لم تُعْجِبْهُ وَإِمْسَاكُهَا إنْ أَعْجَبَتْهُ 
قَوْلُهُ ( لِانْتِفَاءِ نِيَّةِ الْإِمْسَاكِ إلَخْ ) أَيْ وَلَهَا الْمُسَمَّى بِالْبِنَاءِ على الْأَصَحِّ وَقِيلَ مَهْرُ الْمِثْلِ نَظَرًا إلى أن الْعَقْدَ على وَجْهِ التَّحْلِيلِ أَثَّرَ خَلَلًا في الصَّدَاقِ وَهَذَا الْقَوْلُ الثَّانِي ضَعِيفٌ وَإِنْ كان مُوَافِقًا لِلْقَوَاعِدِ كما قال شَيْخُنَا قال ابن رُشْدٍ وَهَذَا الِاخْتِلَافُ في الصَّدَاقِ إنَّمَا يَكُونُ إذَا تَزَوَّجَهَا بِشَرْطِ أَنْ يُحِلَّهَا وَلَوْ نَوَى أَنْ يُحِلَّهَا دُونَ شَرْطٍ كان بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا أو بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَوْلِيَائِهَا عَلِمَ ذلك الزَّوْجُ أو لم يَعْلَمْ لَكَانَ لها الصَّدَاقُ الْمُسَمَّى قَوْلًا وَاحِدًا اه بْن 
قَوْلُهُ ( بِطَلْقَةٍ بَائِنَةٍ ) اعْلَمْ أَنَّهُ إنْ تَزَوَّجَهَا بِشَرْطِ التَّحْلِيلِ أو بِغَيْرِ شَرْطٍ لَكِنَّهُ أَقَرَّ بِهِ قبل الْعَقْدِ فَالْفَسْخُ بِغَيْرِ طَلَاقٍ وَإِنْ أَقَرَّ بِهِ بَعْدَهُ فَالْفَسْخُ بِطَلَاقٍ كما في التَّوْضِيحِ وَابْنِ عَرَفَةَ قال الْبَاجِيَّ وَعِنْدِي أنه يَدْخُلَهُ الْخِلَافُ في النِّكَاحِ الْفَاسِدِ الْمُخْتَلَفِ فيه هل بِطَلَاقٍ أَمْ لَا وهو تَخْرِيجٌ ظَاهِرٌ اُنْظُرْ بْن وما قَالَهُ الْبَاجِيَّ هو الذي مَشَى عليه الشَّارِحُ 
قَوْلُهُ ( إذَا لم يَقْصِدْهُ الْمُحَلِّلُ ) أَيْ فَالْمُعْتَبَرُ في تَحْلِيلِهَا وَعَدَمِ تَحْلِيلِهَا نِيَّةُ الْمُحَلِّلِ دُونَ غَيْرِهِ لِأَنَّ الطَّلَاقَ بيده وَمَحَلُّ فَسَادِ النِّكَاحِ إذَا قَصَدَ الْمُحَلِّلُ تَحْلِيلَهَا ما لم يَحْكُمْ بِصِحَّتِهِ من يَرَاهُ كَشَافِعِيٍّ وَإِلَّا كان صَحِيحًا لِأَنَّ حُكْمَ الْمَحَاكِمِ في الْمَسَائِلِ الِاجْتِهَادِيَّةِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ وَيُصَيِّرُ الْمَسْأَلَةَ كَالْمُجْمَعِ عليها
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قَوْلُهُ ( وَقَبْلَ دَعْوَى طَارِئَةٍ إلَخْ ) أَيْ من غَيْرِ يَمِينٍ 
قَوْلُهُ ( الْأَوْلَى التَّزَوُّجُ ) أَيْ لِأَنَّ الذي تَدَّعِيهِ الْأَمْرُ الْقَائِمُ بها وهو التَّزَوُّجُ وأما التزويج فَهُوَ فِعْلُ الْوَلِيِّ وقد يُقَالُ إنَّهُمَا مُتَلَازِمَانِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ الْأَوْلَوِيَّةُ من حَيْثُ الِاخْتِصَارِ بِقِلَّةِ الْحُرُوفِ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ قَرُبَتْ الْبَلَدُ التي طَرَأَتْ منها لم تُصَدَّقْ إلَّا بِمَا ذُكِرَ ) أَيْ من شَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ على التَّزْوِيجِ وَامْرَأَتَيْنِ على الْخَلْوَةِ وَهَذَا إذَا لم يُطِلْ الزَّمَانُ من يَوْمِ طَلَاقِهَا وَدَعْوَاهَا التَّزْوِيجَ أَمَّا إذَا طَالَ الزَّمَانُ بِحَيْثُ يُمْكِنُ فيه مَوْتُ شُهُودِهَا وَانْدِرَاسُ الْعِلْمِ بِتَزْوِيجِهَا فَإِنَّهَا تُصَدَّقُ إنْ كانت مَأْمُونَةً من غَيْرِ يَمِينٍ فَإِنْ لم تَكُنْ مَأْمُونَةً مع الطُّولِ فَهَلْ تُصَدَّقُ كَالْمَأْمُونَةِ أو لَا تُصَدَّقُ في ذلك قَوْلَانِ وَبِالْجُمْلَةِ الطَّارِئَةُ من بَلَدٍ قَرِيبَةٍ كَالْحَاضِرَةِ في الْبَلَدِ 
قَوْلُهُ ( قَوْلَانِ ) الْأَوَّلُ مِنْهُمَا لِابْنِ عبد الحكيم ( ( ( الحكم ) ) ) وَالثَّانِي لِابْنِ الْمَوَّازِ وَعَلَى الْأَوَّلِ فَالظَّاهِرُ تَحْلِيفُهَا 
قَوْلُهُ ( أَمَّا في الثَّانِي ) أَيْ أَمَّا تَنَافِي الْحُقُوقِ في الثَّانِي وهو تَزَوُّجُ الْمَرْأَةِ بِعَبْدِهَا 
قَوْلُهُ ( فَظَاهِرٌ ) أَيْ لِأَنَّهَا تُطَالِبُهُ بِحُقُوقِ الزَّوْجِيَّةِ وهو يُطَالِبُهَا بِحُقُوقِ الرِّقِّيَّةِ وَمِنْ جُمْلَةِ الْحَقَّيْنِ النَّفَقَةُ فَيَحْصُلُ التَّنَازُعُ فيها كَذَا قِيلَ وقد يُقَالُ إنَّهُ لَا ضَرَرَ في ذلك كَكُلِّ حَقَّيْنِ يَقَعُ فِيهِمَا مُقَاصَّةٌ أو لَا فَلَعَلَّهُ أَرَادَ التَّنَافِيَ من حَيْثُ أن كُلًّا مِنْهُمَا صَارَ عَائِلًا وَمَعُولًا وَآمِرًا وَمَأْمُورًا فَتَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا في الْأَوَّلِ ) أَيْ وَأَمَّا تَنَافِي الْحُقُوقِ في الْأَوَّلِ وهو تَزَوُّجُ الرَّجُلِ أَمَتَهُ 
قَوْلُهُ ( بِخِلَافِ الزَّوْجَةِ ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَيَحْصُلُ التَّنَازُعُ بَيْنَهُمَا في ذلك فإذا طَالَبَتْهُ بِالْوَطْءِ أو الْقَسَمِ لِأَجْلِ ذلك طالبها ( ( ( طلبها ) ) ) بِرَفْعِ ذلك عنه بِالْمِلْكِ 
قَوْلُهُ ( لَيْسَتْ كَنَفَقَةِ الزَّوْجَةِ ) أَيْ بَلْ أَقَلُّ منها فَمُقْتَضَى كَوْنِهَا أَمَتَهُ أَنْ تَكُونَ نَفَقَتُهَا قَلِيلَةً وَمُقْتَضَى كَوْنِهَا زَوْجَةً أَنْ تَكُونَ نَفَقَتُهَا كَثِيرَةً فإذا أَرَادَ تَقْلِيلَ نَفَقَتِهَا نَظَرًا لِكَوْنِهَا أَمَةً طَالَبَتْهُ بِكَثْرَتِهَا نَظَرًا لِكَوْنِهَا زَوْجَةً وَيَقَعُ التَّنَازُعُ بَيْنَهُمَا 
قَوْلُهُ ( وَلَيْسَتْ خِدْمَةُ الزَّوْجَةِ إلَخْ ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَيَحْصُلُ التَّنَازُعُ فِيمَا ذُكِرَ 
قَوْلُهُ ( كَالْكِتَابَةِ ) أَيْ كَذِي الْكِتَابَةِ وَذِي التَّدْبِيرِ وَذِي أُمُومَةِ الْوَلَدِ 
قَوْلُهُ ( أو كانت الْأَمَةُ لِوَلَدِهِ ) أَيْ انه يَحْرُمُ على الْأَبِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِأَمَةِ وَلَدِهِ لِقُوَّةِ الشُّبْهَةِ التي لِلْأَبِ في مَالِ وَلَدِهِ وَسَوَاءٌ كان الْأَبُ حُرًّا أو عَبْدًا 
قَوْلُهُ ( أَيْ لِفَرْعِهِ ) أَيْ سَوَاءٌ كان ابْنَهُ أو بِنْتَه أو ابْنَ بِنْتِهِ أو ابن ابْنِهِ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُرَادَ بِوَلَدِهِ ما يَشْمَلُ وَلَدَ الْبِنْتِ وهو ما يُفِيدُهُ كَلَامُ عج وَالْقَلْشَانِيِّ وَزَرُّوقٍ وَصَوَّبَهُ بْن خِلَافًا لعبق من أَنَّ الْمُرَادَ بِالْوَلَدِ غَيْرُ وَلَدِ الْبِنْتِ لِأَنَّهُ ابن رَجُلٍ آخَرَ كما قال بَنُونَا بَنُو أَبْنَائِنَا وَبَنَاتِنَا بَنُوهُنَّ أَبْنَاءُ الرِّجَالِ الْأَبَاعِدِ وَنَحْوُهُ لتت قَوْلُهُ ( وَإِنْ طَرَأَ ) أَيْ هذا إذَا كان الْمِلْكُ سَابِقًا على النِّكَاحِ بَلْ وَإِنْ طَرَأَ الْمِلْكُ بَعْدَ التَّزْوِيجِ 
قَوْلُهُ ( بِلَا طَلَاقٍ ) أَيْ وَهَلْ له بَعْدَ فَسْخِ النِّكَاحِ وَطْؤُهَا بِالْمِلْكِ قبل الِاسْتِبْرَاءِ أو لَا بُدَّ من الِاسْتِبْرَاءِ قبل وَطِئَهَا قَوْلَانِ لِابْنِ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبَ وَسَبَبُ الْخِلَافِ ما يَأْتِي من أنها هل تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ بِالْحَمْلِ السَّابِقِ على الشِّرَاءِ وَلَا تَصِيرُ بِهِ أُمَّ وَلَدٍ فقال ابن الْقَاسِمِ تَصِيرُ بِهِ أُمَّ وَلَدٍ فَلَا حَاجَةَ لِلِاسْتِبْرَاءِ وقال أَشْهَبُ لَا تَصِيرُ بِهِ أُمَّ وَلَدٍ وَحِينَئِذٍ فَيَحْتَاجُ لِلِاسْتِبْرَاءِ فَتَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( كَمَرْأَةٍ ) أَيْ كما يُفْسَخُ بِلَا طَلَاقٍ نِكَاحُ امْرَأَةٍ مُتَزَوِّجَةٍ إلَخْ 
قَوْلُهُ ( من وُجُوهِ الْمِلْكِ ) أَيْ وهو الشِّرَاءُ وَالْهِبَةُ وَالصَّدَقَةُ وَالْإِرْثُ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ بِدَفْعِ مَالٍ ) أَيْ خِلَافًا لِأَشْهَبَ الْقَائِلِ إنَّهُ لَا يَنْفَسِخُ النِّكَاحُ لِأَنَّ الْعَبْدَ لم يَسْتَقِرَّ مِلْكٌ عليه حَقِيقَةً وَلَيْسَ لها فيه إلَّا الْوَلَاءُ كما لو أَعْتَقَهُ السَّيِّدُ عنها من غَيْرِ سُؤَالٍ وَهَذَا الْقَوْلُ هو الذي رَدَّ عليه الْمُصَنِّفُ بِلَوْ اه بْن
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وما مَشَى عليه الْمُصَنِّفُ من فَسْخِ النِّكَاحِ هو قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وهو الْمَشْهُورُ 
قَوْلُهُ ( لِدُخُولِهِ ) أَيْ لِأَنَّهُ يُقَدَّرُ دُخُولُهُ في مِلْكِهَا ثُمَّ عِتْقُهُ عنها بَعْدَ ذلك وَإِنَّمَا قُدِّرَ ذلك لِأَنَّ الْوَلَاءَ لها وهو إنَّمَا يَكُونُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَالْمُعْتِقُ إنَّمَا يَكُونُ مَالِكًا 
قَوْلُهُ ( أو دَفَعَتْ مَالًا لِيُعْتِقَهُ عن غَيْرِهَا ) أَيْ أو أَعْتَقَهُ عنها من غَيْرِ سُؤَالٍ وَقَوْلُهُ فَلَا يَنْفَسِخُ أَيْ في صُوَرِ الْمَفْهُومِ كُلِّهَا لِعَدَمِ دُخُولِهِ في مِلْكِهَا تَحْقِيقًا وَتَقْدِيرًا وَالْوَلَاءُ لها إنْ أَعْتَقَهُ عنها وَكَانَتْ حُرَّةً بَالِغَةً وَإِنْ خَالَفَ الْقَاعِدَةَ من كَوْنِ الْوَلَاءِ لِمَنْ مَلَكَ وَأَعْتَقَ فَإِنْ أَعْتَقَهُ عنها وَكَانَتْ أَمَةً كان الْوَلَاءُ لِسَيِّدِهَا 
قَوْلُهُ ( لَا إنْ رَدَّ سَيِّدٌ إلَخْ ) يَعْنِي أَنَّ الْأَمَةَ التي لم يَأْذَنْ لها سَيِّدُهَا في شِرَاءِ زَوْجِهَا إذَا اشْتَرَتْهُ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهَا فلما بَلَغَهُ ذلك رَدَّ شِرَاءَهَا فإن نِكَاحَهَا لَا يُفْسَخُ بِذَلِكَ لِعَدَمِ تَمَامِ الشِّرَاءِ بِخِلَافِ الْمَأْذُونِ لها في شِرَائِهِ إذْنًا مُلْتَبِسًا بِالْخُصُوصِ أو بِالْعُمُومِ كَإِذْنِهِ لها في التِّجَارَةِ كان ذلك الْإِذْنُ بِنَصٍّ أو بِتَضَمُّنٍ كَكِتَابَتِهِ لها فإنه يَفْسَخُ النِّكَاحَ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ في عُمُومِ إلَخْ ) أَيْ هذا إذَا كان الْإِذْنُ لها مُلْتَبِسًا بِخُصُوصِ شِرَائِهِ بَلْ وَلَوْ كان الْإِذْنُ لها في عُمُومِ تِجَارَةٍ 
قَوْلُهُ ( أَيْ السَّيِّدُ ) أَيْ سَيِّدُ الْعَبْدِ وَقَوْلُهُ وَالزَّوْجَةُ أَيْ مع الزَّوْجَةِ 
قَوْلُهُ ( فَلَا يَنْفَسِخُ ) أَيْ النِّكَاحُ وَأَمَّا الْبَيْعُ فإنه يُرَدُّ 
قَوْلُهُ ( لَغْوٌ ) أَيْ بِمَنْزِلَةِ الْعَدَمِ وَأَنَّهُ يُفْسَخُ النِّكَاحُ وَبِذَلِكَ قال ابن عبد السَّلَامِ وَقَوْلُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ أَيْ بَلْ قَصْدُ السَّيِّدِ مِثْلُ قَصْدِهِمَا في أَنَّهُ لَا يُوجِبُ فَسْخَ النِّكَاحِ قال ح وَالْحَقُّ ما قَالَهُ ابن عَرَفَةَ وَأَنَّهُ لَا يُفْسَخُ كما في مَسْأَلَةِ الْهِبَةِ فإنه ليس في كُلٍّ مِنْهُمَا إلَّا قَصْدُ السَّيِّدِ وَحْدَهُ فَلَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا وَقَصْدُهَا وَحْدَهَا لَا يَنْفَسِخُ معه النِّكَاحُ عِنْدَ ابْنِ عَرَفَةَ وَشَيْخِهِ ابْنِ عبد السَّلَامِ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إذَا قَصَدَتْ الزَّوْجَةُ وَالسَّيِّدُ بِالْبَيْعِ فَسْخَ النِّكَاحِ أو قَصَدَتْ الزَّوْجَةُ ذلك وَحْدَهَا لم يَنْفَسِخْ النِّكَاحُ وَيُرَدَّ الْبَيْعُ بِاتِّفَاقِ ابْنِ عَرَفَةَ وَشَيْخِهِ وَأَمَّا إنْ قَصَدَ ذلك السَّيِّدَ وَحْدَهُ فَكَذَلِكَ عِنْدَ ابْنِ عَرَفَةَ خِلَافًا لِابْنِ عبد السَّلَامِ الْقَائِلِ بِفَسْخِ النِّكَاحِ في هذه الْحَالَةِ 
قَوْلُهُ ( كَهِبَتِهَا لِلْعَبْدِ إلَخْ ) هذا تَشْبِيهٌ في عَدَمِ الْفَسْخِ وَحَاصِلُهُ أَنَّ من زَوَّجَ عَبْدَهُ من أَمَتِهِ ثُمَّ أن ذلك السَّيِّدَ وَهَبَ الزَّوْجَةَ لِزَوْجِهَا قَاصِدًا بِذَلِكَ التَّوَصُّلَ إلَى انْتِزَاعِهَا منه وَالْحَالُ أَنَّ الْعَبْدَ لم يَقْبَلْ الْهِبَةَ بَلْ رَدَّهَا فإن الْهِبَةَ لَا تَتِمُّ وَتُرَدُّ كَرَدِّ الْبَيْعِ فِيمَا مَرَّ وَلَا يَفْسَخُ النِّكَاحَ مُعَامَلَةٌ لِلسَّيِّدِ بِنَقِيضِ قَصْدِهِ من إضْرَارِ الْعَبْدِ بِفَسْخِ النِّكَاحِ وَسَوَاءٌ كان الْعَبْدُ يَمْلِكُ مِثْلُهُ مِثْلَهَا بِأَنْ كان ذَا مَالٍ أَمْ لَا وَسَوَاءٌ قَصَدَ بِانْتِزَاعِهَا منه إزَالَةَ عَيْبِ عَبْدِهِ أو قَصَدَ إحْلَالَهَا لِنَفْسِهِ فَإِنْ وَهَبَهَا له ولم يَقْصِدْ انْتِزَاعَهَا منه وَالْحَالُ أَنَّ الْعَبْدَ لم يَقْبَلْ الْهِبَةَ لَزِمَتْ الْهِبَةُ وَفُسِخَ النِّكَاحُ لِدُخُولِهَا في مِلْكِهِ جَبْرًا عليه وَأَمَّا لو قَبِلَ الْعَبْدُ الْهِبَةَ لَفُسِخَ نِكَاحُهُ سَوَاءٌ قَصَدَ السَّيِّدُ انْتِزَاعَهَا منه أَمْ لَا وَإِنَّمَا تَفْتَرِقُ إرَادَةُ السَّيِّدِ انْتِزَاعَهَا وَعَدَمُ إرَادَتِهِ ذلك إذَا لم يَقْبَلْ الْهِبَةَ 
قَوْلُهُ ( أَيْ وَهَبَهَا سَيِّدُهَا ) هذا يُشِيرُ إلَى أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ كَهِبَتِهَا مَصْدَرٌ مُضَافٌ لِمَفْعُولِهِ 
قَوْلُهُ ( أَيْ لِقَصْدِ انْتِزَاعِهَا منه ) أَيْ لِإِزَالَةِ عَيْبِ التَّزْوِيجِ أو لِإِحْلَالِهَا لِنَفْسِهِ وَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ لو وَهَبَهَا ولم يَقْصِدْ انْتِزَاعَهَا منه وَالْحَالُ أَنَّهُ لم يَقْبَلْ الْهِبَةَ فإن الْهِبَةَ تَتِمُّ وَيُفْسَخُ النِّكَاحُ 
قَوْلُهُ ( وَلَا يُفْسَخُ النِّكَاحُ ) أَيْ مُعَامَلَةً له بِنَقِيضِ قَصْدِهِ لَا لِعَدَمِ الْقَبُولِ 
قَوْلُهُ ( بِخِلَافِ لو قَبِلَ فَيُفْسَخُ ) أَيْ سَوَاءٌ قَصَدَ السَّيِّدُ انْتِزَاعَهَا منه أو لم يَقْصِدْ ذلك فَلَا تَفْتَرِقُ إرَادَةُ السَّيِّدِ انْتِزَاعَهَا منه وَعَدَمُ إرَادَتِهِ ذلك إلَّا عِنْدَ عَدَمِ قَبُولِ الْهِبَةِ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْأَحْوَالَ أَرْبَعَةٌ لِأَنَّ الْعَبْدَ إمَّا أَنْ يَقْبَلَ الْهِبَةَ أو لَا وفي كُلٍّ إمَّا أَنْ يَقْصِدَ السَّيِّدُ بِالْهِبَةِ إضْرَارَ الْعَبْدِ بِانْتِزَاعِهَا منه أو لَا وقد عَلِمْتهَا 
قَوْلُهُ ( من التَّفْرِقَةِ الْمَذْكُورَةِ ) أَيْ بين قَبُولِ الْعَبْدِ لِلْهِبَةِ وَعَدَمِ قَبُولِهِ لها 
قَوْلُهُ ( فَيَنْفَسِخُ بِمُجَرَّدِ هِبَتِهَا له ) أَيْ لِدُخُولِهَا في مِلْكِهِ جَبْرًا على الْعَبْدِ وَقَوْلُهُ وَلَوْ لم يَقْبَلْ
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جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ 
قَوْلُهُ ( وَالرَّاجِحُ إلَخْ ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَمَفْهُومُ الْمُصَنِّفِ مَشْهُورٌ مَبْنِيٌّ على ضَعِيفٍ 
قَوْلُهُ ( وَمَلَكَ أَبٌ إلَخْ ) حَاصِلُهُ أَنَّ الْأَبَ وَإِنْ عَلَا يَمْلِكُ جَارِيَةَ وَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَ صَغِيرًا كان أو كبيرا ( ( ( كبير ) ) ) ذَكَرًا أو أُنْثَى كان الْأَبُ حرا ( ( ( حر ) ) ) أو عَبْدًا بِمُجَرَّدِ تَلَذُّذِهِ بها بِجِمَاعٍ أو مُقَدِّمَاتِهِ لِشُبْهَةِ الْأَبِ في مَالِ وَلَدِهِ لَكِنْ لَا مَجَّانًا بَلْ بِالْقِيمَةِ يوم التَّلَذُّذِ وَإِنْ لم تَحْمِلْ وإذا كان الْأَبُ عَبْدًا كانت تِلْكَ الْفَعْلَةُ جِنَايَةً في رَقَبَتِهِ فَيُخَيَّرُ سَيِّدُهُ في إسْلَامِهِ لِوَلَدِهِ في الْقِيمَةِ أو فِدَائِهِ بِدَفْعِ قِيمَةِ الْأَمَةِ لِوَلَدِهِ وإذا أَسْلَمَهُ سَيِّدُهُ لِوَلَدِهِ عَتَقَ عليه 
قَوْلُهُ ( بِتَلَذُّذِهِ بها بِوَطْءٍ ) وَلَا حَدَّ على الْأَبِ حِينَئِذٍ لِلشُّبْهَةِ في مَالِ ابْنِهِ وَحَيْثُ مَلَكَهَا الْأَبُ بِتَلَذُّذِهِ بها فَلَهُ وَطْؤُهَا بَعْدَ اسْتِبْرَائِهَا من مَائِهِ الْفَاسِدِ إنْ لم يَكُنْ اسْتَبْرَأَهَا قبل وَطْئِهِ الْفَاسِدِ خَوْفًا من أَنْ تَكُونَ حَامِلًا من أَجْنَبِيٍّ وَإِلَّا حَلَّ له وَطْؤُهَا من غَيْرِ اسْتِبْرَاءٍ وَهَذَا كُلُّهُ إذَا كانت تِلْكَ الْجَارِيَةُ لم يَتَلَذَّذْ بها الِابْنُ قبل تَلَذُّذِ الْأَبِ وَإِلَّا فَلَا يَجُوزُ لِلْأَبِ وَطْؤُهَا مُطْلَقًا اسْتَبْرَأَهَا أَمْ لَا لِحُرْمَتِهَا عَلَيْهِمَا 
قَوْلُهُ ( إنْ لم تَحْمِلْ ) أَيْ وَإِلَّا فَلَا يَجُوزُ بَيْعُهَا وَبَقِيَتْ له أُمُّ وَلَدٍ 
قَوْلُهُ ( في هذه الْحَالَةِ ) أَيْ حَالَةِ عَدَمِ الْأَبِ وَقَوْلُهُ وَتُبَاعُ عليه فيها أَيْ في الْقِيمَةِ فَإِنْ زَادَ الثَّمَنُ على الْقِيمَةِ كانت الزِّيَادَةُ لِلْأَبِ وَإِنْ نَقَصَ الثَّمَنُ عنها كان النَّقْصُ عليه 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْجَارِيَةَ إذَا لم تَحْمِلْ إن كان الْأَبُ مَلِيًّا تَعَيَّنَ أَخْذُ الْقِيمَةِ منه وَلَيْسَ لِلْوَلَدِ أَخْذُهَا وَإِنْ كان مُعْدَمًا خُيِّرَ الْوَلَدُ بين أَخْذِهَا في الْقِيمَةِ وَبَيْنَ اتِّبَاعِهِ بها فَتُبَاعُ عليه فيها فَالزَّائِدُ له وَالنَّقْصُ عليه هذا هو الْمَشْهُورُ وَمُقَابِلُهُ قَوْلُ ابْنِ عبد الْحَكَمِ إنَّ لِلْوَلَدِ أَنْ يَتَمَاسَكَ بها إنْ لم تَحْمِلْ في يُسْرِ الْأَبِ وَعَدَمِهِ وَلَهُ أَنْ لَا يَتَمَاسَكَ بها وَيَأْخُذَ منه الْقِيمَةَ حَالًا إنْ كان مَلِيًّا وَيَتْبَعُهُ بها إنْ كان مُعْدَمًا وَأَمَّا إذَا حَمَلَتْ تَعَيَّنَ بَقَاؤُهَا لِلْأَبِ أُمَّ وَلَدٍ وَلَيْسَ لِلْوَلَدِ إلَّا الْقِيمَةُ يَأْخُذُهَا حَالًا إنْ كان الْأَبُ مُوسِرًا وَيَتْبَعُهُ بها إنْ كان مُعْسِرًا 
قَوْلُهُ ( وَحَرُمَتْ عَلَيْهِمَا إلَخْ ) أَيْ إذا كان الابن ( ( ( الأب ) ) ) بَالِغًا وَإِلَّا فَلَا تَحْرُمُ على الْأَبِ لِأَنَّ وَطْءَ الصَّغِيرِ لَا يُحَرِّمُ بِخِلَافِ عَقْدِ نِكَاحِهِ فإنه يَنْشُرُ الْحُرْمَةَ وَإِنَّمَا حَرُمَتْ عَلَيْهِمَا إذَا وَطِئَاهَا لِأَنَّ وَطْءَ كُلٍّ مِنْهُمَا يُحَرِّمُهَا على الْآخَرِ وَطِئَهَا الِابْنُ قبل أبيه أو بَعْدَهُ 
وَاعْلَمْ أَنَّ جَارِيَةَ الِابْنِ إذا وَطِئَهَا كُلٌّ من الْأَبِ وَالِابْنِ فَلَا يُحَدُّ الْأَبُ لِشُبْهَتِهِ في مَالِ الِابْنِ وَلَوْ عَلِمَ بِوَطْءِ الِابْنِ لها قَبْلَهُ على الرَّاجِحِ وَيُؤَدَّبُ إنْ لم يُعْذَرْ بِجَهْلٍ وما في خش تَبَعًا لتت من حَدِّهِ إنْ عَلِمَ بِوَطْءِ الِابْنِ قَبْلَهُ فَهُوَ ضَعِيفٌ وأماالابن فَفِي عبق وخش يَنْبَغِي أَنْ يُحَدَّ الِابْنُ إذَا وطىء جَارِيَةَ نَفْسِهِ بَعْدَ عِلْمِهِ بِتَلَذُّذِ أبيه بها وقال الْأَظْهَرُ قَوْلُ ابْنِ رَحَّالٍ بِعَدَمِ حَدِّهِ لِأَنَّ قَوْلَ ابْنِ عبد الْحَكَمِ لِلِابْنِ التَّمَسُّكُ بها مُطْلَقًا شُبْهَةٌ قَوِيَّةٌ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ حَمَلَتْ ) أَيْ من أَحَدِهِمَا وَالْحَالُ أَنَّهُمَا وَطِئَاهَا مَعًا كُلُّ وَاحِدٍ في طُهْرٍ وَأَتَتْ بِهِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ من وَطْءِ الثَّانِي أو الْأَوَّلِ أو كان وَطْؤُهُمَا مَعًا في طُهْرٍ وَأَلْحَقَتْهُ الْقَافَةُ بِأَحَدِهِمَا 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ وَلَدَتْ من كُلٍّ ) أَيْ فَإِنْ وَلَدَتْ من كُلٍّ مِنْهُمَا وَلَدًا بِأَنْ وَطِئَهَا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا في طُهْرٍ وَأَتَتْ منه بِوَلَدٍ 
قَوْلُهُ ( كما أَلْحَقَتْهُ ) أَيْ الْقَافَةُ بِهِمَا وَحَاصِلُ ما في الْمَسْأَلَةِ أنها تَارَةً تَلِدُ من أَحَدِهِمَا وَتَارَةً تَلِدُ مِنْهُمَا وفي كُلٍّ إمَّا أَنْ يَعْلَمَ السَّابِقُ أو لَا فَإِنْ وَلَدَتْ من أَحَدِهِمَا فَقَطْ وَعَلِمَ كانت أُمَّ وَلَدٍ له وَعَتَقَتْ عليه نَاجِزًا كان هو الْأَبَ أو الِابْنَ وَلَا يَتَأَتَّى الْعِلْمُ بِذَلِكَ الأحد الذي وَلَدَتْ منه إلَّا إذَا كان وَطْؤُهُمَا في طُهْرَيْنِ بِأَنْ اسْتَبْرَأَهَا أَحَدُهُمَا بِحَيْضَةٍ من وَطْءِ الْأَوَّلِ وَوَطِئَهَا بعدها ( ( ( بعده ) ) ) فَإِنْ أَتَتْ بِوَلَدٍ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ من وَطْءِ الثَّانِي لَحِقَ بِهِ وَعَتَقَتْ عليه وَإِنْ وَلَدَتْ لِأَقَلَّ من سِتَّةٍ من وَطْءِ الثَّانِي لَحِقَ بِالْأَوَّلِ لِأَنَّهُ كان في بَطْنِهَا عِنْدَ حَيْضِهَا وَالْحَامِلُ تَحِيضُ عِنْدَ مَالِكٍ وَإِنْ لم يُعْلَمْ من أَيِّهِمَا بِأَنْ وَطِئَاهَا في طُهْرٍ وَاحِدٍ فَالْقَافَةُ فَمَنْ أَلْحَقَتْهُ بِهِ فَهُوَ ابْنٌ له وَتُعْتَقُ عليه فَإِنْ لم تُلْحِقْهُ بِوَاحِدٍ عَتَقَ عَلَيْهِمَا كَأَنْ لم تَكُنْ قَافَةٌ أو كَانُوا وَاخْتَلَفُوا أو لم يَكُنْ أَعْرَفُ وَإِنْ وَلَدَتْ من كل
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وَاحِدٍ وَلَدًا فَإِنَّهَا تَعْتِقُ على السَّابِقِ مِنْهُمَا إنْ عُلِمَ وَإِلَّا عَتَقَتْ عَلَيْهِمَا وَكُلُّ من عَتَقَتْ عليه وَحْدَهُ فَالْوَلَاءُ له وَإِنْ عَتَقَتْ عَلَيْهِمَا فَالْوَلَاءُ لَهُمَا وَيَغْرَمُ الْأَبُ قِيمَتَهَا في كل الصُّوَرِ وَلَوْ عَتَقَتْ على الِابْنِ وَحْدَهُ وَتَكُونُ قِيمَةُ قِنٍّ وَيُؤَدَّبُ الْأَبُ في الصُّوَرِ كُلِّهَا إنْ لم يُعْذَرْ بِجَهْلٍ 
قَوْلُهُ ( تَزَوُّجُ ابْنَةِ سَيِّدِهِ ) فَلَوْ وَلَدَتْ منه أَوْلَادًا وَمَاتُوا عن مَالٍ كان إرْثُهُمْ لِأُمِّهِمْ مع بَيْتِ الْمَالِ وَذَلِكَ لِأَنَّ السَّيِّدَ جَدُّهُمْ لِأُمِّهِمْ فَلَا يَرِثُ وَأَبُوهُمْ مَمْنُوعٌ بِالرِّقِّ 
قَوْلُهُ ( أَيْ بِكَرَاهَةٍ ) أَيْ وَهِيَ مُتَعَلِّقَةٌ بِالْجَمِيعِ لَا بِالزَّوْجَةِ وَوَلِيِّهَا فَقَطْ دُونَ الْعَبْدِ خِلَافًا لعبق وَحِينَئِذٍ فَالْمُرَادُ بِالْجَوَازِ عَدَمُ الْحُرْمَةِ فَلَا يُنَافِي الْكَرَاهَةَ 
قَوْلُهُ ( وَلَرُبَّمَا مَاتَ السَّيِّدُ ) أَيْ الذي هو أَبُوهَا وَقَوْلُهُ فَتَرِثُهُ أَيْ الْعَبْدَ أَيْ تَأْخُذُهُ بِالْمِيرَاثِ وَبِهَذَا يُلْغَزُ وَيُقَالُ مَاتَ شَخْصٌ فَانْفَسَخَ نِكَاحُ آخَرَ 
قَوْلُهُ ( فَيَشْمَلُ مِلْكَ السَّيِّدِ ) أَيْ وَمِلْكَ الْأَجْنَبِيِّ وَإِنَّمَا جَازَ لِلْعَبْدِ تَزَوُّجُ أَمَةِ غَيْرِهِ مُطْلَقًا لِأَنَّ الْأَمَةَ من نِسَاءِ الْعَبْدِ وَلَيْسَ عليه أَنْ يُحَرِّرَ وَلَدَهُ بِتَزَوُّجِ حُرَّةٍ إذْ ليس وَلَدُهُ أَعْظَمَ منه 
قَوْلُهُ ( كَحُرٍّ لَا يُولَدُ له ) أَيْ لِأَنَّ عِلَّةَ مَنْعِ التَّزَوُّجِ بِالْأَمَةِ وهو خَوْفُ إرْقَاقِ الْوَلَدِ مُنْتَفِيَةٌ هُنَا 
قَوْلُهُ ( وَكَأَمَةِ الْجَدِّ ) الْكَافُ دَاخِلَةٌ على الْجَدِّ لِمَا عُلِمَ من عَادَتِهِ وَهِيَ إدْخَالُ الْكَافِ على الْمُضَافِ وَمَقْصُودُهُ دُخُولُهَا على الْمُضَافِ إلَيْهِ فَانْدَفَعَ اعْتِرَاضُ الشَّارِحِ 
قَوْلُهُ ( حُرِّيَّةِ الْمَالِكِ ) أَيْ لِلْأَمَةِ الذي هو أَصْلُهُ لِأَنَّهُ لو كان رَقِيقًا كان الْوَلَدُ رَقِيقًا لِلسَّيِّدِ الْأَعْلَى وَقَوْلُهُ بِشَرْطِ حُرِّيَّةِ الْمَالِكِ أَيْ وَبِشَرْطِ كَوْنِ الْأَمَةِ مُسْلِمَةً وَإِنَّمَا لم يُقَيِّدْ الْمُصَنِّفُ الْمَسْأَلَةَ بِمَا ذُكِرَ من الْقَيْدَيْنِ لِعِلْمِ الْقَيْدِ الْأَوَّلِ من كَوْنِ الْعِلَّةِ في الْمَنْعِ خَوْفَ الِاسْتِرْقَاقِ لِلْوَلَدِ وَلَا تَنْتَفِي إلَّا إذَا كان الْمَالِكُ لِلْأَمَةِ حُرًّا وَلِعِلْمِ الْقَيْدِ الثَّانِي مِمَّا يَأْتِي من قوله وَأَمَتُهُمْ بِالْمِلْكِ 
قَوْلُهُ ( وَهِيَ مُنْتَفِيَةٌ هُنَا ) أَيْ لِعِتْقِ الْوَلَدِ على مَالِكِهَا لِأَنَّهُ فَرْعُهُ 
قَوْلُهُ ( لِمَنْ لَا يُعْتَقُ وَلَدُهَا عليه ) أَيْ من أَجْنَبِيٍّ أو كان من أَحَدِ أُصُولِهِ لَكِنَّهُ رَقِيقٌ 
قَوْلُهُ ( إنْ خَافَ على نَفْسِهِ زِنًا ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ تَوَهَّمَهُ لِأَنَّ الْخَوْفَ يُصَدَّقُ بِالْوَهْمِ كَذَا قِيلَ وَلَكِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْخَوْفِ الشَّكُّ فما فَوْقَهُ وهو الظَّنُّ وَالْجَزْمُ لِمَا لَا يَلْزَمُ على تَزْوِيجِ الْأَمَةِ من رُقْيَةِ الْوَلَدِ فَلَا يَقْدَمُ عليه بِأَمْرٍ وَهْمِيٍّ بَلْ بِأَمْرٍ قَوِيٍّ كَالشَّكِّ 
قَوْلُهُ ( وَعَدِمَ ما يَتَزَوَّجُ بِهِ حُرَّةً إلَخْ ) اعْلَمْ أَنَّ أَصْبَغَ قال الطَّوْلُ هو الْمَالُ الذي يَقْدِرُ على نِكَاحِ الْحَرَائِرِ بِهِ وَالنَّفَقَةِ عَلَيْهِنَّ منه وهو خِلَافُ رِوَايَةِ مُحَمَّدٍ من أَنَّ الْقُدْرَةَ على النَّفَقَةِ لَا تُعْتَبَرُ وَالرَّاجِحُ كَلَامُ أَصْبَغَ من اعْتِبَارِ الْقُدْرَةِ على الصَّدَاقِ وَعَلَى النَّفَقَةِ كما أَفَادَهُ بَعْضُهُمْ فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَعَدِمَ ما تُفَسَّرُ ما بِأُهْبَةٍ لِيَشْمَلَ الصَّدَاقَ وَالنَّفَقَةَ وَالْبَاءُ في بِهِ بِمَعْنَى مع وَلَا تُفَسَّرُ ما بِمَالٍ وَتُجْعَلُ الْبَاءُ لِلْعِوَضِ لِأَنَّهُ كَلَامُ مُحَمَّدٍ وهو ضَعِيفٌ اه عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( من نَقْدٍ أو عَرْضٍ ) أَيْ أو دَيْنٍ على ملىء ( ( ( مليء ) ) ) وَكِتَابَةٍ وَأُجْرَةِ خِدْمَةِ مُعْتَقٍ لِأَجَلٍ فَإِنْ وَجَدَ شيئا من ذلك كان وَاجِدًا لِلطَّوْلِ وَيُسْتَثْنَى من الْعَرْضِ دَارُ السُّكْنَى فَلَيْسَتْ طَوْلًا وَلَوْ كان فيها فَضْلٌ عن حَاجَتِهِ كما قَالَهُ عج وَدَخَلَ في الْعَرْضِ دَابَّةُ الرُّكُوبِ وَكُتُبُ الْفِقْهِ الْمُحْتَاجُ إلَيْهَا فَهِيَ من جُمْلَةِ الطَّوْلِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ دَارِ السُّكْنَى أَنَّ الْحَاجَةَ لِدَارِ السُّكْنَى أَشَدُّ من الْحَاجَةِ لِلدَّابَّةِ وَالْكُتُبِ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ لم يَجِدْ غَيْرَهَا إلَخْ ) أَيْ فَإِنْ وَجَدَ ما لَا يَتَزَوَّجُ بِهِ الْحُرَّةَ غير الْمُغَالِيَةِ إلَّا أَنَّهُ لم يَجِدْ غير الْمُغَالِيَةِ 
قَوْلُهُ ( بِلَا شَرْطٍ ) أَيْ بِلَا اشْتِرَاطِ عَدَدِ ما يَتَزَوَّجُ بِهِ الْحُرَّةَ الْمُغَالِيَةَ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ كِتَابِيَّةً ) مُبَالَغَةٌ في مَفْهُومِ قَوْلِهِ وَعَدِمَ ما يَتَزَوَّجُ بِهِ حُرَّةً غير مُغَالِيَةٍ أَيْ فَإِنْ وَجَدَ ما يَتَزَوَّجُ بِهِ حُرَّةً غير مُغَالِيَةٍ فَلَا يَجُوزُ له نِكَاحُ الْأَمَةِ وَلَوْ كانت الْحُرَّةُ غير الْمُغَالِيَةِ كِتَابِيَّةً لِأَنَّ عَدَمَ إرْقَاقِ الْوَلَدِ يَحْصُلُ بِنِكَاحِ الْكِتَابِيَّةِ 
قَوْلُهُ ( بِالشَّرْطَيْنِ ) أَيْ إذَا خَافَ على نَفْسِهِ الزِّنَا
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ولم يَجِدْ مَهْرًا يَتَزَوَّجُ بِهِ حُرَّةً 
قَوْلُهُ ( وهو لَا يَصِحُّ ) لِأَنَّهُ يَنْحُلُ الْمَعْنَى فَإِنْ وَجَدَ ما يَتَزَوَّجُ بِهِ حُرَّةً غير مُغَالِيَةٍ فَلَا يَجُوزُ له نِكَاحُ الْأَمَةِ وَلَوْ كانت الْحُرَّةُ غير الْمُغَالِيَةِ كِتَابِيَّةً وَلَوْ كان تَحْتَهُ حُرَّةٌ لَا تكفه ( ( ( تكفيه ) ) ) مع أَنَّهُ إذَا كان تَحْتَهُ حُرَّةٌ لَا تكفه ( ( ( تكفيه ) ) ) وَخَافَ على نَفْسِهِ الزِّنَا جَازَ له نِكَاحُ الْأَمَةِ 
قَوْلُهُ ( لِوُجُوبِ إلَخْ ) أَيْ فَالْمُبَالَغَةُ الْأُولَى رَاجِعَةٌ لِمَفْهُومِ الشَّرْطِ الثَّانِي وَالْمُبَالَغَةُ الثَّانِيَةُ رَاجِعَةٌ لِمَنْطُوقِ الشَّرْطِ الْأَوَّلِ وَاعْتَرَضَهُ ابن غَازِيٍّ بِأَنَّهُ كَيْفَ يَعْطِفُ مُبَالَغَةً مُبَالَغَةٍ مع اخْتِلَافِ مَوْضُوعِهِمَا من غَيْرِ تَكْرَارِ لو 
قَوْلُهُ ( بِدُونِ الشَّرْطَيْنِ ) أَيْ بِأَنْ لم يَخَفْ الزِّنَا وَوَجَدَ ما يَتَزَوَّجُ بِهِ الْحُرَّةَ 
قَوْلُهُ ( أو أَحَدِهِمَا ) أَيْ أو بِدُونِ أَحَدِهِمَا كما لو كان لَا يَخَافُ الزِّنَا وَعَدِمَ ما يَتَزَوَّجُ بِهِ الْحُرَّةَ أو خَافَ الزِّنَا وَوَجَدَ ما يَتَزَوَّجُ بِهِ الْحُرَّةَ غير الْمُغَالِيَةِ 
قَوْلُهُ ( فُسِخَ بِطَلَاقٍ ) أَيْ قبل الدُّخُولِ فَقَطْ على الظَّاهِرِ وَقَوْلُهُ لِأَنَّهُ مُخْتَلَفٌ فيه أَيْ في الْمَذْهَبِ وَخَارِجِهِ حتى قال ابن رُشْدٍ الْمَشْهُورُ جَوَازُهُ بِلَا شَرْطٍ وهو قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ كما في ح وَكَأَنَّهُ حَمَلَ الْآيَةَ على الْأَوْلَوِيَّةِ أو على النَّسْخِ يُحَرَّرُ ذلك 
قَوْلُهُ ( لم يَنْفَسِخْ ) أَيْ وَكَذَا إذَا طَلَّقَ الْأَمَةَ وَوَجَدَ مَهْرَ الْحُرَّةِ فَلَهُ رَجْعَةُ الْأَمَةِ وَهَذَا هو الْمَشْهُورُ بِنَاءً على الْمُعْتَمَدِ من أَنَّ تِلْكَ الشُّرُوطَ شُرُوطٌ في الِابْتِدَاءِ فَقَطْ وَقِيلَ إنَّهَا شُرُوطٌ مُعْتَبَرَةٌ في الِابْتِدَاءِ وَالدَّوَامِ وَعَلَيْهِ إذَا تَزَوَّجَ الْأَمَةَ بِشُرُوطِهِ ثُمَّ زَالَ الْمُبِيحُ انْفَسَخَ النِّكَاحُ وَلَا تَصِحُّ الرَّجْعَةُ 
قَوْلُهُ ( وَلَهُ الْخَلْوَةُ إلَخْ ) فيه أَنَّ الْخِلَافَ إنَّمَا هو في رُؤْيَةِ شَعْرِهَا وَأَمَّا الْخَلْوَةُ بها وَنَظَرُ بَقِيَّةِ الْأَطْرَافِ فَلَيْسَ فِيهِمَا إلَّا الْمَنْعُ كما قال عج 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ مَذْهَبَ الْمُدَوَّنَةِ جَوَازُ نَظَرِ الْعَبْدِ وَالْمُكَاتَبِ الْوَغْدَيْنِ لِشَعْرِ السَّيِّدَةِ وهو الْمَشْهُورُ لِأَنَّ بَابَ الطَّمَعِ مَسْدُودٌ من الْجَانِبَيْنِ وقال ابن عبد الْحَكَمِ يُمْنَعُ من رُؤْيَةِ شَعْرِ سَيِّدَتِهِ لِعُمُومِ الْفَسَادِ في هذا الزَّمَانِ فلم يَبْقَ كَالزَّمَانِ الذي قال اللَّهُ فيه { أو ما مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ } وَقَوْلُ ابن عبد الْحَكَمِ يُمْنَعُ رُؤْيَتَهُ لِشَعْرِ سَيِّدَتِهِ وَجِيهٌ وَإِنْ كان الْمُعْتَمَدُ الْجَوَازَ ثُمَّ إنَّ الشَّيْخَ سَالِمًا السَّنْهُورِيَّ جَعَلَ النَّظَرَ لِبَقِيَّةِ أَطْرَافِهَا وَالْخَلْوَةَ بها مِثْلَ الشَّعْرِ في الْجَوَازِ فَرَدَّ عليه عج بِأَنَّ الْخِلَافَ إنَّمَا هو في رُؤْيَةِ الشَّعْرِ وَالْمَشْهُورُ الْجَوَازُ وَأَمَّا رُؤْيَةُ بَقِيَّةِ الْأَطْرَافِ وَالْخَلْوَةُ فَكُلٌّ مِنْهُمَا مَمْنُوعٌ من غَيْرِ خِلَافٍ وَالْمُعَوَّلُ عليه ما قَالَهُ عج من قَصْرِ الْجَوَازِ على رُؤْيَةِ الشَّعْرِ 
قَوْلُهُ ( وهو مَقْطُوعُ الذَّكَرِ فَقَطْ ) أَيْ قَائِمُ الْأُنْثَيَيْنِ وَأَمَّا ذَاهِبُ الْأُنْثَيَيْنِ قَائِمُ الذَّكَرِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ السَّالِمِ فَلَا يَجُوزُ له رُؤْيَةُ شَعْرِهَا إلَّا إذَا كان مِلْكًا لها كما تَقَدَّمَ وَالْفَرْضُ أَنَّهُ وَغْدٌ 
قَوْلُهُ ( وَخُيِّرَتْ الْحُرَّةُ مع الْحُرِّ ) أَيْ وَأَمَّا مع الْعَبْدِ إذَا تَزَوَّجَ الْأَمَةَ على الْحُرَّةِ أو تَزَوَّجَهَا على الْأَمَةِ فإنه لَا خِيَارَ لِلْحُرَّةِ لِأَنَّ الْأَمَةَ من نِسَاءِ الْعَبْدِ 
قَوْلُهُ ( إذْ هو كَطَلَاقِ الْحَاكِمِ ) أَيْ لِأَنَّ الْقَاعِدَةَ أَنَّ كُلَّ طَلَاقٍ أَوْقَعُهُ غَيْرُ الزَّوْجِ فَهُوَ بَائِنٌ إلَّا في الْإِيلَاءِ وَعُسْرِ النَّفَقَةِ 
قَوْلُهُ ( كَتَزْوِيجِ أَمَةٍ عليها ) ما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ من تَخْيِيرِ الْحُرَّةِ في نَفْسِهَا هو الْمَشْهُورُ وَقِيلَ إنْ سَبَقَتْ الْأَمَةُ خُيِّرَتْ الْحُرَّةُ في نَفْسِهَا وَإِنْ سَبَقَتْ هِيَ خُيِّرَتْ في الْأَمَةِ 
قَوْلُهُ ( أو عِلْمِهَا بِوَاحِدَةٍ إلَخْ ) ) أَيْ كما لو عَلِمَتْ الْحُرَّةُ أَنَّهُ مُتَزَوِّجٌ بِأَمَةٍ أو أَكْثَرَ فَتَزَوَّجَتْهُ رَاضِيَةً بِمَا عَلِمَتْ فلما دَخَلَتْ
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وَجَدَتْ عِنْدَهُ أَكْثَرَ مِمَّا عَلِمَتْ فإن الْخِيَارَ يَثْبُتُ لها 
قَوْلُهُ ( من صَدَاقِهَا ) من اسْمٌ بِمَعْنَى بَعْضٍ أو أنها بَيَانِيَّةٌ مبنية ( ( ( مبينة ) ) ) لِمَحْذُوفٍ أَيْ شيئا من صَدَاقِهَا 
قَوْلُهُ ( إنْ لم يَمْنَعْهُ دَيْنُهَا ) أَيْ إنْ كان ذلك الْوَضْعُ لَا يَمْنَعُ منه دَيْنُهَا الْمُحِيطُ بِصَدَاقِهَا وَقَوْلُهُ بِأَنْ يَكُونَ إلَخْ مِثَالٌ لِلْمَنْفِيِّ وهو ما إذَا كان دَيْنُهَا يَمْنَعُ من الْوَضْعِ لِأَنَّهَا إذَا تَدَايَنَتْ بِإِذْنِهِ لم يَكُنْ له إسْقَاطُ ذلك الدَّيْنِ وَيَجِبُ وَفَاؤُهُ من غَيْرِ خَرَاجٍ وَكَسْبٍ كَالْمَهْرِ وَأَمَّا إذَا تَدَايَنَتْ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَلَهُ إسْقَاطُهُ وَحِينَئِذٍ فَلَا يَمْنَعُ ذلك الدَّيْنُ الْوَضْعَ 
قَوْلُهُ ( مَنْعُ نَفْسِهَا لِذَلِكَ ) أَيْ لِأَجْلِ أَنْ تَقْبِضَ ما حَلَّ من صَدَاقِهَا 
قَوْلُهُ ( وهو الْمُعَوَّلُ عليه ) أَيْ وَالْمُضِرُّ في حَقِّ اللَّهِ إسْقَاطُهُ لِلزَّوْجِ لَا أَخْذُ السَّيِّدِ له الذي كَلَامُنَا فيه وَمُقَابِلُهُ له أَخْذُهُ إلَّا رُبْعَ دِينَارٍ فَيَتْرُكُهُ لها 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ قَتَلَهَا سَيِّدُهَا ) أَيْ قبل الدُّخُولِ أو بَعْدَهُ وَهَذَا مُبَالَغَةٌ في أَخْذِ السَّيِّدِ صَدَاقَهَا فإذا زَوَّجَ أَمَته ثُمَّ قَتَلَهَا فإنه يقضي له بِأَخْذِ صَدَاقِهَا من زَوْجِهَا بَنَى بها أَمْ لَا وَيَتَكَمَّلُ عليه الصَّدَاقُ بِالْقَتْلِ 
قَوْلُهُ ( لِذَلِكَ ) أَيْ لِأَجْلِ أَخْذِ صَدَاقِهَا لِأَنَّ الْغَالِبَ أَنَّ ثَمَنَهَا أَكْثَرُ من صَدَاقِهَا 
قَوْلُهُ ( أو بَاعَهَا بِمَكَانٍ بَعِيدٍ ) يَعْنِي أَنَّ السَّيِّدَ إذَا زَوَّجَ أَمَتَهُ ثُمَّ بَاعَهَا لِمَنْ سَافَرَ بها لِمَكَانٍ بَعِيدٍ فإنه يقضي له بِأَخْذِ صَدَاقِهَا من زَوْجِهَا أو نِصْفِهِ إذَا طَلَّقَ قبل الْبِنَاءِ 
قَوْلُهُ ( فَلَا يَلْزَمُ الزَّوْجَ الصَّدَاقُ ) أَيْ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ منه 
وَقَوْلُهُ دَفَعَهُ لِلسَّيِّدِ أَيْ الذي بَاعَهَا لِأَنَّهُ مَالٌ من أَمْوَالِهَا وَمَالُ الرَّقِيقِ إذَا بَيْع لِبَائِعِهِ وَإِنَّمَا لَزِمَ الزَّوْجَ دَفْعُهُ لِلسَّيِّدِ إذَا تَمَكَّنَ من الْوُصُولِ إلَيْهَا لِأَنَّ النِّكَاحَ صَحِيحٌ 
قَوْلُهُ ( وَتَرَكَهَا بِلَا جِهَازٍ ) أَيْ كما في كِتَابِ النِّكَاحِ من الْمُدَوَّنَةِ وَقَوْلُهُ وَفِيهَا أَيْضًا أَيْ في الْمُدَوَّنَةِ في كِتَابِ الرُّهُونِ 
قَوْلُهُ ( تَأْوِيلَانِ ) وَتَأَوَّلَهَا بَعْضُهُمْ أَيْضًا بِحَمْلِ الْمَحَلِّ الْأَوَّلِ على ما إذَا بَاعَهَا فَقَدَّمَ حَقَّهُ وَالْمَحَلُّ الثَّانِي على ما إذَا لم يَبِعْهَا فَقُدِّمَ حَقُّ الزَّوْجِ وَتُؤُوِّلَتْ أَيْضًا بِحَمْلِ الْمَحَلِّ الْأَوَّلِ على ما إذَا زَوَّجَهَا من عَبْدِهِ وَالْمَحَلُّ الثَّانِي على ما إذَا زَوَّجَهَا بِأَجْنَبِيٍّ أو بِعَبْدٍ غَيْرِهِ 
قَوْلُهُ ( وَسَقَطَ بِبَيْعِهَا إلَخْ ) تَقَدَّمَ أَنَّ لِلسَّيِّدِ أَنْ يَمْنَعَ أَمَتَهُ التي زَوَّجَهَا من الدُّخُولِ على زَوْجِهَا حتى يَقْبِضَ صَدَاقَهَا منه ثُمَّ ذُكِرَ هُنَا ما إذَا بَاعَهَا سَيِّدُهَا لِغَيْرِ زَوْجِهَا قبل الْبِنَاءِ فَذُكِرَ أَنَّهُ ليس لِلسَّيِّدِ أَنْ يَمْنَعَ زَوْجَهَا من الدُّخُولِ حتى يَقْبِضَ صَدَاقَهَا وَذَلِكَ لِسُقُوطِ تَصَرُّفِ الْبَائِعِ لِأَنَّهَا خَرَجَتْ عن مِلْكِهِ بِالْبَيْعِ وَكَذَلِكَ ليس لِلْمُشْتَرِي أن يَمْنَعَهَا من الدُّخُولِ لِأَنَّ الصَّدَاقَ ليس له وَإِنَّمَا هو لِبَائِعِهَا لِأَنَّهُ من جُمْلَةِ مَالِهَا إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُشْتَرِي فَيَكُونَ له الْمَنْعُ 
قَوْلُهُ ( مَنْعُ تَسْلِيمِهَا ) فَاعِلُ سَقَطَ وَأَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَّ سُقُوطَ الْمَنْعِ بِالنِّسْبَةِ لِكُلٍّ من الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي وَقَوْلُهُ لِسُقُوطِ إلَخْ عِلَّةٌ لِسُقُوطِ الْمَنْعِ بِالنِّسْبَةِ لِلْبَائِعِ وَتَرَكَ عِلَّتَهُ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُشْتَرِي لِوُضُوحِهِ لِأَنَّهُ ليس له حَقٌّ في صَدَاقِهَا لِأَنَّهُ كَمَالِهَا وَمَالُهَا لِبَائِعِهَا إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُشْتَرِي 
قَوْلُهُ ( من بَائِعٍ أو مُشْتَرٍ ) أَيْ سَوَاءٌ كان الْمَنْعُ من بَائِعٍ أو مُشْتَرٍ أَيْ ليس لِبَائِعِهَا وَلَا لِمُشْتَرِيهَا أَنْ يمنعا ( ( ( يمنعها ) ) ) من زَوْجِهَا حتى يَقْبِضَ صَدَاقَهَا وإذا سَقَطَ مَنْعُ كُلٍّ فَلَيْسَ لها مَنْعُ نَفْسِهَا من الزَّوْجِ وَيَتْبَعُهُ الْبَائِعُ بِالصَّدَاقِ في ذِمَّتِهِ وَلَوْ أَعْتَقَهَا سَيِّدُهَا ولم يَسْتَثْنِ مَالَهَا فَلَهَا أَنْ تَمْنَعَ نَفْسَهَا كَالْحُرَّةِ حتى تَقْبِضَ صَدَاقَهَا وَأَمَّا إنْ اسْتَثْنَى مَالَهَا فَلَا كَلَامَ لها لِأَنَّ الْمَالَ مَالُهُ وَلَكِنْ
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ليس له مَنْعُهَا من الزَّوْجِ خِلَافًا لِمَنْ تَوَهَّمَهُ 
قَوْلُهُ ( وَالْوَفَاءُ إلَخْ ) يَعْنِي أَنَّ الْإِنْسَانَ إذَا أَعْتَقَ أَمَتَهُ بِشَرْطِ أَنْ تَتَزَوَّجَ بِهِ أو بِغَيْرِهِ فلما تَمَّ عِتْقُهَا امْتَنَعَتْ من ذلك فإنه لَا يقضي عليها بِهِ وَلَا يَلْزَمُهَا الْوَفَاءُ بِهِ لِأَنَّهَا مَلَكَتْ نَفْسَهَا بِمُجَرَّدِ الْعِتْقِ وَالْوَعْدُ لَا يَلْزَمُ الْوَفَاءُ بِهِ 
قَوْلُهُ ( وَصَدَاقُهَا إلَخْ ) حَاصِلُهُ أَنَّ السَّيِّدَ إذَا بَاعَ الْأَمَةَ الْمُتَزَوِّجَةَ لِزَوْجِهَا قبل بِنَائِهِ بها فإن الزَّوْجَ يَسْقُطُ عنه صَدَاقُهَا وَإِنْ قَبَضَهُ السَّيِّدُ رَدَّهُ بِمَعْنَى أَنَّ الزَّوْجَ يَحْسُبُهُ من الثَّمَنِ فَلَوْ بَاعَهَا السُّلْطَانُ لِزَوْجِهَا قبل الْبِنَاءِ لِفَلَسِ السَّيِّدِ فَهَلْ كَذَلِكَ يَسْقُطُ عن الزَّوْجِ الصَّدَاقُ وهو ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ أو لَا يَسْقُطُ عنه وهو ما في الْعُتْبِيَّةِ عن ابْنِ الْقَاسِمِ وَهَلْ ما في السَّمَاعِ خِلَافُ ما في الْمُدَوَّنَةِ أو وِفَاقٌ لها فَذَهَبَ أبو عِمْرَانَ إلَى الْخِلَافِ بِحَمْلِ كَلَامِ الْعُتْبِيَّةِ على أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الثَّمَنُ كَامِلًا زِيَادَةً على الصَّدَاقِ كَامِلًا وَحُمِلَ كَلَامُ الْمُدَوَّنَةِ على أَنَّهُ يَدْفَعُ الثَّمَنَ فَقَطْ وَذَهَبَ كَثِيرٌ من الْأَشْيَاخِ إلَى الْوِفَاقِ بِحَمْلِ قَوْلِ الْعُتْبِيَّةِ أَنَّهُ لَا يَسْقُطُ عنه الصَّدَاقُ وعلى مَعْنَى أَنَّ الزَّوْجَ إذَا دَفَعَ الصَّدَاقَ بِتَمَامِهِ لِلسَّيِّدِ فإنه لَا يَحْسُبُهُ من الثَّمَنِ بَلْ يَدْفَعُهُ أَيْ الثَّمَنَ بِتَمَامِهِ لِلسُّلْطَانِ وَيَتْبَعُ ذِمَّةَ السَّيِّدِ بِالصَّدَاقِ فَفِي الْحَقِيقَةِ الصَّدَاقُ سَاقِطٌ عن الزَّوْجِ فَوَافَقَ كَلَامَ الْمُدَوَّنَةِ هذا حَاصِلُ كَلَامِ الشَّارِحِ 
قَوْلُهُ ( وَيَرْجِعُ بِهِ الزَّوْجُ عليه من الثَّمَنِ ) أَيْ انه يُحَاسِبُ بِهِ من الثَّمَنِ 
قَوْلُهُ ( لم يجىء ( ( ( يجئ ) ) ) من قِبَلِهِ ) أَيْ من قِبَلِ السَّيِّدِ حتى يُخَفِّفَ عن الزَّوْجِ 
قَوْلُهُ ( من قِبَلِهِ ) أَيْ جاء من قِبَلِ السَّيِّدِ فَقَدْ أَتْلَفَ النِّكَاحَ الذي بِهِ أَخَذَ الصَّدَاقَ فَيَرُدُّهُ وَأَمَّا إذَا رُوعِيَ الْقَوْلُ بِأَنَّهَا لَا تَمْلِكُ بِالْعَقْدِ شيئا فَالْأَمْرُ ظَاهِرٌ 
قَوْلُهُ ( أَيْ بِنِصْفِهِ ) الْأَوْلَى إبْقَاءُ الْمَتْنِ على حَالِهِ كما هو الْمَنْصُوصُ في الْمُدَوَّنَةِ 
قَوْلُهُ ( فَلَا يُنَافِي أَنَّهُ يَتْبَعُهُ بِهِ ) أَيْ أَنَّ الزَّوْجَ يَتْبَعُ السَّيِّدَ بِهِ 
قَوْلُهُ ( وَقَرَّرَ الْمُصَنِّفُ بِوَجْهٍ آخَرَ ) اعْلَمْ أَنَّ الْمُدَوَّنَةَ قالت من تَزَوَّجَ أَمَةً ثُمَّ ابْتَاعَهَا من سَيِّدِهَا قبل الْبِنَاءِ فَلَا صَدَاقَ لها وَإِنْ قَبَضَهُ السَّيِّدُ رَدَّهُ لِأَنَّ الْفَسْخَ من قِبَلِهِ اه 
وفي الْعُتْبِيَّةِ سمع أبو زَيْدٍ ابْنَ الْقَاسِمِ من قَبَضَ مَهْرَ أَمَتِهِ فَبَاعَهَا السُّلْطَانُ في فَلَسِهِ من زَوْجِهَا قبل بِنَائِهِ لَا يَرْجِعُ زَوْجُهَا بِمَهْرِهَا على رَبِّهَا لِأَنَّ السُّلْطَانَ هو الذي بَاعَهَا منه اه 
فَاخْتُلِفَ هل ما في الْكِتَابَيْنِ خِلَافٌ وهو تَأْوِيلُ أبي عِمْرَانَ وَرَأَى أَنَّ بَيْعَ الْحَاكِمِ لِفَلَسٍ وَصْفٌ طَرْدِيٌّ لَا مَفْهُومَ له وَالْمَدَارُ على بَيْعِهَا سَوَاءٌ كان من السُّلْطَانِ لِفَلَسٍ أو من غَيْرِهِ وَلَوْ لِغَيْرِ فَلَسٍ وَضَعُفَ ما في الْعُتْبِيَّةِ من أَنَّ الزَّوْجَ لَا رُجُوعَ له بِالْمَهْرِ مُطْلَقًا بَاعَ السُّلْطَانُ لِفَلَسٍ أو بَاعَ غَيْرَهُ وَلَوْ لِغَيْرِ فَلَسٍ بَلْ يَدْفَعُ الثَّمَنَ بِتَمَامِهِ زِيَادَةً على ما دَفَعَهُ من الصَّدَاقِ كُلِّهِ وَاعْتَمَدَ ما في الْمُدَوَّنَةِ من رُجُوعِهِ بِالْمَهْرِ مُطْلَقًا وإنه إنَّمَا يَدْفَعُ الثَّمَنَ وَيَسْقُطُ عنه الصَّدَاقُ فَتَحَقَّقَ الْخِلَافُ بين ما في الْكِتَابَيْنِ اه 
أو وِفَاقٌ وَأَنَّ مَعْنَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ في الْعُتْبِيَّةِ لَا يَرْجِعُ زَوْجُهَا بِمَهْرِهَا على رَبِّهَا مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ بِهِ الْآنَ على أَنَّهُ من الثَّمَنِ بَلْ يَدْفَعُ الثَّمَنَ لِلسُّلْطَانِ بِتَمَامِهِ وَهَذَا لَا يُنَافِي أَنَّهُ يَتْبَعُ السَّيِّدَ بِالْمَهْرِ على أَنَّهُ دَيْنٌ في ذِمَّتِهِ فَفِي الْحَقِيقَةِ الصَّدَاقُ سَاقِطٌ عن الزَّوْجِ وَلَيْسَ مُرَادُهُ أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ بِهِ الزَّوْجُ على رَبِّهَا مُطْلَقًا وَقَوْلُ الْمُدَوَّنَةِ إنَّهُ يَسْقُطُ عنه بِمَعْنَى أَنَّهُ يَرْجِعُ بِهِ الزَّوْجُ على السَّيِّدِ وَإِنْ كان لَا يَحْسُبُهُ من أَصْلِ الثَّمَنِ وهو تَأْوِيلُ بَعْضِهِمْ إذَا عَلِمْت هذا فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَهَلْ وَلَوْ بِبَيْعِ سُلْطَانٍ لِفَلَسٍ وَلَكِنْ لَا يَرْجِعُ من الثَّمَنِ إشَارَةً لِلْوِفَاقِ وَقَوْلُهُ أو لَا إشَارَةً لِلْخِلَافِ فَصَدْرُ الْكَلَامِ وَعَجُزُهُ إشَارَةٌ لِلْوِفَاقِ وَوَسَطُهُ إشَارَةٌ لِلْخِلَافِ وَالْمَعْنَى وَهَلْ يَسْقُطُ الصَّدَاقُ وَلَوْ بِبَيْعِ سُلْطَانٍ لِفَلَسٍ وَلَكِنْ لَا يَرْجِعُ بِهِ الزَّوْجُ الْمُشْتَرِي من الثَّمَنِ أَيْ لَا يَحْسُبُهُ منه بَلْ يَتْبَعُ بِهِ ذِمَّةَ السَّيِّدِ أو لَا يَسْقُطُ بِبَيْعِ السُّلْطَانِ لها لِلْفَلَسِ وَحِينَئِذٍ فَيَدْفَعُهُ الزَّوْجُ زِيَادَةً عن الثَّمَنِ وَلَا رُجُوعَ له بِهِ مُطْلَقًا هذا مَعْنَى كَلَامِ الْمَتْنِ وَكَذَا قَرَّرَهُ بَهْرَامُ وتت وعبق وهو الْمُشَارُ له بِقَوْلِ شَارِحِنَا وَقَرَّرَ الْمُصَنِّفُ بِتَقْرِيرٍ آخَرَ وَقَرَّرَ شَارِحُنَا تَبَعًا لح وخش أَنَّ قَوْلَهُ وَهَلْ وَلَوْ بِبَيْعِ سُلْطَانٍ لِفَلَسٍ إشَارَةٌ لِتَأْوِيلِ الْخِلَافِ وَأَنَّهُ رُدَّ بِلَوْ على سَمَاعِ أبي زَيْدٍ وَقَوْلُهُ أو لَا وَلَكِنْ إلَخْ إشَارَةٌ لِلْوِفَاقِ فَقَوْلُهُ وَلَكِنْ مُرْتَبِطٌ بِقَوْلِهِ أو لَا فَهُوَ من تَتِمَّةِ الْوِفَاقِ
____________________
(2/265)




وَلَمَّا كان قَوْلُهُ أو لَا مَعْنَاهُ أو لَا يَسْقُطُ عن الزَّوْجِ يَقْتَضِي أَنَّ الزَّوْجَ يَدْفَعُهُ وَلَا يَرْجِعُ بِهِ مُطْلَقًا بَيَّنَ أَنَّ الْمُرَادَ بِعَدَمِ سُقُوطِهِ أَنَّهُ لَا يَحْسُبُهُ من الثَّمَنِ الْآنَ فَلَا يُنَافِي أَنَّهُ يَتْبَعُ بِهِ الْبَائِعَ في ذِمَّتِهِ وَهُنَاكَ تَأْوِيلٌ آخَرُ لِابْنِ رُشْدٍ لم يَذْكُرْهُ الْمُصَنِّفُ وهو أَنَّ ما في الْمُدَوَّنَةِ من السُّقُوطِ إذَا بِيعَتْ اخْتِيَارًا بِأَنْ يَبِيعَهَا سَيِّدُهَا وما في الْعُتْبِيَّةِ مَحْمُولٌ على ما إذَا بِيعَتْ جَبْرًا على سَيِّدِهَا كَبَيْعِ السُّلْطَانِ لِفَلَسٍ فلم يَرَ بَيْعَ السُّلْطَانِ لِفَلَسٍ وَصْفًا طَرْدِيًّا كما زَعَمَ أبو عِمْرَانَ بَلْ هو قَيْدٌ مَقْصُودٌ وَبَعْدَ هذا كُلِّهِ فَالتَّأْوِيلَانِ الْمَذْكُورَانِ في كَلَامِ الْعُتْبِيَّةِ لَا في كَلَامِ الْمُدَوَّنَةِ كما عَلِمْت فَهُمَا على خِلَافِ اصْطِلَاحِ الْمُصَنِّفِ كَذَا قِيلَ وقد يُقَالُ إنَّ التَّعْبِيرَ بِالتَّأْوِيلِ جَارٍ على اصْطِلَاحِ الْمُصَنِّفِ من حَيْثُ أنه وَإِنْ تَعَلَّقَ بِالْعُتْبِيَّةِ فَهُوَ من حَيْثُ الْمُوَافَقَةِ وَالْمُخَالَفَةِ مع الْمُدَوَّنَةِ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ قال الْمُصَنِّفُ وَصَدَاقُهَا ) أَيْ وَسَقَطَ صَدَاقُهَا بِبَيْعِهَا لِزَوْجِهَا قبل الْبِنَاءِ وَهَلْ وَلَوْ بِبَيْعِ حَاكِمٍ إلَخْ 
قَوْلُهُ ( من سَيِّدٍ أو سُلْطَانٍ ) أَيْ كان الْبَيْعُ صَادِرًا من سَيِّدٍ أو سُلْطَانٍ وَقَوْلُهُ وَيَتْبَعُهَا أَيْ صَدَاقُهَا 
قَوْلُهُ ( وَبَطَلَ في الْأَمَةِ إنْ جَمَعَهَا مع حُرَّةٍ فَقَطْ ) هذا قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وهو الْمَشْهُورُ وقال سَحْنُونٌ يَبْطُلُ الْعَقْدُ فيهما وَاحْتَجَّ بِأَنَّ الْعُقْدَةَ إذَا جَمَعَتْ حَلَالًا وَحَرَامًا غَلَبَ جَانِبُ الْحُرْمَةِ وَبَطَلَتْ كُلُّهَا 
وَأَجَابَ الْمَشْهُورُ عن هذا الِاحْتِجَاجِ بِمَا قال الشَّارِحُ فَسَقَطَ حِينَئِذٍ احْتِجَاجُهُ وَمَحَلُّ فَسْخِ نِكَاحِ الْأَمَةِ فَقَطْ حَيْثُ لم تَكُنْ الْحُرَّةُ سَيِّدَتَهَا وَإِلَّا بَطَلَ الْعَقْدُ فِيهِمَا على الْمَشْهُورِ لِأَنَّهُ مُؤَدٍّ لِلتَّبَاغُضِ وَالتَّشَاحُنِ وَمُقَابِلُ الْمَشْهُورِ فَسْخُ نِكَاحِ الْأَمَةِ فَقَطْ حِينَئِذٍ وَمَحَلُّهُ أَيْضًا ما لم يَكُنْ نِكَاحُ الْأَمَةِ جَائِزًا له وَإِلَّا صَحَّ الْعَقْدُ عَلَيْهِمَا 
قَوْلُهُ ( وَيَصِحُّ في الْحُرَّةِ ) أَيْ سَوَاءٌ سَمَّى لِكُلِّ وَاحِدَةٍ صَدَاقًا أَمْ لَا 
قَوْلُهُ ( إذَا جَمَعَتْ حَلَالًا وَحَرَامًا ) أَيْ مِثْلَ بَيْعِ قُلَّةِ خَلٍّ وَقُلَّةِ خَمْرٍ صَفْقَةً وَاحِدَةً 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ في الْحَرَامِ بِكُلِّ حَالٍ ) أَيْ مِثْلُ الْخَمْرِ أو الْخِنْزِيرِ الْمُصَاحِبِ لِثَوْبٍ أو لِقُلَّةِ خَلٍّ 
قَوْلُهُ ( في بَعْضِ الْأَحْوَالِ ) أَيْ إذَا خَشِيَ الزِّنَا ولم يَجِدْ طَوْلًا لِلْحُرَّةِ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ يَقْبَلُ إلَخْ ) إشَارَةٌ لِلْفَرْقِ بين الْحَرَامَيْنِ 
وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْحَرَامَ الْمُطْلَقَ لَا يَقْبَلُ الْمُعَاوَضَةَ بِحَالٍ فَلِذَا فَسَدَتْ الصَّفْقَةُ التي جَمَعَتْهُ مع حَلَالٍ وَالْحَرَامُ غير الْمُطْلَقِ وهو ما كانت حُرْمَتُهُ في بَعْضِ الْأَحْوَالِ تَجُوزُ الْمُعَاوَضَةُ عليه في الْجُمْلَةِ وَلِذَا لم تَبْطُلْ الصَّفْقَةُ التي جَمَعَتْهُ 
قَوْلُهُ ( بِخِلَافِ الْخَمْسِ فإنه يَبْطُلُ في الْجَمِيعِ ) أَيْ قبل الدُّخُولِ وَبَعْدَهُ وَلَوْ وَلَدَتْ الْأَوْلَادَ وَسَوَاءٌ كُنَّ كُلُّهُنَّ حَرَائِرَ أو إمَاءً أو كان بَعْضُهُنَّ أَحْرَارًا وَبَعْضُهُنَّ إمَاءً وقد وُجِدَتْ شُرُوطُ نِكَاحِ الْإِمَاءِ وَسَوَاءٌ سَمَّى لِكُلِّ وَاحِدَةٍ صَدَاقًا أم لَا وَسَوَاءٌ كان يَحْرُمُ الْجَمْعُ بين بَعْضِهِنَّ أَمْ لَا وَإِنَّمَا فُسِخَ نِكَاحُ الْجَمِيعِ لِعَدَمِ تَعَيُّنِ الْحَرَامِ بِخِلَافِ جَمْعِ الْأَمَةِ مع الْحُرَّةِ فإن الْحَرَامَ مُتَعَيِّنٌ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا فُسِخَ نِكَاحُهَا فَقَطْ ) الظَّاهِرُ فَسْخُ النِّكَاحِ في هذه الصُّورَةِ في الْجَمِيعِ لِأَنَّ التَّحْرِيمَ فيها ليس من جِهَةِ الْأَمَةِ فَقَطْ بَلْ من جِهَةِ جَمْعِ الْخَمْسِ الْمُحَرَّمِ بِالْإِجْمَاعِ وَمِنْ جِهَةِ الْأَمَةِ فَقَدْ جَمَعَ الْعَقْدُ بين تَحْرِيمِ الْأَمَةِ وَتَحْرِيمِ الْجَمْعِ الْمَذْكُورِ فَهُوَ أَوْلَى بِالْفَسْخِ مِمَّا إذَا لم تَكُنْ فيه أَمَةٌ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( وَلَا إرْثَ كما في جَمْعِ الْخَمْسِ ) أَيْ لَا مِيرَاثَ في الْمَسْأَلَتَيْنِ إذَا مَاتَ الزَّوْجُ قبل الْفَسْخِ لِلِاتِّفَاقِ على فَسَادِ النِّكَاحِ في الْمَسْأَلَتَيْنِ 
قَوْلُهُ ( وَسَيِّدَهَا ) بِالنَّصْبِ على أَنَّهُ مَفْعُولٌ معه لَا بِالرَّفْعِ عَطْفًا على ضَمِيرِ الرَّفْعِ الْمُسْتَتِرِ في أَذِنَتْ لِعَدَمِ الْفَاصِلِ 
قَوْلُهُ ( مَعًا ) فيه إشَارَةٌ إلَى أَنَّ الْوَاوَ في قَوْلِهِ وَسَيِّدَهَا وَاوُ الْمَعِيَّةِ أَيْ مع سَيِّدِهَا لِأَنَّ له حَقًّا في الْأَوْلَادِ 
قَوْلُهُ ( إذَا كانت إلَخْ ) أَيْ وَإِنَّمَا يُعْتَبَرُ إذْنُ السَّيِّدِ في الْجَوَازِ إذَا كانت إلَخْ فَلَوْ رضي السَّيِّدُ بِعَزْلِ الزَّوْجِ وَأَبَتْ هِيَ فَلَهَا مُطَالَبَةُ الزَّوْجِ بِعَدَمِ الْعَزْلِ وَتَرْفَعُهُ عِنْدَ الْحَاكِمِ لِأَنَّهُ ضَرَرٌ بها كما ذَكَرَهُ خش في كَبِيرِهِ 
قَوْلُهُ ( بِجَوَازِ عَزْلِ مَالِكٍ الْأَمَةَ ) سَوَاءٌ كانت قِنًّا أو أُمَّ وَلَدٍ وَقَوْلُهُ وهو كَذَلِكَ أَيْ لِأَنَّهُ
____________________
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لَا حَقَّ لها في الْوَطْءِ على السَّيِّدِ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ قبل الْأَرْبَعِينَ ) هذا هو الْمُعْتَمَدُ وَقِيلَ يُكْرَهُ إخْرَاجُهُ قبل الْأَرْبَعِينَ 
قَوْلُهُ ( وَحَرُمَ الْكَافِرَةُ ) أَشَارَ بِتَقْدِيرِ حَرُمَ إلَى أَنَّ قَوْلَهُ وَالْكَافِرَةُ عَطْفٌ على أُصُولِهِ وَيُغْتَفَرُ في التَّابِعِ ما لَا يُغْتَفَرُ في الْمَتْبُوعِ 
قَوْلُهُ ( الْكِتَابِيَّةَ ) أَيْ سَوَاءٌ كانت يَهُودِيَّةً أو نَصْرَانِيَّةً وَقَوْلُهُ فَيَجُوزُ نِكَاحُهَا لِلْمُسْلِمِ أَيْ سَوَاءٌ كان حُرًّا أو عَبْدًا 
قَوْلُهُ ( وهو ظَاهِرُ الْآيَةِ ) أَيْ قَوْلُهُ { وَالْمُحْصَنَاتُ من الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ } وَالْمُرَادُ بِالْمُحْصَنَاتِ الْحَرَائِرُ 
قَوْلُهُ ( عِنْدَ الْإِمَامِ مَالِكٍ ) إنَّمَا كَرِهَ مَالِكٌ ذلك في بَلَدِ الْإِسْلَامِ لِأَنَّهَا تَتَغَذَّى بِالْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ وَتُغَذِّي وَلَدَهُ بِهِمَا وهو يُقَبِّلُهَا وَيُضَاجِعُهَا وَلَيْسَ له مَنْعُهَا من ذلك التَّغَذِّي وَلَوْ تَضَرَّرَ بِرَائِحَتِهِ وَلَا من الذَّهَابِ لِلْكَنِيسَةِ وقد تَمُوتُ وَهِيَ حَامِلٌ فَتُدْفَنُ في مَقْبَرَةِ الْكُفَّارِ وَهِيَ حُفْرَةٌ من حُفَرِ النَّارِ 
قَوْلُهُ ( وَتَأَكَّدَ بِدَارِ الْحَرْبِ ) أَيْ إن تَزَوُّجَ الْحُرَّةِ الْكِتَابِيَّةِ بِدَارِ الْحَرْبِ أَشَدُّ كَرَاهَةً من تَزَوُّجِهَا بِدَارِ السَّلَامِ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ يَهُودِيَّةً تَنَصَّرَتْ ) هذا مُبَالَغَةٌ في جَوَازِ نِكَاحِ الْحُرَّةِ الْكِتَابِيَّةِ بِكُرْهٍ 
أَيْ هذا إذَا اسْتَمَرَّتْ الْكِتَابِيَّةُ على دِينِهَا بَلْ وَلَوْ انْتَقَلَتْ الْيَهُودِيَّةُ لِلنَّصْرَانِيَّةِ وَبِالْعَكْسِ وَأَمَّا لو انْتَقَلَتْ الْيَهُودِيَّةُ أو النَّصْرَانِيَّةُ لِلْمَجُوسِيَّةِ أو الدَّهْرِيَّةِ أو ما أَشْبَهَ ذلك فإنه لَا يَجُوزُ نِكَاحُهَا ولم يُعْلَمْ منه حُكْمُ انْتِقَالِهَا من مَجُوسِيَّةٍ لِيَهُودِيَّةٍ أو لِنَصْرَانِيَّةٍ هل تَحِلُّ لِلْمُسْلِمِ أو لَا وَاسْتَظْهَرَ الْبِسَاطِيُّ وح حِلَّ نِكَاحِهَا بَعْدَ الِانْتِقَالِ 
قَوْلُهُ ( وَأَمَتَهُمْ ) الْإِضَافَةُ مَعْنَى من أَيْ وَإِلَّا الْأَمَةَ منهم أَيْ من الْكِتَابِيِّينَ 
لَا يُقَالُ شَرْطُهَا صِحَّةُ الْإِخْبَارِ بِالْمُضَافِ إلَيْهِ عن الْمُضَافِ وهو لَا يَصِحُّ هُنَا إذْ لَا يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ هذه الْأَمَةُ الْكِتَابِيُّونَ 
لِأَنَّا نَقُولُ يَكْفِي صِحَّةُ حَمْلِ مُفْرَدِ الْمُضَافِ إلَيْهِ على الْمُضَافِ وَيَصِحُّ أَنْ تَكُونَ الْإِضَافَةُ على مَعْنَى لَامِ الِاخْتِصَاصِ أَيْ وَإِلَّا الْأَمَةَ الْمُخْتَصَّةَ بِالْكِتَابِيِّينَ من حَيْثُ أنها على دِينِهِمْ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ غير الْكِتَابِيَّاتِ من الْكُفَّارِ لَا يَجُوزُ وَطْؤُهُنَّ لَا بِمِلْكٍ وَلَا بِنِكَاحٍ وَالْكِتَابِيَّاتُ يَجُوزُ وَطْءُ حَرَائِرِهِنَّ بِالنِّكَاحِ وَإِمَائِهِنَّ بِالْمِلْكِ فَقَطْ لَا بِالنِّكَاحِ وَلَوْ كان سَيِّدُهَا مُسْلِمًا فَكُلُّ من جَازَ وَطْءُ حَرَائِرِهِمْ بِالنِّكَاحِ من غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ جَازَ وَطْءُ إمَائِهِمْ بِالْمِلْكِ فَقَطْ وَكُلُّ من مُنِعَ وَطْءُ حَرَائِرِهِمْ بِالنِّكَاحِ مُنِعَ وَطْءُ إمَائِهِمْ وَلَوْ بِالْمِلْكِ 
قَوْلُهُ ( وَقُرِّرَ عليها إنْ أَسْلَمَ ) أَيْ سَوَاءٌ كان كَبِيرًا أو صَغِيرًا وسواء أَسْلَمَتْ أَمْ لَا قَرُبَ إسْلَامُهَا من إسْلَامِهِ أَمْ لَا وَضَمِيرُ عليها لِلزَّوْجَةِ الْحُرَّةِ الْكِتَابِيَّةِ كما قال الشَّارِحُ وَأَمَّا إنْ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ زَوْجَةٌ مَجُوسِيَّةٌ فَإِنْ كان بَالِغًا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ما لم تُسْلِمْ بِالْقُرْبِ وَإِلَّا وُقِفَ حتى يَبْلُغَ فَإِنْ لم تُسْلِمْ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا كما يَأْتِي 
قَوْلُهُ ( تَرَدُّدٌ ) هذا التَّرَدُّدُ مَبْنِيٌّ على أَنَّ الدَّوَامَ كَالِابْتِدَاءِ فَيُكْرَهُ أو ليس كَالِابْتِدَاءِ فَلَا يُكْرَهُ وَالْمَذْهَبُ الْكَرَاهَةُ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ اسْتَوْفَتْ شُرُوطَ الصِّحَّةِ في الصُّورَةِ ) أَيْ لِانْتِفَاءِ كَوْنِ الزَّوْجِ مُسْلِمًا وَهَذَا هو الذي في التَّوْضِيحِ تَبَعًا لِابْنِ رَاشِدٍ فِيمَا فَهِمَهُ من قَوْلِ ابْنِ شَاسٍ وَابْنِ الْحَاجِبِ الْمَشْهُورُ أَنَّ أَنْكِحَتَهُمْ فَاسِدَةٌ وَاَلَّذِي يُفِيدُهُ عبد الْوَهَّابِ وابن يُونُسَ وَاللَّخْمِيُّ وأبو الْحَسَنِ وابن فَتُّوحٍ وَالْقَرَافِيُّ الِاتِّفَاقَ على التَّفْصِيلِ فَإِنْ اسْتَوْفَتْ شُرُوطَ الصِّحَّةِ كانت صَحِيحَةً وَإِلَّا كانت فَاسِدَةً وَعِنْدَ الْجَهْلِ يُحْمَلُ على الْفَسَادِ لِأَنَّهُ الْغَالِبُ قال شَيْخُنَا وَهَذَا الْقَوْلُ هو الظَّاهِرُ وَكَوْنُ إسْلَامِ الزَّوْجِ شَرْطًا في صِحَّةِ النِّكَاحِ مَحَلُّهُ إذَا كانت الزَّوْجَةُ مُسْلِمَةً 
فَإِنْ قُلْت ما فَائِدَةُ كَوْنِ أَنْكِحَتِهِمْ فَاسِدَةً مُطْلَقًا أو ما لم تُسْتَوْفَ الشُّرُوطُ مع أَنَّا لَا نَتَعَرَّضُ لهم وَيُقَرُّ عليها إنْ أَسْلَمَ أو أَسْلَمَتْ وَأَسْلَمَ في عِدَّتِهَا أو أَسْلَمَا مَعًا قُلْت فَائِدَةُ ذلك الْخِلَافِ أَنَّهُ إنْ قُلْنَا بِفَسَادِ أَنْكِحَتِهِمْ مُطْلَقًا لَا يَجُوزُ لنا تَوْلِيَتُهَا وَإِنْ قُلْنَا بِالتَّفْصِيلِ فَيَجُوزُ لنا تَوْلِيَتُهَا إنْ كانت مُسْتَوْفِيَةً لِشُرُوطِ الصِّحَّةِ 
قَوْلُهُ ( وَعَلَى الْأَمَةِ الْكِتَابِيَّةِ ) أَيْ الْمُتَزَوَّجِ بها سَوَاءٌ كانت مَدْخُولًا بها أَمْ لَا وَكَذَا يُقَالُ في الْمَجُوسِيَّةِ 
قَوْلُهُ ( على الْمَجُوسِيَّةِ ) أَيْ الْمُتَزَوَّجِ بها وَقَوْلُهُ مُطْلَقًا أَيْ حُرَّةً أو أَمَةً 
قَوْلُهُ ( رَاجِعٌ لِلْأَمَةِ ) أَيْ إنْ عَتَقَتْ بَعْدَ إسْلَامِهِ وَإِنْ لم تُسْلِمْ وَحِينَئِذٍ فَتَصِيرُ حُرَّةً كِتَابِيَّةً تَحْتَ مُسْلِمٍ وَلَا ضَرَرَ فيه 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمَدَارَ في الْأَمَةِ الْكِتَابِيَّةِ على عِتْقِهَا أو إسْلَامِهَا فَإِنْ عَتَقَتْ وَأَسْلَمَتْ صَارَتْ حُرَّةً مُسْلِمَةً تَحْتَ مُسْلِمٍ
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وَإِنْ عَتَقَتْ فَقَطْ صَارَتْ حُرَّةً كِتَابِيَّةً تَحْتَ مُسْلِمٍ وَلَا ضَرَرَ فيه وَإِنْ أَسْلَمَتْ من غَيْرِ عِتْقٍ صَارَتْ أَمَةً مُسْلِمَةً تَحْتَ حُرٍّ وَلَا ضَرَرَ فيه بِنَاءً على الْقَوْلِ بِأَنَّ شُرُوطَ تَزَوُّجِ الْأَمَةِ تُعْتَبَرُ في الِابْتِدَاءِ وَالْمَدَارُ في الْمَجُوسِيَّةِ على إسْلَامِهَا عَتَقَتْ أَمْ لَا فَإِنْ أَسْلَمَتْ وَعَتَقَتْ صَارَتْ حُرَّةً مُسْلِمَةً تَحْتَ حُرٍّ وَإِنْ أَسْلَمَتْ فَقَطْ صَارَتْ أَمَةً مُسْلِمَةً مُتَزَوِّجَةً بِمُسْلِمٍ وَلَا ضَرَرَ فيه على الْمُعْتَمَدِ فَعَلِمْت مِمَّا قُلْنَا أَنَّ قَوْلَهُ إنْ عَتَقَتْ وَأَسْلَمَتْ ليس لَفًّا وَنَشْرًا مُرَتَّبًا بَلْ قَوْلُهُ وَأَسْلَمَتْ رَاجِعٌ لَهُمَا تَأَمَّلْ وَمَفْهُومُ أَسْلَمَتْ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَجُوسِيَّةِ أنها إذَا لم تُسْلِمْ فيه تَفْصِيلٌ فَإِنْ كان بَالِغًا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَا يُقَرُّ عليها وَإِنْ كان صَبِيًّا أَقَرَّ عليها ما دَامَ صَبِيًّا فإذا بَلَغَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا 
قَوْلُهُ ( وَتَصِيرُ أَمَةً إلَخْ ) أَيْ وَتَصِيرُ الْأَمَةُ الْكِتَابِيَّةُ أو الْمَجُوسِيَّةُ إذَا أَسْلَمَتْ فَقَطْ أَمَةً مُسْلِمَةً إلَخْ 
قَوْلُهُ ( ولم يَبْعُدْ إسْلَامُهَا من إسْلَامِهِ ) الْأَوْلَى كما قال بْن ولم يَبْعُدْ ما ذُكِرَ من عِتْقِهَا وَإِسْلَامِهَا من إسْلَامِهِ 
قَوْلُهُ ( فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ نَاجِزًا ) أَيْ غير مُقَيَّدٍ بِأَجَلٍ أو بِمَوْتِهِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِكَوْنِهِ نَاجِزًا كَوْنَهُ بِفَوْرِ إسْلَامِهِ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ كَلَامُ الشَّرْحِ 
وَلِذَا قال وَاحْتُرِزَ بِالْعِتْقِ النَّاجِزِ من التَّدْبِيرِ وَالْعِتْقِ لِأَجَلٍ لِبَقَائِهَا فِيهِمَا على الرِّقِّيَّةِ وَحِينَئِذٍ فَلَا يُقَرُّ عليها بَلْ يُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَقَوْلُهُ وَلَا يَجْرِي فيه أَيْ في الْعِتْقِ التَّأْوِيلَانِ قال ابن عَاشِرٍ لَا يَبْعُدُ جَرَيَانُهُمَا في الْعِتْقِ أَيْضًا كما يَقْتَضِيهِ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ فَيُعْرَضُ على السَّيِّدِ هل يَعْتِقُ أَمَتَهُ أَمْ لَا وَذَكَرَهُ الشَّيْخُ ابن رَحَّالٍ أَيْضًا اه بْن 
قَوْلُهُ ( كَالشَّهْرِ ) أَدْخَلَتْ الْكَافُ ما دُونَ الشَّهْرَيْنِ 
قَوْلُهُ ( وَهَلْ إنْ غَفَلَ إلَخْ ) نَصُّ الْمُدَوَّنَةِ قال مَالِكٌ وَإِنْ أَسْلَمَ مَجُوسِيٌّ أو ذِمِّيٌّ تَحْتَهُ مَجُوسِيَّةٌ عَرَضَ عليها الْإِسْلَامَ فَإِنْ أَبَتْهُ وَقَعَتْ الْفُرْقَةُ بَيْنَهُمَا وَإِنْ أَسْلَمَتْ بَقِيَتْ زَوْجَةً ما لم يَبْعُدْ ما بين إسْلَامِهِمَا ولم يُحَدَّ في الْبُعْدِ حَدًّا وَأَرَى الشَّهْرَ وَأَكْثَرَ من ذلك قَلِيلًا ليس بِكَثِيرٍ اه أبو الْحَسَنِ 
قَوْلُهُ وَقَعَتْ الْفُرْقَةُ بَيْنَهُمَا ظَاهِرُهُ أنها لَا تُؤَخَّرُ 
ابن يُونُسَ رَوَى أبو زَيْدٍ عن ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ يَعْرِضُ عليها الْإِسْلَامَ الْيَوْمَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ وَمِثْلُهُ في كِتَابِ مُحَمَّدٍ وَقَوْلُهُ ولم يَحُدَّ في الْبُعْدِ إلَخْ ابن يُونُسَ في بَعْضِ الرِّوَايَاتِ أَنَّهُ شَهْرَانِ قَالَهُ ابن اللَّبَّادِ وَذَلِكَ أَيْ كَوْنُ الشَّهْرَيْنِ بُعْدًا وما دُونَهُمَا يَسِيرٌ إذَا غَفَلَ عنها هذه الْمُدَّةَ حتى أَسْلَمَتْ بِنَفْسِهَا ولم توقف ( ( ( تقف ) ) ) أَمَّا لو وُقِفَتْ وَقْتَ إسْلَامِهِ فَتَوَقَّفَتْ لِتَنْظُرَ في أَمْرِهَا فَلَا يُقِرُّ عليها وَإِنْ أَسْلَمَتْ بَعْدَ ذلك فِيمَا دُونَ الشَّهْرَيْنِ كما أَنَّهُ لَا يُقِرُّ عليها إذَا عَرَضَ عليها الْإِسْلَامَ حين إسْلَامِهِ فَأَبَتْهُ ولم تُسْلِمْ أَصْلًا وَحَمَلَهَا ابن أبي زَمَنِينَ على ظَاهِرِهَا من كَوْنِهَا غَفَلَ عنها أو لم يَغْفُلْ عنها بَلْ عَرَضَ عليها الْإِسْلَامَ فَتَوَقَّفَتْ لِتَنْظُرَ في أَمْرِهَا أو أَبَتْهُ فقال الْمَعْرُوفُ إذَا وَقَفَتْ إلَى شَهْرٍ أو بَعْدَهُ فَأَسْلَمَتْ أنها امْرَأَتُهُ عِيَاضٌ فَظَاهِرُ كَلَامِهِ أنها تُوقَفُ لِتَنْظُرَ في أَمْرِهَا دُونَ الشَّهْرَيْنِ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بِمُجَرَّدِ إبَائِهَا خِلَافُ ما تَأَوَّلَهُ الْقَرَوِيُّونَ من أَنَّ مَحَلَّ كَوْنِهَا إذَا أَسْلَمَتْ بَعْدَ شَهْرٍ تَكُونُ زَوْجَةً إذَا غَفَلَ عنها وَأَمَّا إذَا عَرَضَ عليها الْإِسْلَامَ فَأَبَتْ أو تَوَقَّفَتْ فإنه يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَا تُوقَفُ لِتَنْظُرَ في أَمْرِهَا فَعَلَى ما تَأَوَّلَهُ الْقَرَوِيُّونَ يَكُونُ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ يَعْرِضُ عليها الْإِسْلَامَ الْيَوْمَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ أَيْ إذَا أَبَتْ الْإِسْلَامَ حين إسْلَامِهِ ثُمَّ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَا تُوقَفُ لِتَنْظُرَ في أَمْرِهَا وِفَاقًا لِمَالِكٍ من أَنَّ مَحَلَّ كَوْنِهَا تَكُونُ زَوْجَةً إذَا أَسْلَمَتْ بَعْدَ شَهْرٍ إذَا غَفَلَ عنها اه كَلَامُ أبي الْحَسَنِ فَتَأْوِيلُ ابْنِ أبي زَمَنِينَ أنها تَكُونُ زَوْجَةً إذَا أَسْلَمَتْ بَعْدَ شَهْرٍ وَلَوْ عَرَضَ عليها الْإِسْلَامَ قبل ذلك وَأَبَتْهُ خِلَافُ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( فلم يَتَمَكَّنْ من الِاسْتِمْتَاعِ بها ) أَيْ وَالنَّفَقَةُ في مُقَابَلَةِ الِاسْتِمْتَاعِ 
قَوْلُهُ ( أو أَسْلَمَتْ ثُمَّ أَسْلَمَ في عِدَّتِهَا ) الضَّمِيرُ في أَسْلَمَتْ لِلزَّوْجَةِ سَوَاءٌ كانت كِتَابِيَّةً أو مَجُوسِيَّةً حُرَّةً أو أَمَةً وَهَذِهِ عَكْسُ ما قَبْلَهَا لِأَنَّ ما قَبْلَهَا تَقَدَّمَ إسْلَامُ الزَّوْجِ على إسْلَامِهَا وَهَذِهِ تَقَدَّمَ إسْلَامُهَا على إسْلَامِ الزَّوْجِ وَالْحُكْمُ في هذه كما قال الْمُصَنِّفُ أنه يُقَرُّ عليها إذَا أَسْلَمَ في عِدَّتِهَا وَالْفَرْقُ بين هذه وما قَبْلَهَا حَيْثُ جُعِلَ الْأَجَلُ فيها كَالشَّهْرِ وفي هذه تَمَامُ الْعِدَّةِ أَنَّهُ هُنَا لَمَّا سَبَقَ إسْلَامُهَا اُعْتُبِرَ أَجَلُهَا الشَّرْعِيُّ وهو الْعِدَّةُ وَلَمَّا لم يَكُنْ له عِدَّةٌ أُجِّلَ إسْلَامُهُ بِالْقُرْبِ عَادَةً وَحُمِلَ على كَالشَّهْرِ 
قَوْلُهُ ( أَيْ زَمَنِ اسْتِبْرَائِهَا )
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فَسَّرَ الْعِدَّةَ بِالِاسْتِبْرَاءِ من مَائِهِ لِأَنَّ أَنْكِحَتَهُمْ فَاسِدَةٌ وَالْعِدَّةُ إنَّمَا تَكُونُ من النِّكَاحِ الصَّحِيحِ 
قَوْلُهُ ( بَعْدَ إسْلَامِهَا ) وَأَوْلَى لو كان الطَّلَاقُ قبل إسْلَامِهَا 
قَوْلُهُ ( وَالْبِنَاءِ بها ) أَيْ وَبَعْدَ الْبِنَاءِ بها وَإِلَّا بَانَتْ بِمُجَرَّدِ إسْلَامِهَا وَلَوْ لم يُطَلِّقْهَا كما يَأْتِي 
قَوْلُهُ ( إذْ لَا عِبْرَةَ بِطَلَاقِ الْكُفْرِ ) أَيْ لِأَنَّ لُزُومَ الطَّلَاقِ فَرْعٌ عن صِحَّةِ النِّكَاحِ وَأَنْكِحَتُهُمْ فَاسِدَةٌ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ) هذا مَفْهُومُ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَأَسْلَمَ في عِدَّتِهَا 
قَوْلُهُ ( وَلَا نَفَقَةَ لها على الْمُخْتَارِ وَالْأَحْسَنِ ) أَيْ مُدَّةَ عِدَّتِهَا لِأَنَّ الْكَلَامَ في الْمَدْخُولِ بها وَأَشَارَ بِالْأَحْسَنِ لِقَوْلِ ابْنِ أبي زَمَنِينَ وهو الصَّحِيحُ وقال ابن رَاشِدٍ هو الْقِيَاسُ لِأَنَّ الْمَنْعَ جاء من قِبَلِهَا بِإِسْلَامِهَا وَالنَّفَقَةُ في مُقَابَلَةِ الِاسْتِمْتَاعِ وَوَجْهُ كَوْنِ الْمَنْعِ جاء من قِبَلِهَا أَنَّ الزَّوْجَ يقول أنا على دِينِي لم أَنْتَقِلْ عنه وَهِيَ فَعَلَتْ ما أَوْجَبَ الْحَيْلُولَةَ بَيْنِي وَبَيْنَهَا وَقَوْلُ الشَّارِحِ فِيمَا بين إسْلَامِهَا نَحْوُهُ في عِبَارَةِ ابْنِ الْحَاجِبِ وَاعْتَرَضَهَا ابن عبد السَّلَامِ وابن عَرَفَةَ بِأَنَّهَا تُوهِمُ أَنَّ الْقَوْلَ بِثُبُوتِ النَّفَقَةِ مَشْرُوطٌ بِإِسْلَامِهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَنَصُّ التَّوْضِيحِ وَاعْلَمْ أَنَّ الْقَوْلَيْنِ في النَّفَقَةِ مَوْجُودَانِ سَوَاءٌ أَسْلَمَ الزَّوْجُ أو لم يُسْلِمْ وَلَيْسَ كما يُعْطِيهِ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ من أَنَّهُمَا مَقْصُورَانِ على ما بين إسْلَامِهِمَا اه بْن 
إذَا عَلِمْت ذلك فَالْأَوْلَى لِلشَّارِحِ أَنْ يَقُولَ وَلَا نَفَقَةَ لها عليه مُدَّةَ عِدَّتِهَا على الْمُخْتَارِ وَالْأَحْسَنِ 
قَوْلُهُ ( بَانَتْ مَكَانَهَا ) اعْلَمْ أَنَّ قَوْلَهُ بَانَتْ مَكَانَهَا حَكَى ابن يُونُسَ الِاتِّفَاقَ عليه وَتَبِعَهُ ابن الْحَاجِبِ وَظَاهِرُهُ قَرُبَ إسْلَامُهُ من إسْلَامِهَا أو بَعُدَ 
وَحَكَى ابن بَشِيرٍ وَاللَّخْمِيُّ فِيمَا إذَا قَرُبَ إسْلَامُهُ قَوْلَيْنِ هل هو أَحَقُّ بها أو لَا بِنَاءً على أَنَّ ما قَارَبَ الشَّيْءَ يعطي حُكْمَهُ أَمْ لَا قال في التَّوْضِيحِ وَعَلَى هذا فَالِاتِّفَاقُ مع الطُّولِ اه 
فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ بَانَتْ أَيْ اتِّفَاقًا مع الطُّولِ وَعَلَى الرَّاجِحِ مع الْقُرْبِ وَقَوْلُنَا إنَّهُ الرَّاجِحُ مع الْقُرْبِ لِحِكَايَةِ ابْنِ يُونُسَ الِاتِّفَاقَ فإذا لم يَصِحَّ فيه الِاتِّفَاقُ فَلَا أَقَلَّ أَنْ يَكُونَ هو الْمَشْهُورَ وَأَيْضًا هو الذي يَظْهَرُ من نَقْلِ ابْنِ عَرَفَةَ اه بْن 
قَوْلُهُ ( وَسَقَطَ بِالْفَسْخِ قَبْلَهُ ) أَيْ قبل الْبِنَاءِ قَوْلُهُ ( ما تَقَدَّمَ ) نَائِبُ فَاعِلِ يُرَاعَ وما تَقَدَّمَ هو أَنَّهُ إنْ أَسْلَمَ ثُمَّ أَسْلَمَتْ أُقِرَّ عليها إنْ قَرُبَ كَالشَّهْرِ وَإِنْ أَسْلَمَتْ ثُمَّ أَسْلَمَ أُقِرَّ عليها حَيْثُ كان إسْلَامُهُ قبل خُرُوجِهَا من الْعِدَّةِ 
قَوْلُهُ ( فَلَا عِبْرَةَ بِالتَّرْتِيبِ في هذه الْحَالَةِ ) أَيْ وَإِنَّمَا يُرَاعَى حَيْثُ عَلِمْنَا إسْلَامَ كُلٍّ مِنْهُمَا بِانْفِرَادِهِ كما تَقَدَّمَ 
قَوْلُهُ ( إلَّا الْمُحَرَّمَ ) هذا اسْتِثْنَاءٌ من قَوْلِهِ وَأُقِرَّ عليها إنْ أَسْلَمَ أو أَسْلَمَتْ ثُمَّ أَسْلَمَ في عِدَّتِهَا أو أَسْلَمَا مَعًا 
وَحَاصِلُهُ أَنَّ مَحَلَّ كَوْنِهِ يُقَرُّ على زَوْجَتِهِ في هذه الْأَحْوَالِ ما لم يَكُنْ بَيْنَهُمَا من النَّسَبِ وَالرَّضَاعِ ما يُوجِبُ التَّفْرِيقَ في الْإِسْلَامِ كما إذَا أَسْلَمَ على عَمَّتِهِ وما أَشْبَهَهَا فإنه لَا يُقَرُّ عليها وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا لِأَنَّ الْإِسْلَامَ لَا يُقِرُّ على شَيْءٍ من ذلك 
قَوْلُهُ ( فَلَا يَحْصُلُ إلَّا بِالْوَطْءِ ) فَلَا تَحْرُمُ الْبِنْتُ إلَّا بِنِكَاحِ الْأُمِّ وَلَا تَحْرُمُ الْأُمُّ إلَّا بِنِكَاحِ الْبِنْتِ فإذا أَسْلَمَ على امْرَأَةٍ أُقِرَّ عليها ما لم يَكُنْ نَكَحَ أُمَّهَا أو بِنْتَهَا وَكَذَا إذَا عَقَدَ على امْرَأَةٍ ثُمَّ أَسْلَمَ فَلَا تَحْرُمُ على أبيه وَلَا على ابْنِهِ 
قَوْلُهُ ( كما يَدُلُّ عليه قوله فِيمَا يَأْتِي وَأُمًّا وَابْنَتَهَا ) كان عليه أَنْ يَزِيدَ إلَخْ لِأَنَّ مَحَلَّ الدَّلَالَةِ قَوْلُهُ بَعْدُ وَحَرُمَتَا عليه إنْ مَسَّهُمَا فَتَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( قبل انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ) أَيْ وَإِلَّا نِكَاحًا في الْعِدَّةِ أَسْلَمَا فيه أو أَحَدُهُمَا قبل انْقِضَائِهَا حَصَلَ دُخُولٌ أو لَا فَلَا يُقَرَّانِ عليه لِأَنَّ الْإِقْرَارَ عليه يُؤَدِّي لِسَقْيِ زَرْعِ غَيْرِهِ بِمَائِهِ فَكَلَامُهُ يَشْمَلُ إسْلَامَهُمَا وَإِسْلَامِ أَحَدِهِمَا لَكِنْ إنْ وَقَعَ وَطْءٌ بَعْدَ الْإِسْلَامِ في الْعِدَّةِ تَأَبَّدَ التَّحْرِيمُ هذا حَاصِلُ ما نَقَلَهُ ح عن ابْنِ عَرَفَةَ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْفِرَاقَ مُطْلَقًا وَأَمَّا تَأْبِيدُ التَّحْرِيمِ فَهُوَ مُقَيَّدٌ بِحُصُولِ الْوَطْءِ في الْعِدَّةِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ 
قَوْلُهُ ( وَقَبْلَ انْقِضَاءِ الْأَجَلِ وَتَمَادَيَا له ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُمَا قَالَا أو أَحَدُهُمَا بَعْدَ الْإِسْلَامِ نَتَمَادَى لِذَلِكَ الْأَجَلِ الْمَدْخُولِ عليه فَقَطْ فَلَا يُقَرَّانِ على ذلك النِّكَاحِ وَيُفْسَخُ لِأَنَّ إقْرَارَهُمَا عليه فيه إجَازَةٌ لِنِكَاحِ الْمُتْعَةِ في الْإِسْلَامِ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ قَالَا مَعًا نَتَمَادَى عليه أَبَدًا ) أَيْ وَالْمَوْضُوعُ أَنَّهُمَا أَسْلَمَا قبل انْقِضَاءِ الْأَجَلِ وَقَوْلُهُ أُقِرَّا عليه أَيْ لِأَنَّهُ لَا يَصِيرُ حِينَئِذٍ نِكَاحَ مُتْعَةٍ وَإِنْ كان أَصْلُهُ كَذَلِكَ وَظَاهِرُهُ سَوَاءٌ قَالَا ذلك قبل إسْلَامِهِمَا
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أو بَعْدَ إسْلَامِهِمَا وهو ما للح ( ( ( لح ) ) ) وخش وَارْتَضَى بْن ما لِابْنِ رَحَّالٍ من أَنَّهُمَا إذَا قَالَا ذلك قبل الْإِسْلَامِ أُقِرَّا وَإِنْ قَالَا ذلك بَعْدَهُ فُسِخَ النِّكَاحُ لِأَنَّ الْإِسْلَامَ لَمَّا قَارَنَ الْمُفْسِدَ تَعَيَّنَ لفسخ ( ( ( الفسخ ) ) ) بِخِلَافِ ما إذَا قَالَا ذلك قبل الْإِسْلَامِ قال وَلَا دَلِيلَ للح ( ( ( لح ) ) ) في كَلَامِ التَّوْضِيحِ فَانْظُرْهُ وَإِنْ أَسْلَمَا بَعْدَ الْأَجَلِ ولم يُسْقِطَاهُ قبل الْإِسْلَامِ فَلَا نِكَاحَ بَيْنَهُمَا يُقَرَّانِ عليه لِأَنَّهُمَا إنَّمَا يُقَرَّانِ على ما يَعْتَقِدَانِ أَنَّهُ نِكَاحٌ سَوَاءٌ كان فَاسِدًا أو لَا بِخِلَافِ إسْقَاطِهِمَا له قبل إسْلَامِهِمَا فَيُعْتَبَرُ وَلَوْ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْأَجَلِ 
قَوْلُهُ ( إنْ أَسْلَمَا بَعْدَ انْقِضَائِهَا أُقِرَّا ) ابن عَرَفَةَ سمع يحيى ابن الْقَاسِمِ لو أَسْلَمَا على نِكَاحٍ عَقَدَاهُ في الْعِدَّةِ لم يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا ابن رُشْدٍ يُرِيدُ إذَا أَسْلَمَا بَعْدَهَا وَلَوْ وطىء فيها اه بْن 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ) نَبَّهَ بِلَوْ على خِلَافِ الْمُغِيرَةِ من اعْتِبَارِ طَلَاقِهِ فَلَا تَحِلُّ له إذَا أَسْلَمَ إلَّا بَعْدَ زَوْجٍ 
قَوْلُهُ ( أَيْ أَخْرَجَهَا من حَوْزِهِ ) وَأَمَّا إذَا لم يُخْرِجْهَا من حَوْزِهِ وَأَسْلَمَ فإنه يُقَرُّ عليها وَلَا حَاجَةَ لِلْعَقْدِ وَلَوْ لَفَظَ بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ حَالَ الْكُفْرِ 
قَوْلُهُ ( بِلَا طَلَاقٍ ) أَيْ على الْمَشْهُورِ خِلَافًا لِمَا في سَمَاعِ عِيسَى 
قَوْلُهُ ( فِيمَا لَا يُقَرُّ عليها ) أَيْ لِأَجْلِ مَانِعٍ من الْمَوَانِعِ كَكَوْنِهَا مَجُوسِيَّةً وَأَبَتْ الْإِسْلَامَ أو كانت أَمَةً ولم تُسْلِمْ ولم تُعْتَقْ أو كانت من مَحَارِمِهِ وَأَتَى الشَّارِحُ بهذا لِإِصْلَاحِ الْمُصَنِّفُ لِأَنَّ ظَاهِرَهُ أَنَّهُ مَتَى أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا فُسِخَ النِّكَاحُ من غَيْرِ طَلَاقٍ وَلَا يُقَرُّ عليها فَيُعَارِضُ ما مَرَّ 
قَوْلُهُ ( بَلْ هو ) أَيْ الِارْتِدَادُ نَفْسُهُ يَكُونُ طَلَاقًا 
قَوْلُهُ ( وإذا كانت ) أَيْ الرِّدَّةُ 
قَوْلُهُ ( لَا رَجْعِيَّةٌ ) أَيْ خِلَافًا لِلْمَخْزُومِيِّ وَثَمَرَةُ الْخِلَافِ عَدَمُ رَجْعَتِهَا إنْ تَابَ في الْعِدَّةِ بَلْ لَا بُدَّ من عَقْدٍ جَدِيدٍ على الْأَوَّلِ لَا الثَّانِي وَقِيلَ إنَّ الرِّدَّةَ فَسْخٌ بِغَيْرِ طَلَاقٍ وهو قَوْلُ ابْنِ الْمَاجِشُونِ وَابْنِ أبي أَوَيْسً وَيَنْبَنِي عليه أَنَّهُ إذَا تَابَ الْمُرْتَدُّ مِنْهُمَا وَجَدَّدَ الزَّوْجُ عَقْدَهَا تَكُونُ عِنْدَهُ على ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ وَعَلَى الْمَشْهُورِ تَكُونُ عِنْدَهُ على طَلْقَتَيْنِ وَكَذَا على ما قال الْمَخْزُومِيُّ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ وَقَعَ ) أَيْ الِارْتِدَادُ قبل الْبِنَاءِ فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ أَيْ على الْقَوْلِ بِأَنَّ الرِّدَّةَ طَلَاقٌ بَائِنٌ أو رَجْعِيٌّ وَأَمَّا على الْقَوْلِ بِأَنَّهَا فَسْخٌ فَلَا شَيْءَ لها 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا لم يَنْفَسِخْ ) مُعَامَلَةً لها بِنَقِيضِ قَصْدِهَا وَعَلَى هذا اقْتَصَرَ ح وَالْقَلْشَانِيُّ قَائِلًا أَقَامَ الْأَشْيَاخُ ذلك من الْمُدَوَّنَةِ وَرَوَى عَلِيُّ بن زِيَادٍ عن مَالِكٍ إذَا ارْتَدَّتْ الْمَرْأَةُ تُرِيدُ بِذَلِكَ فَسْخَ النِّكَاحِ لَا يَكُونُ ذلك طَلَاقًا وَتَبْقَى على عِصْمَتِهِ ابن يُونُسَ وَأَخَذَ بِهِ بَعْضُ شُيُوخِنَا قال وهو كَاشْتِرَائِهَا زَوْجَهَا بِقَصْدِ فَسْخِ نِكَاحِهَا وإذا عَلِمْت هذا تَعْلَمُ أَنَّ ما صَدَّرَ بِهِ تت في شَرْحِ الرِّسَالَةِ من فَسْخِ النِّكَاحِ ضَعِيفٌ وَقَوْلُهُ أنه ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ لَا يَسْلَمُ وَالْخِلَافُ فِيمَا إذَا قَصَدَتْ الْمَرْأَةُ بِالرِّدَّةِ فَسْخَ النِّكَاحِ وَأَمَّا إذَا قَصَدَ بها الزَّوْجُ ذلك اُعْتُبِرَ قَصْدُهُ اتِّفَاقًا لِأَنَّ الْعِصْمَةَ بيده 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ ارْتَدَّ الزَّوْجُ ) أَيْ الْمُسْلِمُ لِدِينِ زَوْجَتِهِ كما لو تَزَوَّجَ الْمُسْلِمُ نَصْرَانِيَّةً أو يَهُودِيَّةً ثُمَّ ارْتَدَّ لِدِينِهَا 
قَوْلُهُ ( وَتَرَافَعَا إلَيْنَا ) أَيْ وَأَمَّا إذَا لم يَتَرَافَعَا إلَيْنَا فَلَا نَتَعَرَّضُ لهم 
قَوْلُهُ ( بِالْفِرَاقِ مُجْمَلًا ) بِأَنْ يُقَالَ أَلْزَمْنَاكَ بِمُفَارَقَتِهَا وَأَنَّك لَا تقربها وَلَا يُقَالُ أَلْزَمْنَاك طَلْقَةً أو ثَلَاثًا 
قَوْلُهُ ( فَتَحِلُّ له بِلَا مُحَلِّلٍ إلَخْ ) فَالطَّلَاقُ في الْمَعْنَى وَاحِدَةٌ وَقِيلَ لَا بُدَّ من مُحَلِّلٍ فَهَذَا الْفِرَاقُ في الْمَعْنَى طَلَاقٌ ثَلَاثٌ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْقَائِلِينَ يَلْزَمُهُمْ الْفِرَاقُ مُجْمَلًا اخْتَلَفُوا هل تَحِلُّ بِلَا مُحَلِّلٍ أو لَا بُدَّ من مُحَلِّلٍ قَوْلُهُ ( وَلَا نَتَعَرَّضُ لهم ) أَيْ بَلْ نَطْرُدُهُمْ وَلَا نَسْمَعُ دَعْوَاهُمْ 
قَوْلُهُ ( تَأْوِيلَاتٌ ) أَيْ أَرْبَعٌ الْأَوَّلُ لِابْنِ شَبْلُونٍ وَالثَّانِي لِابْنِ أبي زَيْدٍ وَالثَّالِثُ لِلْقَابِسِيِّ وَالرَّابِعُ لِابْنِ الْكَاتِبِ وَاسْتَظْهَرَهُ عِيَاضٌ فَيَظْهَرُ رُجْحَانُهُ 
وَاعْلَمْ أَنَّ مَحَلَّ هذا الْخِلَافِ إذَا تَرَافَعُوا إلَيْنَا وَقَالُوا لنا اُحْكُمُوا بَيْنَنَا بِحُكْمِ
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الْإِسْلَامِ أو بِحُكْمِ الْإِسْلَامِ في أَهْلِ الْإِسْلَامِ أو على أَهْلِ الْإِسْلَامِ فَلَا فَرْقَ بين في وعلى على الصَّوَابِ أو بِحُكْمِ الْإِسْلَامِ على أَهْلِ الْكُفْرِ في أَهْلِ الْكُفْرِ وَأَمَّا لو قالوا اُحْكُمُوا بَيْنَنَا بِحُكْمِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ في طَلَاقِ الْكُفْرِ أو بِمَا يَجِبُ على الْكَافِرِ عِنْدَكُمْ حُكِمَ بِعَدَمِ لُزُومِ الطَّلَاقِ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَصِحُّ طَلَاقُ الْمُسْلِمِ وَلَوْ قالوا اُحْكُمُوا بَيْنَنَا بِحُكْمِ الطَّلَاقِ الْوَاقِعِ بين الْمُسْلِمِينَ حُكِمَ بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ وَمَنَعَهُ من مُرَاجَعَتِهَا إلَّا بَعْدَ زَوْجٍ وَلَوْ قالوا اُحْكُمُوا بَيْنَنَا بِمَا يَجِبُ في دِينِنَا أو بِمَا في التَّوْرَاةِ فَإِنَّنَا نَطْرُدُهُمْ وَلَا نَحْكُمُ بَيْنَهُمْ لِأَنَّا لَا نَدْرِي هل هو مِمَّا غُيِّرَ أَمْ لَا وَعَلَيْهِ هل هو مَنْسُوخٌ فَالْقُرْآنُ أَمْ لَا اه شَيْخُنَا عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( وَمَضَى صَدَاقُهُمْ الْفَاسِدُ أو الْإِسْقَاطُ إنْ قَبَضَ وَدَخَلَ ) اشْتَمَلَتْ هذه الْجُمْلَةُ على مَسْأَلَتَيْنِ الْأُولَى إذَا تَزَوَّجَ الْكَافِرُ كَافِرَةً بِصَدَاقٍ فَاسِدٍ عِنْدَنَا كَخَمْرٍ وَنَحْوَهُ وَهَذِهِ تَنْقَسِمُ إلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ تَارَةً تَقْبِضُ الزَّوْجَةُ الصَّدَاقَ الْفَاسِدَ وَيَدْخُلُ بها زَوْجُهَا ثُمَّ يُسْلِمَانِ بَعْدَ ذلك فَيُقَرَّانِ على نِكَاحِهِمَا لِأَنَّ الزَّوْجَةَ مُكِّنَتْ من نَفْسِهَا وقبض ( ( ( وقبضت ) ) ) الصَّدَاقَ في وَقْتٍ يَجُوزُ لها فيه قَبْضُهُ في زَعْمِهَا وَتَارَةً لَا تَقْبِضُ الصَّدَاقَ الْمَذْكُورَ وَلَا يَدْخُلُ بها زَوْجُهَا حتى أَسْلَمَا فَالْحُكْمُ فيه إنْ دَفَعَ الزَّوْجُ لها صَدَاقُ الْمِثْلِ لَزِمَهَا النِّكَاحُ وَإِنْ لم يَدْفَعْ لها شيئا أَصْلًا وَقَعَ الْفِرَاقُ بَيْنَهُمَا بِطَلْقَةٍ وَلَا شَيْءَ عليه وَإِنْ دَفَعَ لها أَقَلَّ من صَدَاقِ الْمِثْلِ لم يَلْزَمْهَا النِّكَاحُ إلَّا أَنْ تَرْضَى بِهِ وَتَارَةً تَقْبِضُ الصَّدَاقَ الْفَاسِدَ وَلَا يَدْخُلُ بها زَوْجُهَا حتى أَسْلَمَا فَإِنْ دَفَعَ لها صَدَاقَ الْمِثْلِ لَزِمَهَا النِّكَاحُ وَإِنْ أَبَى وَقَعَ الْفِرَاقُ بَيْنَهُمَا بِطَلْقَةٍ وَاحِدَةٍ وَلَا شَيْءَ عليه وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ في الْمُدَوَّنَةِ وَسَيَأْتِي مُقَابِلُهُ وَتَارَةً يَدْخُلُ بها الزَّوْجُ وَلَا تَقْبِضُ ذلك الصَّدَاقَ الْفَاسِدَ حتى أَسْلَمَا فَيُقْضَى لها بِصَدَاقِ الْمِثْلِ لِلدُّخُولِ 
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ ما إذَا تَزَوَّجَ كَافِرٌ بِكَافِرَةٍ على إسْقَاطٍ الصداق وَهَذِهِ على قِسْمَيْنِ الْأَوَّلُ أَنْ يَدْخُلَ بها قبل إسْلَامِهِمَا وَالْحُكْمُ فيه أَنَّهُمَا يُقَرَّانِ على نِكَاحِهِمَا وَلَا شَيْءَ لها 
الْقَسَمُ الثَّانِي إذَا أَسْلَمَا قبل الدُّخُولِ بها فَإِنْ فَرَضَ لها صَدَاقَ الْمِثْلِ لَزِمَ النِّكَاحُ وَإِنْ فَرَضَ لها أَقَلَّ لم يَلْزَمْهَا إلَّا أَنْ تَرْضَى بِهِ وَلَا يَلْزَمْهُ أَنْ يَفْرِضَ صَدَاقَ الْمِثْلِ كَمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً نِكَاحَ تَفْوِيضٍ كما يَأْتِي 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا فَكَالتَّفْوِيضِ ) ما ذَكَره فِيمَا إذَا لم يَدْخُلْ وَقَبَضَ من أَنَّهُ كَالتَّفْوِيضِ هو قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ فيها وقال غَيْرُهُ فيها إنْ قَبَضَتْهُ مَضَى وَلَا شَيْءَ لها غَيْرُهُ بَنَى أو لم يَبْنِ وَنُقِلَ في التَّوْضِيحِ عن ابْنِ مُحْرِزٍ أَنَّ قَوْلَ الْغَيْرِ هو الْمَشْهُورُ وَأَنَّهُ خَيْرٌ من قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَصَرَّحَ اللَّخْمِيُّ بِأَنَّهُ الْمَعْرُوفُ من الْمَذْهَبِ وَمِثْلُهُ في أبي الْحَسَنِ اه بْن 
قَوْلُهُ ( وَهَلْ مَحَلُّ مضى صَدَاقِهِمْ الْفَاسِدِ ) أَيْ إذَا قَبَضَتْهُ وَدَخَلَ بها ثُمَّ أَسْلَمَا 
قَوْلُهُ ( لم يَمْضِ ) أَيْ لم يَثْبُتْ النِّكَاحُ بَعْدَ الْإِسْلَامِ لِأَنَّهُمْ إنَّمَا دَخَلُوا على الزِّنَا لَا على النِّكَاحِ 
قَوْلُهُ ( أو يَمْضِي مُطْلَقًا ) أَيْ وَقَوْلُ الْمُدَوَّنَةِ وَهُمْ يَسْتَحِلُّونَ ذلك وَصْفٌ طَرْدِيٌّ لَا على سَبِيلِ الشَّرْطِ 
قَوْلُهُ ( وَرَجَّعَهُ بَعْضُهُمْ لِلصُّورَتَيْنِ ) كَلَامُ ابْنِ عبد السَّلَامِ صَرِيحٌ في الرُّجُوعِ لَهُمَا فَفِي الْمُدَوَّنَةِ وَإِنْ نَكَحَ نَصْرَانِيٌّ نَصْرَانِيَّةً بِخَمْرٍ أو خِنْزِيرٍ أو بِغَيْرِ مَهْرٍ وَشَرَطَا ذلك وهم يَسْتَحِلُّونَهُ ثُمَّ أَسْلَمَا بَعْدَ الْبِنَاءِ ثَبَتَ النِّكَاحُ ابن عبد السَّلَامِ شَرَطَ في الْمُدَوَّنَةِ كَوْنَهُمَا يَسْتَحِلَّانِ النِّكَاحَ بِذَلِكَ فَرَأَى بَعْضُهُمْ أَنَّ ذلك مَقْصُودٌ ورأى بَعْضِهِمْ أَنَّهُ وَصْفٌ طَرْدِيٌّ لم يَذْكُرْهُ على سَبِيلِ الشَّرْطِ اه 
قُلْت رَدُّ الشَّرْطِ لِلنِّكَاحِ بِالْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ بَعِيدٌ لِشُهْرَةِ تَمَوُّلِهِمْ إيَّاهُمَا بَلْ ظَاهِرُهُ رَدُّهُ لِلنِّكَاحِ بِغَيْرِ مَهْرٍ اه بْن 
قَوْلُهُ ( وَاخْتَارَ الْمُسْلِمُ ) أَيْ سَوَاءٌ كان قبل إسْلَامِهِ كِتَابِيًّا أو مَجُوسِيًّا 
وَقَوْلُهُ الْمُسْلِمُ أَيْ الْبَالِغُ الْعَاقِلُ وَأَمَّا غَيْرُهُ فَيَخْتَارُهُ له وَلِيُّهُ فَإِنْ لم يَكُنْ له وَلِيٌّ اخْتَارَ له الْحُكْمُ سُلْطَانًا أو قَاضِيًا 
وَقَوْلُهُ وَاخْتَارَ الْمُسْلِمُ أَرْبَعًا أَيْ وَلَوْ كان في حَالِ اخْتِيَارِهِ مَرِيضًا أو مُحْرِمًا وَلَوْ كانت الْمُخْتَارَةُ أَمَةً وهو وَاجِدٌ لِطَوْلِ الْحُرَّةِ لِأَنَّ الِاخْتِيَارَ كَرَجْعَةٍ وإذا تَزَوَّجَ الْإِنْسَانُ أَمَةً
____________________
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بِشَرْطِهِ وَطَلَّقَهَا طَلَاقًا رَجْعِيًّا كان له مُرَاجَعَتُهَا وَإِنْ كان وَاجِدًا لِطَوْلِ الْحُرَّةِ وَقَوْلُهُ أَرْبَعًا أَيْ وَإِنْ مُتْنَ وَفَائِدَتُهُ الْإِرْثُ وَقَوْلُهُ وَاخْتَارَ الْمُسْلِمُ أَرْبَعًا أَيْ وَفَارَقَ الْبَاقِيَ وَالْفُرْقَةُ فَسْخٌ لَا طَلَاقٌ على الْمَشْهُورِ 
قَوْلُهُ ( إنْ أَسْلَمْنَ معه ) أَيْ وَكُنَّ قبل الْإِسْلَامِ مَجُوسِيَّاتٍ أو كِتَابِيَّاتٍ وَقَوْلُهُ أو كُنَّ كِتَابِيَّاتٍ أَيْ وَبَقِينَ على دِينِهِنَّ ولم يُسْلِمْنَ معه 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ كُنَّ أَوَاخِرَ ) أَيْ في الْعَقْدِ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ الْقَائِلِ بِتَعَيُّنِ الْأَوَائِلِ دُونَ الْأَوَاخِرِ 
قَوْلُهُ ( من كل مُحَرَّمَتَيْ الْجَمْعِ ) أَيْ غير الْأُمِّ وَابْنَتِهَا لِذِكْرِ الْمُصَنِّفِ لَهُمَا بَعْدُ وَذَلِكَ كَالْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا أو خَالَتِهَا أو بِنْتِ أَخِيهَا أو بِنْتِ أُخْتِهَا قَوْلُهُ ( كَانَا أَيْ مُحَرَّمَتَا الْجَمْعِ ) أَيْ كان جَمَعَهُمَا في عَقْدٍ أو عَقْدَيْنِ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ عَلِمَتْ الْأُولَى وما تَقَدَّمَ من أَنَّهُ إذَا جَمَعَهُمَا بِعَقْدَيْنِ وَعَلِمَتْ الْأُولَى فَإِنَّهَا تَتَعَيَّنُ فَهُوَ في النِّكَاحِ الصَّحِيحِ لَا في الْفَاسِدِ كما هُنَا اه عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( لم يَمَسَّهُمَا ) أَيْ في حَالِ كُفْرِهِ وَإِنَّمَا عَقَدَ عَلَيْهِمَا فيه عَقْدًا وَاحِدًا وَعَقْدَيْنِ وَأَسْلَمَتَا معه أو كَانَتَا كِتَابِيَّتَيْنِ وَأَسْلَمَ عَلَيْهِمَا 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا لَحَرُمَتْ الْأُمُّ ) أَيْ وَإِلَّا لو كان له أَثَرٌ لَحَرُمَتْ الْأُمُّ لِأَنَّ الْعَقْدَ على الْبَنَاتِ يُحَرِّمُ الْأُمَّهَاتَ وَقَوْلُهُ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ مَسَّ الْبِنْتَ أَمْ لَا 
قَوْلُهُ ( وَحَرُمَتْ الْأُخْرَى أَبَدًا ) فَإِنْ كانت الْمَمْسُوسَةُ الْبِنْتَ تَعَيَّنَ بَقَاؤُهَا وَحَرُمَتْ عليه الْأُمُّ اتِّفَاقًا وَإِنْ كانت الْمَمْسُوسَةُ الْأُمَّ تَعَيَّنَ بَقَاؤُهَا وَحَرُمَتْ الْبِنْتُ على مَذْهَبِ الْمُدَوَّنَةِ وَمُقَابِلُهُ يقول لَا يَتَعَيَّنُ إبْقَاءُ الْأُمِّ وَمَسُّهَا كَلَامِسٍ وَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْبِنْتَ اه تَقْرِيرُ عَدَوِيٍّ 
قَوْلُهُ ( أَيْ ابن من أَسْلَمَ على أُمٍّ وَابْنَتِهَا ) الْحَقُّ كما كَتَبَ الْعَلَّامَةُ السَّيِّدُ الْبُلَيْدِيُّ وَانْحَطَّ عليه كَلَامُ بْن آخِرًا أَنَّهُ لَا مَفْهُومَ لِلْأُمِّ وَابْنَتِهَا وَأَنَّهُ إذَا كان الْفِرَاقُ قبل الْبِنَاءِ فَالنَّهْيُ لِكَرَاهَةِ التَّنْزِيهِ فَقَطْ لِوُجُودِ الْعَقْدِ في الْجُمْلَةِ وَإِنْ كان عَقْدُ الْكُفْرِ لَا يَنْشُرُ الْحُرْمَةَ وَإِنْ كان الْفِرَاقُ بَعْدَ الْبِنَاءِ فَالنَّهْيُ لِلتَّحْرِيمِ 
قَوْلُهُ ( قبل الْبِنَاءِ ) أَيْ بوحدة ( ( ( بواحدة ) ) ) مِنْهُمَا قَوْلُهُ ( فَلِلتَّحْرِيمِ ) أَيْ لِأَنَّ الْوَطْءَ وَطْءُ شُبْهَةٍ وهو يَنْشُرُ الْحُرْمَةَ قَوْلُهُ ( وَاخْتَارَ بِطَلَاقٍ ) نَبَّهَ الْمُصَنِّفُ بهذا على أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ في الِاخْتِيَارِ أَنْ يَكُونَ بِصَرِيحِ اللَّفْظِ كَاخْتَرْتُ فُلَانَةَ بَلْ يَكُونُ بِغَيْرِهِ مِمَّا يَدُلُّ عليه من قَوْلٍ أو فِعْلٍ كما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ 
قَوْلُهُ ( أَيْ يُعَدُّ مُخْتَارًا بِسَبَبِ طَلَاقٍ ) فإذا طَلَّقَ بَعْدَ إسْلَامِهِ إحْدَى الزَّوْجَاتِ فإنه يُعَدُّ بِطَلَاقِهِ مُخْتَارًا لها فَلَيْسَ له أَنْ يَخْتَارَ أَرْبَعًا غَيْرَهَا أَيْ وَأَمَّا كَوْنُهُ يُمَكَّنُ منها أو لَا فَهُوَ شَيْءٌ آخَرُ فَإِنْ كان الطَّلَاقُ قبل الدُّخُولِ كان بَائِنًا لِأَنَّ النِّكَاحَ وَإِنْ كان فَاسِدًا بِحَسْبِ الْأَصْلِ لَكِنْ صَحَّحَهُ الْإِسْلَامُ وَإِنْ كان بَعْدَهُ عُمِلَ بِمُقْتَضَاهُ من كَوْنِهِ رَجْعِيًّا أو غَيْرَهُ من بَالِغِ النِّهَايَةِ وَغَيْرِهِ 
قَوْلُهُ ( أو إيلَاءٍ ) وَهَلْ هو اخْتِيَارٌ مُطْلَقًا وهو ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَرَجَّعَهُ ابن عَرَفَةَ أو إنَّمَا هو اخْتِيَارٌ إنْ وُقِّتَ كَوَاللَّهِ لَا أَطَؤُك إلَّا بَعْدَ خَمْسَةِ أَشْهُرٍ أو قُيِّدَ بِمَحَلٍّ كَلَا أَطَؤُك إلَّا في بَلَدِ كَذَا وَإِلَّا فَلَا يُعَدُّ اخْتِيَارًا لِأَنَّهُ يَكُونُ في الْأَجْنَبِيَّةِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ اللِّعَانَ من الرَّجُلِ فَقَطْ يُعَدُّ اخْتِيَارًا وَمِنْ الْمَرْأَةِ لَا يُعَدُّ اخْتِيَارًا وَأَمَّا لِعَانُهُمَا مَعًا فَيَكُونُ فَسْخًا لِلنِّكَاحِ فَلَا يَكُونُ اخْتِيَارًا 
قَوْلُهُ ( أو وَطْءٍ ) هذا مُسْتَفَادٌ مِمَّا قَبْلَهُ بِالْأَوْلَى لِأَنَّهُ إذَا كان ما يَقْطَعُ الْعِصْمَةَ أو يُوجِبُ خَلَلًا فيها يَحْصُلُ بِهِ الِاخْتِيَارُ فَأَوْلَى الْوَطْءُ الْمُتَرَتِّبُ اعْتِبَارُهُ على وُجُودِهَا 
قَوْلُهُ ( عُدَّ مُخْتَارًا لها ) أَيْ سَوَاءٌ نَوَى بِذَلِكَ الْوَطْءِ الِاخْتِيَارَ أَمْ لَا لِأَنَّهُ إنْ نَوَى بِهِ الِاخْتِيَارَ فَظَاهِرٌ وإذا لم يَنْوِهِ لو لم نَصْرِفْهُ لِجَانِبِ الِاخْتِيَارِ لَتَعَيَّنَ صَرْفُهُ
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لِجَانِبِ الزنى وَالنَّبِيُّ يقول ادرؤوا ( ( ( ادرءوا ) ) ) الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ كَذَا قَرَّرَ عبق 
قَوْلُهُ ( أَيْ غير الْمَفْسُوخِ نِكَاحُهَا ) أَشَارَ إلَى أَنَّ أل عوض عن الْمُضَافِ إلَيْهِ 
قَوْلُهُ ( إنْ فُسِخَ ) هو فِعْلٌ مَاضٍ مَبْنِيٌّ لِلْفَاعِلِ 
قَوْلُهُ ( وَالْفَرْقُ بين الطَّلَاقِ وَالْفَسْخِ ) أَيْ حَيْثُ جَعَلُوا الطَّلَاقَ اخْتِيَارًا وَالْفَسْخَ فِرَاقًا تَبِينُ بِهِ وَلَا تَحِلُّ له إلَّا بِعَقْدٍ جَدِيدٍ 
قَوْلُهُ ( أو اخْتَارَ الْغَيْرَ إنْ ظَهَرَ إلَخْ ) أَيْ أو اخْتَارَ غير الْأَخَوَاتِ إنْ ظَهَرَ إلَخْ 
وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا اخْتَارَ أَرْبَعًا مَثَلًا وَفَارَقَ الْبَاقِيَ فَظَهَرَ أَنَّ اللَّاتِي اخْتَارَهُنَّ أَخَوَاتٌ فَلَهُ أَنْ يَخْتَارَ أَرْبَعًا من اللَّاتِي فَارَقَهُنَّ أو يَخْتَارَ من اللَّاتِي فَارَقَهُنَّ ثَلَاثَةً وَوَاحِدَةً مِمَّنْ ظَهَرَ أَنَّهُنَّ أَخَوَاتٌ 
قَوْلُهُ ( فَلَوْ قال وَوَاحِدَةٌ مِمَّنْ ظَهَرَ أَنَّهُنَّ كَأَخَوَاتٍ لَكَانَ أَحْسَنَ ) أُجِيبَ بِأَمْرَيْنِ الْأَوَّلُ أَنَّ الْمُرَادَ إنْ ظَهَرَ أَنَّهُنَّ أَخَوَاتٌ لِمَنْ أَسْلَمَ 
الثَّانِي أَنَّ اخْتِيَارَ الْوَاحِدَةِ مِمَّنْ ظَهَرَ أَنَّهُنَّ أَخَوَاتٌ هِيَ قَوْلُهُ وَإِحْدَى أُخْتَيْنِ مُطْلَقًا اه عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( ما لم يَتَزَوَّجْنَ ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا اخْتَارَ أَرْبَعًا فَبِمُجَرَّدِ اخْتِيَارِهِ لِلْأَرْبَعِ حَلَّ الْبَاقِي لِلْأَزْوَاجِ فإذا قَدَّرَ اللَّهُ أَنَّهُ حَصَلَ الْعَقْدُ على الْبَاقِي من رَجُلٍ آخَرَ فَتَبَيَّنَ أَنَّ الْمُخْتَارَاتِ أَخَوَاتٌ فَلَهُ أَنْ يَخْتَارَ من حَصَلَ الْعَقْدُ عليها وَتَرْجِعَ له وَلَا يَفُوتُهَا إلَّا وَطْءٌ أو تَلَذُّذٌ الثَّانِي ما لم يَكُنْ حين وَطِئَهُ أو تَلَذَّذَهُ عَالِمًا بِأَنَّ مُخْتَارَاتِ من أَسْلَمَ أَخَوَاتٌ فَلَا تَفُوتُ بِذَلِكَ ثُمَّ إذَا لم يَدْخُلْ الثَّانِي وَقُلْنَا إنَّهَا تَرْجِعُ لِلْأَوَّلِ يُفْسَخُ نِكَاحُ الثَّانِي بِطَلَاقٍ لِأَنَّهُ مُخْتَلَفٌ فيه لِأَنَّ بَعْضَهُمْ يقول بِالْفَوَاتِ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ كما يَأْتِي كما أَنَّ هُنَاكَ من يقول أنها لَا تَفُوتُ على الْأَوَّلِ بِدُخُولِ الثَّانِي 
قَوْلُهُ ( أَيْ وَيَتَلَذَّذُ إلَخْ ) ما ذَكَرَهُ من أَنَّهُ لَا بُدَّ في الْفَوْتِ من التَّلَذُّذِ تَبِعَ فيه تت قَائِلًا صَرَّحَ ابن فَرْحُونٍ بِتَشْهِيرِهِ وَاعْتَرَضَهُ طفي بِأَنَّ الصَّوَابَ إبْقَاءُ الْمُصَنِّفِ على ظَاهِرِهِ وَبِهِ صَرَّحَ اللَّخْمِيُّ وابن شَاسٍ وابن الْحَاجِبِ وابن عَرَفَةَ فَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أو صَرِيحُهُ أَنَّ مُجَرَّدَ التَّزَوُّجِ فَوْتٌ إذْ لو كان يُعْتَبَرُ التَّلَذُّذُ معه لَمَا أَغْفَلُوهُ وَلَا تَقُومُ الْحُجَّةُ على الْمُؤَلِّفِ بِتَشْهِيرِ ابْنِ فَرْحُونٍ اه بْن 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمَسْأَلَةَ ذَاتُ أَقْوَالٍ ثَلَاثَةٍ قِيلَ إنَّهَا تَفُوتُ على الْأَوَّلِ بِمُجَرَّدِ التَّزَوُّجِ أَيْ الْعَقْدِ 
وَقِيلَ لَا تَفُوتُ إلَّا بِالدُّخُولِ أو التَّلَذُّذِ 
وَقِيلَ إنَّهَا لَا تَفُوتُ على الْأَوَّلِ أَصْلًا وَلَا بِدُخُولِ الثَّانِي ثُمَّ إنَّ ابْنَ الْحَاجِبِ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ هذا الْخِلَافَ قال قال اللَّخْمِيُّ فَإِنْ فَارَقَهَا بِطَلَاقٍ وَبَانَتْ فَلَا كَلَامَ في فَوَاتِهَا بِالْعَقْدِ وَذَلِكَ لِأَنَّ الطَّلَاقَ وَإِنْ عُدَّ اخْتِيَارًا لَازِمٌ فَكَأَنَّهُ اخْتَارَهَا وَطَلَّقَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَتْ 
قَوْلُهُ ( بِمَا ذُكِرَ ) أَيْ بِأَنَّ من فَارَقَهَا له اخْتِيَارُهَا 
قَوْلُهُ ( وَبَاقِي الْأَرْبَعِ ) أَيْ وَيَخْتَارُ بَاقِيَ الْأَرْبَعِ 
قَوْلُهُ ( وَلَا شَيْءَ لِغَيْرِهِنَّ إنْ لم يَدْخُلْ بِهِ ) حَاصِلُهُ أَنَّ الْمُسْلِمَ إذَا اخْتَارَ أَرْبَعًا وَفَارَقَ الْبَاقِيَ فَلَا شَيْءَ لِغَيْرِ الْمُخْتَارَاتِ حَيْثُ لم يَدْخُلْ بِذَلِكَ الْغَيْرِ لِأَنَّ الْفُرْقَةَ هُنَا فَسْخٌ بِلَا طَلَاقٍ وَالْفَسْخُ قبل الْبِنَاءِ لَا شَيْءَ فيه 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ دخل ) أَيْ بِغَيْرِ الْمُخْتَارَاتِ وَقَوْلُهُ فَلَهَا أَيْ فَلِلْمَدْخُولِ بها صَدَاقُهَا وَهَذِهِ مَفْهُومُ الشَّرْطِ فَإِنْ اخْتَارَ وَاحِدَةً وَفَارَقَ الْبَاقِيَ قبل الْبِنَاءِ كان لِلْبَاقِي من الْعَشَرَةِ صَدَاقٌ وَنِصْفُ صَدَاقٍ يُقْسَمُ بَيْنَهُنَّ وَإِنْ اخْتَارَ اثْنَتَيْنِ كان لِلْبَاقِي صَدَاقٌ وَإِنْ اخْتَارَ ثَلَاثًا كان لِلْبَاقِي نِصْفُ صَدَاقٍ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ لم يَخْتَرْ شيئا أَصْلًا ) هذه مَفْهُومُ الْمُصَنِّفِ لِأَنَّ قَوْلَهُ وَلَا شَيْءَ لِغَيْرِهِنَّ يَقْتَضِي أَنَّهُ اخْتَارَ بَعْضَهُنَّ 
قَوْلُهُ ( إذْ في عِصْمَتِهِ شَرْعًا أَرْبَعٌ ) أَيْ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ اخْتَارَ فِرَاقَهُنَّ قبل الْبِنَاءِ فَلَهُنَّ صَدَاقَانِ وَهُنَّ غَيْرُ مُعَيَّنَاتٍ فَيُقْسَمُ الصَّدَاقَانِ على الْعَشَرَةِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ خُمُسُ صَدَاقِهَا 
قَوْلُهُ ( كَاخْتِيَارِهِ وَاحِدَةً إلَخْ ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا تَزَوَّجَ أَرْبَعَ رَضِيعَاتٍ في عَقْدٍ أو عُقُودٍ نِكَاحًا صَحِيحًا ثُمَّ أَرْضَعَتْهُنَّ امْرَأَةٌ فإنه يَخْتَارُ مِنْهُنَّ وَاحِدَةً وَيُفَارِقُ الْبَاقِيَ وَلَا شَيْءَ لِمَنْ فَارَقَهَا لِأَنَّهُ فَسْخٌ قبل الدُّخُولِ وَالزَّوْجُ مَغْلُوبٌ عليه وما هذا شَأْنُهُ لَا شَيْءَ فيه وَالْفَسْخُ هُنَا بِغَيْرِ طَلَاقٍ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ وقال غَيْرُهُ أنه بِطَلَاقٍ فَلَوْ مَاتَ قبل أَنْ يَخْتَارَ وَاحِدَةً كان لَهُنَّ صَدَاقٌ وَاحِدٌ يَقْتَسِمْنَهُ أَرْبَاعًا لِأَنَّ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ زَوْجَةٌ وَلَا كَلَامَ إلَّا أنها غَيْرُ مُعَيَّنَةٍ فَلَوْ طُلِّقْنَ قبل الدُّخُولِ
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وَقَبْلَ أَنْ يَخْتَارُوا وَاحِدَةً لَزِمَهُ نِصْفُ صَدَاقٍ يَقْتَسِمْنَهُ أَرْبَاعًا وَكَلَامُ الْمُؤَلِّفِ فِيمَا إذَا كانت الْمُرْضِعَةُ مِمَّنْ لَا يَحْرُمُ رضعها ( ( ( رضاعها ) ) ) على الزَّوْجِ وَإِلَّا لم يَخْتَرْ مِنْهُنَّ وَاحِدَةً كما لو أَرْضَعَتْهُنَّ أُمُّهُ أو أُخْتُهُ وَلَا شَيْءَ لِوَاحِدَةٍ من الصَّدَاقِ إذْ لَا يَصِحُّ أَنْ تَكُونَ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ زَوْجَةً له 
قَوْلُهُ ( وَبَعْدَ عَقْدِهِ عَلَيْهِنَّ أَرْضَعَتْهُنَّ امْرَأَةٌ ) أَيْ فَإِنْ أَرْضَعَتْهُنَّ قبل الْعَقْدِ فَإِنْ عَقَدَ عَلَيْهِنَّ عَقْدًا وَاحِدًا فُسِخَ الْجَمِيعُ كما مَرَّ وَإِنْ جَمَعَهُنَّ في عُقُودٍ فُسِخَ نِكَاحٌ ما عَدَا نِكَاحَ الْأُولَى 
قَوْلُهُ ( أَرْبَعُ صدقت ( ( ( صداقات ) ) ) ) أَيْ انه ليس في عِصْمَتِهِ شَرْعًا لَا أَرْبَعٌ غَيْرُ مُعَيَّنَاتٍ 
قَوْلُهُ ( إنْ مَاتَ ولم يَخْتَرْ ) الظَّاهِرُ في مَفْهُومِهِ أَنَّهُ إذَا اخْتَارَ اثْنَتَيْنِ ثُمَّ مَاتَ أَنَّهُ لَا شَيْءَ لِلثَّمَانِ لِأَنَّ اخْتِيَارَ اثْنَتَيْنِ يَدُلُّ على مُفَارَقَةِ الثَّمَانِ لِقَوْلِ التَّوْضِيحِ بِمُجَرَّدِ اخْتِيَارِهِ تَبِينُ الْبَوَاقِي وَكَذَا في كَلَامِ ابْنِ عَرَفَةَ قَالَهُ الشَّيْخُ ابن رَحَّالٍ اه بْن 
قَوْلُهُ ( فإذا كُنَّ عَشْرَةً ) أَيْ فإذا كان من أَسْلَمَ عَلَيْهِنَّ وَمَاتَ ولم يَخْتَرْ مِنْهُنَّ عَشْرَةً 
قَوْلُهُ ( فَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ خُمُسًا صَدَاقِهَا ) بهذا سَقَطَ ما يُقَالُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ ظَاهِرٌ إذَا كانت الصدقات ( ( ( الصداقات ) ) ) مُتَّحِدَةً وإذا كانت مُخْتَلِفَةً فَالْمُرَاعَى هل الْكَثِيرُ أو الْقَلِيلُ أو الْقُرْعَةُ وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّهُ لَا يُرَاعَى شَيْءٌ من ذلك وَإِنَّمَا عليه إذَا كان النِّسَاءُ عَشْرًا لِكُلِّ وَاحِدَةٍ خُمُسَا صَدَاقِهَا وَمَجْمُوعُ ذلك أَرْبَعَةُ أَصْدِقَةٍ 
قَوْلُهُ ( ثُلُثَا صَدَاقِهَا ) أَيْ بِنِسْبَةِ أَرْبَعِ صدقات ( ( ( صداقات ) ) ) إلَى السِّتَّةِ وإذا كُنَّ ثَمَانِيَةً كان لِكُلِّ وَاحِدَةٍ نِصْفُ صَدَاقِهَا بِنِسْبَةِ الْأَرْبَعَةِ لِلثَّمَانِيَةِ وإذا كُنَّ تِسْعَةً كان لِكُلِّ وَاحِدَةٍ أَرْبَعَةُ أَتْسَاعِ صَدَاقِهَا بِنِسْبَةِ الْأَرْبَعَةِ لِلتِّسْعَةِ وإذا كُنَّ أَرْبَعَةً كان لِكُلِّ وَاحِدَةٍ صَدَاقُهَا كَامِلًا 
قَوْلُهُ ( وَهَذَا ) أَيْ كَوْنُ كل وَاحِدَةٍ لها خُمُسَا صَدَاقِهَا أو ثُلُثَا صَدَاقِهَا إذَا لم يَكُنْ إلَخْ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا فَلِلْمَدْخُولِ إلَخْ ) ) أَيْ وَإِلَّا بِأَنْ دخل أَيْ قبل إسْلَامِهِ وَأَمَّا إنْ كان الدُّخُولُ بَعْدَ إسْلَامِهِ فَلِمَنْ دخل بها الصَّدَاقُ كَامِلًا وَلِغَيْرِهَا من صَدَاقِهَا بِنِسْبَةِ قِسْمَةِ بَاقِي الْأَصْدِقَةِ الْأَرْبَعَةِ على عَدَدِ من لم يَدْخُلْ بها فإذا دخل بِوَاحِدَةٍ بَعْدَ إسْلَامِهِ وَهُنَّ عَشْرَةٌ وَمَاتَ ولم يَخْتَرْ شيئا بَعْدَ الدُّخُولِ بها فَلِلْمَدْخُولِ بها الصَّدَاقُ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِمَّنْ لم يَدْخُلْ بها ثُلُثُ صَدَاقِهَا إذْ الْخَارِجُ بِقِسْمَةِ ثَلَاثَةٍ على تِسْعَةٍ ثُلُثٌ وإذا دخل بِاثْنَتَيْنِ كان لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا صَدَاقُهَا وَلِلْبَاقِيَّ رُبْعُ صَدَاقِهَا إذْ هو الْخَارِجُ بِقِسْمَةِ اثْنَتَيْنِ على ثَمَانِيَةٍ وَهَكَذَا الْعَمَلُ إنْ دخل بِثَالِثَةٍ وَأَمَّا إنْ دخل بِأَرْبَعٍ فَلَا شَيْءَ لِمَنْ لم يَدْخُلْ بها لِأَنَّ دُخُولَهُ بَعْدَ الْإِسْلَامِ اخْتِيَارٌ وقد اخْتَارَ أَرْبَعًا بِدُخُولِهِ بِهِنَّ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الدُّخُولَ بَعْدَ الْإِسْلَامِ اخْتِيَارٌ فإذا دخل بِأَرْبَعٍ كان اخْتِيَارًا لَهُنَّ فَلَا صَدَاقَ لِغَيْرِهِنَّ وَإِنْ دخل بِأَقَلَّ من أَرْبَعٍ كانت الْمَدْخُولُ بها مُخْتَارَةً فَلَهَا صَدَاقٌ كَامِلٌ وَلِغَيْرِهَا من صَدَاقِهَا بِنِسْبَةِ قِسْمَةِ بَاقِي الْأَصْدِقَةِ الْأَرْبَعَةِ على عَدَدِ من لم يَدْخُلْ بها وَأَمَّا الدُّخُولُ قبل الْإِسْلَامِ فَلَيْسَ اخْتِيَارًا فما زَالَ أَرْبَعَةٌ شَائِعَةً في الْعَشْرِ مَثَلًا فَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ من الْأَرْبَعَةِ الْأَصْدِقَةُ بِنِسْبَةِ قِسْمَتِهَا على عَدَدِهِمْ وَيَكْمُلُ لِلْمَدْخُولِ بها صَدَاقُهَا فَقَطْ 
قَوْلُهُ ( وَلِغَيْرِهَا خُمُسَا صَدَاقِهَا ) أَيْ إذَا مَاتَ عن عَشْرٍ ولم يَخْتَرْ فَكُلُّ من دخل بها لها صَدَاقٌ كَامِلٌ وَلَوْ دخل بِأَرْبَعٍ وَمَنْ لم يَدْخُلْ بها لها خُمُسَا صَدَاقِهَا وَقَوْلُهُ أو ثُلُثَاهُ أَيْ إذَا مَاتَ عن سِتٍّ ولم يَخْتَرْ فَكُلُّ من دخل بها لها صَدَاقٌ كَامِلٌ وَلَوْ دخل بِأَرْبَعٍ وَكُلُّ من لم يَدْخُلْ بها لها ثُلُثَا صَدَاقِهَا وإذا مَاتَ عن تِسْعٍ فَكُلُّ من دخل بها لها صَدَاقٌ كَامِلٌ وَمَنْ لم يَدْخُلْ بها لها أَرْبَعَةُ أَتْسَاعِ صَدَاقِهَا 
قَوْلُهُ ( وَلَا إرْثَ إنْ تَخَلَّفَ إلَخْ ) يَعْنِي أَنَّهُ لو أَسْلَمَ عن عَشْرِ كِتَابِيَّاتٍ
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فَأَسْلَمَ مِنْهُنَّ سِتٌّ وَتَخَلَّفَ عن الْإِسْلَامِ أَرْبَعٌ ثُمَّ مَاتَ قبل أَنْ يَخْتَارَ مِنْهُنَّ فإنه لَا إرْثَ لِجَمِيعِهِنَّ أَمَّا الْكِتَابِيَّاتُ فَلِأَنَّ الْكَافِرَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمَ وَأَمَّا الْمُسْلِمَاتُ فَلِاحْتِمَالِ أَنْ يَخْتَارَ الْكِتَابِيَّاتِ وَهُنَّ غَايَةُ ما يَخْتَارُ فَوَقَعَ الشَّكُّ في سَبَبِ الْإِرْثِ وَلَا إرْثَ مع الشَّكِّ 
قَوْلُهُ ( وقد طَلَّقَ إحْدَاهُمَا ) أَيْ قبل الْبِنَاءِ وَذَلِكَ بِأَنْ قال لِإِحْدَاهُمَا أَنْت طَالِقٌ وَمَاتَ قبل الْبِنَاءِ ولم تُعْلَمْ الْمُطَلَّقَةُ من غَيْرِهَا أو طَلَّقَهَا بَعْدَ الْبِنَاءِ طَلَاقًا بَائِنًا أو رَجْعِيًّا وَانْقَضَتْ الْعِدَّةُ قبل مَوْتِهِ ثُمَّ مَاتَ ولم تُعْلَمْ الْمُطَلَّقَةُ من غَيْرِهَا فَقَوْلُ الشَّارِحِ بَائِنًا أَيْ أو كان الطَّلَاقُ بَعْدَ الْبِنَاءِ وكان بَائِنًا أو رَجْعِيًّا وَانْقَضَتْ الْعِدَّةُ وَالْحَالُ أَنَّهُ لم تُعْلَمْ الْمُطَلَّقَةُ من غَيْرِهَا 
قَوْلُهُ ( وَانْقَضَتْ الْعِدَّةُ ) أَمَّا إذَا كان رَجْعِيًّا وَمَاتَ قبل انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَلَا الْتِبَاسَ وَالْإِرْثُ كُلّه لِلْمُسْلِمَةِ لِأَنَّهُ على احْتِمَالِ أَنْ تَكُونَ الْمُطَلَّقَةُ هِيَ الْكِتَابِيَّةُ فَالْمِيرَاثُ كُلُّهُ لِلْمُسْلِمَةِ وَعَلَى احْتِمَالِ كَوْنِ الْمُطَلَّقَةِ هِيَ الْمُسْلِمَةُ وَالْعِدَّةُ لم تَنْقَضِ فَلَهَا الْمِيرَاثُ أَيْضًا 
قَوْلُهُ ( لَا إنْ طَلَّقَ إلَخْ ) هذا عَطْفٌ على قَوْلِهِ إنْ تَخَلَّفَ فَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مُخْرَجَةٌ من عَدَمِ الْإِرْثِ فَالْإِرْثُ فيها ثَابِتٌ لِعَدَمِ الشَّكِّ في سَبَبِهِ وَإِنَّمَا الشَّكُّ في تَعَيُّنِ مُسْتَحِقِّهِ وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ طَلَّقَ إحْدَى زَوْجَتَيْهِ الْمُسْلِمَتَيْنِ طَلَاقًا قَاصِرًا عن الْغَايَةِ وَجُهِلَتْ الْمُطَلَّقَةُ بِأَنْ قال إحْدَاكُمَا طَالِقٌ وَادَّعَى أَنَّهُ قَصَدَ وَاحِدَةً بِعَيْنِهَا ولم يُعَيِّنْهَا لِلْبَيِّنَةِ وَالْحَالُ أَنَّهُ دخل بِإِحْدَاهُمَا وَعَلِمَتْ ثُمَّ مَاتَ الْمُطَلِّقُ قبل أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الطَّلَاقِ وقد عَلِمْت أَنَّ هذا الطَّلَاقَ رَجْعِيٌّ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَدْخُولِ بها وَبَائِنٌ بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِهَا فَلِلْمَدْخُولِ بها الصَّدَاقُ إلَى آخِرِ ما قال الْمُصَنِّفُ 
قَوْلُهُ ( أنا لم أُطَلَّقْ بَائِنًا ) الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ وَتَقُولَ أنا لم أُطَلَّقْ أَصْلًا وَأَنْتَ قد طَلَّقْت طَلَاقًا بَائِنًا 
قَوْلُهُ ( وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْمِيرَاثِ وَلِغَيْرِهَا رُبْعُهُ إلَخْ ) ما دَرَجَ عليه الْمُؤَلِّفُ تَبَعًا لِابْنِ الْحَاجِبِ نَحْوُهُ في كِتَابِ الْأَيْمَانِ وَالطَّلَاقِ من الْمُدَوَّنَةِ 
وقال في التَّوْضِيحِ إنَّهُ الْمَشْهُورُ وَدَرَجَ في آخِرِ الشَّهَادَاتِ على خِلَافِ هذا وَأَنَّهُ يُقْسَمُ على الدَّعْوَى كَالْعَوْلِ وَصَرَّحُوا بِمَشْهُورِيَّتِهِ فيه أَيْضًا قَالَهُ طفي وَعَلَيْهِ فَلِلْمَدْخُولِ بها ثُلُثَا الْمِيرَاثِ وَلِغَيْرِهَا ثُلُثُهُ لِأَنَّ الْأُولَى تَدَّعِي أَنَّ لها كُلَّ الْمِيرَاثِ وَالثَّانِيَةَ تَدَّعِي أَنَّ لها نِصْفَهُ فإذا ضَمَّ النِّصْفَ لِلْكُلِّ وَنَسَبَ النِّصْفَ لِلْمَجْمُوعِ كان ثُلُثًا وإذا نَسَبَ الْكُلَّ لِلْمَجْمُوعِ كان ثُلُثَيْنِ وَكَذَا يُقَالُ في قَوْلِهِ وَلَهَا ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الصَّدَاقِ أَنَّهُ مَبْنِيٌّ على الْقَوْلِ بِأَنَّ الْقَسْمَ على التَّنَازُعِ وَأَمَّا على الْقَوْلِ بِأَنَّهُ على الدَّعْوَى فَلِغَيْرِ الْمَدْخُولِ بها من الصَّدَاقِ ثُلُثَاهُ وَلِلْوَرَثَةِ ثُلُثُهُ 
قَوْلُهُ ( فَالصَّدَاقُ على ما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ ) أَيْ من أَنَّ لِلْمَدْخُولِ بها الصَّدَاقَ كَامِلًا لِلدُّخُولِ من غَيْرِ مُنَازَعَةٍ وَغَيْرُ الْمَدْخُولِ بها تدعى أنها غَيْرُ مُطَلَّقَةٍ فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا بِالْمَوْتِ وَالْوَارِثُ يقول أَنْتِ الْمُطَلَّقَةُ فَلَكَ نِصْفُهُ فَقَطْ فَالنِّصْفُ مُسَلَّمٌ إلَيْهَا وَالنِّصْفُ الثَّانِي فيه النِّزَاعُ فَيُقْسَمُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْوَارِثِ 
قَوْلُهُ ( وَالْمِيرَاثُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ) أَيْ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ تَدَّعِي أنها غَيْرُ الْمُطَلَّقَةِ وَأَنَّهَا تَأْخُذُ الْمِيرَاثَ بِتَمَامِهِ وَحِينَئِذٍ فَيُقْسَمُ بَيْنَهُمَا 
قَوْلُهُ ( وَكَذَا لو كان بَائِنًا ) أَيْ وجهات ( ( ( وجهلت ) ) ) الْمُطَلَّقَةُ وَدَخَلَ بِإِحْدَاهُمَا وَعَلِمَتْ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ لم يَدْخُلْ بِوَاحِدَةٍ فَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الصَّدَاقِ ) أَيْ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ تَدَّعِي أنها غَيْرُ الْمُطَلَّقَةِ فَتَسْتَحِقُّ الصَّدَاقَ كَامِلًا بِالْمَوْتِ وَالْوَارِثُ يَدَّعِي أنها الْمُطَلَّقَةُ فَلَا تَسْتَحِقُّ إلَّا نِصْفَهُ فَالنِّصْفُ مُسَلَّمٌ لها وَالتَّنَازُعُ في النِّصْفِ الثَّانِي فَيُقْسَمُ وَقَوْلُهُ وَالْمِيرَاثُ بَيْنَهُمَا أَيْ لِمَا تَقَدَّمَ في الْمَسْأَلَةِ السَّابِقَةِ 
تَنْبِيهٌ تَكَلَّمَ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ على ما إذَا جُهِلَتْ الْمُطَلَّقَةُ وَعُلِمَ الْمَدْخُولُ بها وَأَمَّا لو عُلِمَتْ الْمُطَلَّقَةُ وَجُهِلَ الْمَدْخُولُ بها فَلِلَّتِي لم تَطْلُقْ الصَّدَاقُ كَامِلًا وَلِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الصَّدَاقِ لِلنِّزَاعِ في النِّصْفِ الثَّانِي لِاحْتِمَالِ عَدَمِ دُخُولِهَا وَإِنْ جَهِلَ كُلٌّ من الْمُطَلَّقَةِ وَالْمَدْخُولِ بها فَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ سَبْعَةُ أَثْمَانِ صَدَاقِهَا لِأَنَّهُمَا يَقُولَانِ الْمُطَلَّقَةُ من دَخَلَتْ فَيُكْمِلُ لِلثَّانِيَةِ صَدَاقَهَا وَيَقُولُ الْوَارِثُ لَكُمَا صَدَاقٌ وَنِصْفٌ وَالْمُطَلَّقَةُ لم تَدْخُلْ
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فَتَنَازُعُهُمَا في نِصْفٍ فَيُقْسَمُ فَلَهُمَا صَدَاقٌ وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ يَتَنَازَعَانِ فِيهِمَا فَيَقْسِمَانِ ذلك بَيْنَهُمَا وَالْمِيرَاثُ بَيْنَهُمَا مُنَاصَفَةٌ في الْمَسْأَلَةِ الثَّالِثَةِ وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ لِلَّتِي لم تَطْلُقْ في الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى تَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( وما أُلْحِقَ بِهِ ) وهو الْمُشَارُ له بِقَوْلِ الشَّارِحِ وَيَلْحَقُ بِالْمَرِيضِ إلَخْ 
قَوْلُهُ ( وَهَلْ يَمْنَعُ من النِّكَاحِ مَرَضُ أَحَدِهِمَا الْمَخُوفُ ) أَيْ سَوَاءٌ كان الْمَرِيضُ مُشْرِفًا أَمْ لَا وَقَوْلُهُ مَرَضُ أَحَدِهِمَا أَيْ وَأَمَّا لو كَانَا مَعًا مَرِيضَيْنِ فإنه يُتَّفَقُ على الْمَنْعِ ثُمَّ إنَّ كُلًّا من الْقَوْلَيْنِ في مَرَضِ أَحَدِهِمَا قد شُهِرَ فَالْأَوَّلُ شَهَرَهُ اللَّخْمِيُّ وَالثَّانِي شَهَرَهُ ابن شَاسٍ لَكِنَّ الْأَوَّلَ مِنْهُمَا هو الرَّاجِحُ لِلنَّهْيِ عن إدْخَالِ وَارِثٍ وَإِنَّمَا لم يُمْنَعْ الْمَرِيضُ من وَطْءِ زَوْجَتِهِ مع أَنَّ فيه إدْخَالَ وَارِثٍ وقد نهى عنه لِأَنَّ في النِّكَاحِ إدْخَالَ وَارِثٍ مُحَقَّقٍ وَلَيْسَ يَنْشَأُ عن كل وَطْءٍ حَمْلٌ 
قَوْلُهُ ( أو احْتِيَاجَ الْمَرِيضُ ) أو مَانِعَةُ خُلُوٍّ تُجَوِّزُ الْجَمْعَ 
قَوْلُهُ ( لِاحْتِمَالِ مَوْتِهِ ) أَيْ الْوَارِثِ الْآذِنِ وَقَوْلُهُ قبل مُورِثِهِ أَيْ الذي هو ذلك الْمَرِيضُ وَيَكُونُ الْوَارِثُ لِذَلِكَ الْمَرِيضِ غَيْرِ الْآذِنِ فلما اُحْتُمِلَ ذلك كان إذْنُ الْوَارِثِ له بِمَنْزِلَةِ الْعَدَمِ وَقَوْلُهُ لِاحْتِمَالِ إلَخْ علة لِقَوْلِهِ وَإِنْ أَذِنَ الْوَارِثُ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ احْتَاجَ ) أَيْ لِلنِّكَاحِ أو إلَى من يَقُومُ بِهِ وَيَخْدُمُهُ في مَرَضِهِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ لم يَأْذَنْ له الْوَارِثُ ) أَيْ بِأَنْ مَنَعَهُ أو سَكَتَ 
قَوْلُهُ ( فَلَا يَعْقِدُ عليها ) أَيْ بَعْدَ السِّتَّةِ من خَالَعَهَا وَقَوْلُهُ إلَّا إذَا كان خَالَعَهَا صَحِيحًا إلَخْ هذه الصُّورَةُ مُسْتَثْنَاةٌ من مَنْعِ نِكَاحِ الْمَرِيضِ وَقَوْلُهُ فَإِنْ دَخَلَتْ في السَّابِعِ امْتَنَعَ أَيْ لِأَنَّهُمَا صَارَا مَرِيضَيْنِ 
قَوْلُهُ ( وَلِلْمَرِيضَةِ ) أَيْ التي فُسِخَ نِكَاحُهَا بَعْدَ الدُّخُولِ الْمُسَمَّى لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ فِيمَا يَأْتِي وَتُقَرَّرُ بِوَطْءٍ وَإِنْ حَرُمَ 
قَوْلُهُ ( مَوْتِهِ ) أَيْ قبل الْفَسْخِ وَالْبِنَاءِ أو موتها ( ( ( موتهما ) ) ) قَبْلَهُمَا وَلَا مِيرَاثَ لِمَنْ بَقِيَ حَيًّا بَعْدَ مَوْتِ صَاحِبِهِ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ من الْمُخْتَلَفِ فيه وَفَسَدَ لِعَقْدِهِ إلَخْ ) أَيْ وَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ ما كان كَذَلِكَ يَلْزَمُ فيه الْمُسَمَّى بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا قبل فَسْخِهِ كَالنِّكَاحِ الصَّحِيحِ 
قَوْلُهُ ( وَعَلَى الْمَرِيضِ إلَخْ ) الْفَرْقُ بين مَرَضِهَا وَمَرَضِهِ حَيْثُ قُلْتُمْ في الْأَوَّلِ بِلُزُومِ الْمُسَمَّى من رَأْسِ الْمَالِ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا وَقُلْتُمْ في الثَّانِي بِلُزُومِ الْأَقَلِّ من الْأَمْرَيْنِ من الثُّلُثِ أَنَّ الزَّوْجَ في الْأَوَّلِ صَحِيحٌ فَتَبَرُّعُهُ مُعْتَبَرٌ بِخِلَافِ الثَّانِي فَلِذَا كان في الثُّلُثِ وَهَلْ تُقَدَّمُ بَيِّنَةُ الصِّحَّةِ على بَيِّنَةِ الْمَرَضِ أو الْعَكْسُ أو يُقَدَّمُ الْأَعْدَلُ مِنْهُمَا أَقْوَالٌ ثَلَاثَةٌ ذَكَرَهَا في الْمِعْيَارِ 
قَوْلُهُ ( أَيْ الْمُتَزَوِّجِ في مَرَضِهِ إلَخْ ) أَيْ بِخِلَافِ ما إذَا غَصَبَ الْمَرِيضُ امْرَأَةً فَلَهَا الصَّدَاقُ من رَأْسِ مَالِهِ لِأَنَّهَا لم تَدْخُلْ معه على الْمُعَاوَضَةِ الِاخْتِيَارِيَّةِ كَالزَّوْجَةِ ذَكَرَهُ ح 
قَوْلُهُ ( إذَا مَاتَ قبل فَسْخِهِ ) أَيْ سَوَاءٌ دخل أو لم يَدْخُلْ وَأَمَّا إذَا فُسِخَ قبل مَوْتِهِ وَقَبْلَ الدُّخُولِ فَلَا شَيْءَ فيه وَأَمَّا إنْ فُسِخَ بَعْدَ الدُّخُولِ ثُمَّ مَاتَ أو صَحَّ كان لها الْمُسَمَّى تَأْخُذُهُ من ثُلُثِهِ مَبْدَأً إنْ مَاتَ وَمِنْ رَأْسِ مَالِهِ إنْ صَحَّ 
قَوْلُهُ ( وَعُجِّلَ بِالْفَسْخِ ) أَيْ وُجُوبًا بِنَاءً على الْقَوْلِ بِفَسَادِهِ مُطْلَقًا أو إنْ لم يَحْتَجْ له لَا إنْ احْتَاجَ فَلَا فَسْخَ بِحَالٍ خِلَافًا لِمَنْ قال بِعَدَمِ تَعْجِيلِهِ لِصِحَّتِهِ 
قَوْلُهُ ( وَمُنِعَ نِكَاحُهُ إلَخْ ) أَيْ لِأَنَّ في نِكَاحِ الْمَرِيضِ لَهُمَا إدْخَالَ وَارِثٍ على تَقْدِيرِ إسْلَامِ النَّصْرَانِيَّةِ وَعِتْقِ الْأَمَةِ 
قَوْلُهُ ( على الْأَصَحِّ ) هو قَوْلُ ابْنِ مُحْرِزٍ وَصَحَّحَهُ بَعْضُ الْبَغْدَادِيِّينَ وَعَلَيْهِ فَيَكُونُ لها الْأَقَلُّ من الثُّلُثِ وَمِنْ الْمُسَمَّى وَمِنْ صَدَاقِ الْمِثْلِ إنْ كان هُنَاكَ مُسَمًّى وَإِلَّا فَالْأَقَلُّ من صَدَاقِ الْمِثْلِ الثلث ( ( ( والثلث ) ) ) وَهَذَا كُلُّهُ إذَا مَاتَ قبل الْفَسْخِ وَلَا إرْثَ لها إنْ مَاتَ من مَرَضِهِ الْمُتَزَوِّجِ فيه بَعْدَ إسْلَامِهَا أو عِتْقِهَا وَأَمَّا إنْ فَسَخَ قبل الْمَوْتِ وَالْبِنَاءِ فَلَا شَيْءَ لها سَوَاءٌ سَمَّى لها أو نَكَحَهَا تَفْوِيضًا 
قَوْلُهُ ( وَالْمُخْتَارُ خِلَافُهُ ) أَيْ وَاَلَّذِي اخْتَارَهُ اللَّخْمِيُّ الْقَوْلُ بِجَوَازِ ذلك وهو ضَعِيفٌ 
قَوْلُهُ ( فَلَهَا الْمُسَمَّى إنْ كان وَإِلَّا فَصَدَاقُ الْمِثْلِ ) تَأْخُذُ ذلك من رَأْسِ الْمَالِ
____________________
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فَصْلٌ في خِيَارِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ قَوْلُهُ ( وَلَوْ كان هو مَعِيبًا أَيْضًا فَلَهُ الْقِيَامُ بِحَقِّهِ ) كان عَيْبُهُ من جِنْسِ عَيْبِ صَاحِبِهِ أو من غَيْرِ جِنْسِهِ كما صَرَّحَ بِهِ الرَّجْرَاجِيُّ وَنَقَلَهُ ح وهو ظَاهِرُ إطْلَاقِ ابْنِ عَرَفَةَ أَيْضًا وَلِلَّخْمِيِّ تَفْصِيلٌ وَنَصُّهُ وَإِنْ اطَّلَعَ كُلُّ وَاحِدٍ من الزَّوْجَيْنِ على عَيْبٍ في صَاحِبِهِ مُخَالِفٍ لِعَيْبِهِ بِأَنْ تَبَيَّنَ أَنَّ بِهِ جُنُونًا وَبِهَا جُذَامٌ أو بَرَصٌ أو دَاءُ فَرْجٍ كان لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْقِيَامُ وَأَمَّا إنْ كَانَا من جِنْسٍ وَاحِدٍ كَجُذَامٍ أو بَرَصٍ أو جُنُونِ صَرَعٍ لم يَذْهَبْ فإن له الْقِيَامَ دُونَهَا لِأَنَّهُ بَذَلَ صَدَاقًا لِسَالِمَةٍ فَوَجَدَهَا مِمَّنْ يَكُونُ صَدَاقُهَا أَقَلَّ من ذلك اُنْظُرْ بْن قال شَيْخُنَا وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ لِأَنَّ الْمُدْرَكَ الضَّرَرُ وَاجْتِمَاعُ الْمَرَضِ على الْمَرَضِ يُؤَثِّرُ زِيَادَةً 
قَوْلُهُ ( إنْ لم يَسْبِقْ الْعِلْمُ ) أَيْ إنْ لم يَكُنْ الْعِلْمُ من السَّلِيمِ بِالْعَيْبِ سَابِقًا على الْعَقْدِ ولم يَرْضَ بِالْعَيْبِ من عَلِمَ بِهِ بَعْدَ الْعَقْدِ ولم يَتَلَذَّذْ فَإِنْ عَلِمَ السَّلِيمُ بِعَيْبِ الْمَعِيبِ قبل الْعَقْدِ فَلَا خِيَارَ له بَعْدَ ذلك لِأَنَّ عَقْدَهُ مع الْعِلْمِ بِالْعَيْبِ دَلِيلٌ على رِضَاهُ وَكَذَلِكَ إذَا رضي بِهِ بَعْدَ الِاطِّلَاعِ عليه فَلَا خِيَارَ له بَعْدَ ذلك وَكَذَلِكَ إذَا تَلَذَّذَ بَعْدَ الْعِلْمِ بِهِ فَلَا خِيَارَ له بَعْدَ ذلك لِأَنَّ تَلَذُّذَهُ بَعْدَ الْعِلْمِ بِهِ دَلِيلٌ على رِضَاهُ فَفِي الْحَقِيقَةِ الْمَدَارُ في سُقُوطِ الْخِيَارِ الرِّضَا وما ذُكِرَ معه من الْعِلْمِ وَالتَّلَذُّذِ دَلَائِلُ عليه 
قَوْلُهُ ( صَرِيحًا ) أَيْ بِأَنْ كان الرِّضَا بِالْقَوْلِ كَرَضِيتُ وَقَوْلُهُ أو الْتِزَامًا أَيْ مِثْلُ تَمْكِينِ السَّلِيمِ من نَفْسِهِ 
قَوْلُهُ ( واو بِمَعْنَى الْوَاوِ ) أَيْ واو في الْمَحَلَّيْنِ بِمَعْنَى الْوَاوِ وقد يُقَالُ لَا دَاعِيَ لِذَلِكَ بَلْ هِيَ لِلْأَحَدِ الدَّائِرِ لِوُقُوعِهَا بَعْدَ النَّفْيِ وَنَفْيُ الْأَحَدِ الدَّائِرِ لَا يَتَحَقَّقُ إلَّا بِانْتِفَاءِ الْجَمِيعِ 
قَوْلُهُ ( إلَّا امْرَأَةَ الْمُعْتَرِضِ إلَخْ ) أَشَارَ الشَّارِحُ بهذا إلَى أَنَّ مَفْهُومَ الشَّرْطِ الْأَوَّلِ تَفْصِيلًا وَقَوْلُهُ فِيهِمَا أَيْ في الصُّورَتَيْنِ 
قَوْلُهُ ( وَحَلَفَ على نَفْيِهِ ) يَعْنِي أَنَّهُ إذَا أَرَادَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ أَنْ يَرُدَّ صَاحِبَهُ بِالْعَيْبِ الذي بِهِ فقال الْمَعِيبُ لِلسَّلِيمِ أَنْت عَلِمْتَ بِالْعَيْبِ قبل الْعَقْدِ وَدَخَلْتَ عليه أو عَلِمْتَ بِهِ بَعْدَ الْعَقْدِ وَرَضِيتَ بِهِ أو تَلَذَّذْتَ وَالْحَالُ أَنَّهُ لَا بَيِّنَةَ لِذَلِكَ الْمُدَّعِي الْمَعِيبِ تَشْهَدُ له بِمَا ادَّعَاهُ وَأَنْكَرَ السَّلِيمُ ذلك وَأَرَادَ الْمَعِيبُ أَنْ يُحَلِّفَهُ على نَفْيِ ما ادَّعَاهُ عليه من المعلم ( ( ( العلم ) ) ) أو الرِّضَا أو التَّلَذُّذِ فإنه يَلْزَمُهُ أَنْ يَحْلِفَ وَمَحَلُّ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ إذَا لم يَكُنْ الْعَيْبُ ظَاهِرًا وَتَدَّعِي عِلْمَهُ بِهِ بَعْدَ الْبِنَاءِ أو يَطُلْ الْأَمْرُ كَشَهْرٍ وَإِلَّا فَلَا يَحْلِفُ السَّلِيمُ وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَعِيبِ أَنَّهُ رضي بِهِ بِيَمِينِهِ 
ابن عَرَفَةَ عن بَعْضِ الْمُوَثَّقِينَ إنْ قالت عَلِمَ عَيْبِي حين الْبِنَاءِ وَأَكْذَبَهَا وكان ذلك بَعْدَ الْبِنَاءِ بِشَهْرٍ وَنَحْوَهُ صُدِّقَتْ مع يَمِينِهَا إلَّا أَنْ يَكُونَ الْعَيْبُ خَفِيًّا كَبَرَصٍ بِبَاطِنِ جَسَدِهَا وَنَحْوِهِ فَيُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ اُنْظُرْ ح وَالْمَوَّاقُ اه بْن 
وَقَوْلُهُ وَحَلَفَ على نَفْيِهِ أَيْ وَثَبَتَ له الْخِيَارُ فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الْمَعِيبُ وَسَقَطَ الْخِيَارُ هذا إذَا كانت دَعْوَى الْمَعِيبِ على السَّلِيمِ دَعْوَى تَحْقِيقٍ أَمَّا إنْ كانت دَعْوَى اتِّهَامٍ فإن الْمَعِيبَ لَا يَحْلِفُ وَيَسْقُطُ عنه الْخِيَارُ بِمُجَرَّدِ نُكُولِ السَّلِيمِ لِأَنَّ دَعْوَى الِاتِّهَامِ لَا تُرَدُّ فيها الْيَمِينُ فَإِنْ كانت دَعْوَى تَحْقِيقٍ وَنَكَلَ الْمَعِيبُ بَعْدَ نُكُولِ السَّلِيمِ فَالظَّاهِرُ جَرَيَانُهُ على الْقَاعِدَةِ الْآتِيَةِ وَهِيَ أَنَّ النُّكُولَ تَصْدِيقٌ لِلنَّاكِلِ الْأَوَّلِ فَيَبْقَى الْخِيَارُ لِلسَّلِيمِ 
قَوْلُهُ ( على أَحَدِ قَوْلَيْنِ في الْيَسِيرِ إلَخْ ) هذا كُلُّهُ في بَرَصٍ قَدِيمٍ قبل الْعَقْدِ وَأَمَّا الْحَادِثُ بَعْدَهُ فَلَا رَدَّ بِالْيَسِيرِ اتِّفَاقًا وفي الْكَثِيرِ خِلَافٌ وَهَذَا فِيمَا حَدَثَ بِالرَّجُلِ وَأَمَّا
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في الْمَرْأَةِ فَمُصِيبَةٌ نَزَلَتْ بِهِ كما في الْبَدْرِ الْقَرَافِيِّ 
قَوْلُهُ ( بِكَسْرِ الْعَيْنِ إلَخْ ) فيه أَنَّ الْمُلَائِمَ لِعَطْفِهِ على ما قَبْلَهُ أَنَّهُ بِفَتْحِ الْعَيْنِ مَصْدَرُ عَذْيَطَ وَأَمَّا على ضَبْطِ الشَّارِحِ فَهُوَ اسْمٌ لِذِي الْعَيْبِ فَلَا يُنَاسِبُ عَطْفَهُ على الْعَيْبِ 
قَوْلُهُ ( وَهِيَ التَّغَوُّطُ إلَخْ ) هذا إنَّمَا يُنَاسِبُ ما ضَبَطْنَاهُ بِهِ لَا ما ضَبَطَ بِهِ الشَّارِحُ 
قَوْلُهُ ( أو شَكَّ فيه ) أَيْ في حُدُوثِهِ بَعْدَ الْعَقْدِ وَقَدَّمَهُ عنه فإذا حدثت ( ( ( حدث ) ) ) عِنْدَ تَزَوُّجِهَا من غَيْرِ سَبْقِ تَزَوُّجٍ فَإِنَّهَا تُحْمَلُ على أنها غَيْرُ حَادِثَةٍ بَلْ كَامِنَةٌ فيها 
قَوْلُهُ ( وَمِثْلُهُ الْبَوْلُ ) أَيْ مِثْلُ الْغَائِطِ عِنْدَ الْجِمَاعِ الْبَوْلُ عِنْدَهُ 
قَوْلُهُ ( وَلَا بِالْبَوْلِ ) وَكَذَا لَا رَدَّ بِكَثْرَةِ الْقِيَامِ لِلْبَوْلِ بِالْأَوْلَى إلَّا لِشَرْطٍ 
قَوْلُهُ ( بَيِّنٍ ) وَأَمَّا لو كان مَشْكُوكًا في كَوْنِهِ جُذَامًا فَلَا رَدَّ بِهِ اتِّفَاقًا 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ قَلَّ أو حَدَثَ بَعْدَ الْعَقْدِ ) أَيْ هذا إذَا كان كَثِيرًا بَلْ وَلَوْ كان قَلِيلًا هذا إذَا كان قَدِيمًا بَلْ وَلَوْ حَدَثَ بَعْدَ الْعَقْدِ بِخِلَافِ الْبَرَصِ فإنه إنْ كان قبل الْعَقْدِ وَاطَّلَعَ عليه بَعْدَهُ فَلَا فَرْقَ بين كَوْنِهِ قَلِيلًا أو كَثِيرًا وَإِنْ كان بَعْدَهُ فَلَا بُدَّ من كَوْنِهِ كَثِيرًا كما يَأْتِي لِلْمُصَنِّفِ وَتَقَدَّمَ أَيْضًا قَرِيبًا 
قَوْلُهُ ( لَا جُذَامِ الْأَبِ ) أَيْ بِخِلَافِ من اشْتَرَى رَقِيقًا فَوَجَدَ بِأَحَدِ أُصُولِهِ جُذَامًا فَعَيْبٌ يُرَدُّ بِهِ لِأَنَّ الْبَيْعَ مَبْنِيٌّ على الْمُشَاحَّةِ بِخِلَافِ النِّكَاحِ فإنه مَبْنِيٌّ على الْمُكَارَمَةِ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا فَلَا رَدَّ بِهِ ) أَيْ وَلَا يَضُرُّ عَدَمُ النَّسْلِ كَالْعُقُمِ 
قَوْلُهُ ( وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا صِغَرُ الذَّكَرِ ) مِثْلُ الصِّغَرِ في كَوْنِهِ مُوجِبًا لِلرَّدِّ الثِّخَنُ الْمَانِعُ من الْإِيلَاجِ وَأَمَّا الطُّولُ فَيُلَوَّى شَيْءٌ على ما لَا يُسْتَطَاعُ إيلَاجُهُ من أَصْلِهِ وَلَا يُرَدُّ الزَّوْجُ بِوُجُودِهِ خُنْثَى مُتَّضِحِ الذُّكُورِيَّةِ كما في الْبَدْرِ الْقَرَافِيِّ وح وَنَظَرَ شَيْخُنَا السَّيِّدُ الْبُلَيْدِيُّ في وُجُودِ الزَّوْجَةِ خُنْثَى مُتَّضِحَةَ الْأُنُوثَةِ 
قَوْلُهُ ( من لَحْمٍ غَالِبًا ) أَيْ وقد يَكُونُ من عَظْمٍ فَلَا يُمْكِنُ عِلَاجُهُ 
قَوْلُهُ ( ادرة الرَّجُلِ ) الْأُدْرَةُ اسْمٌ لِنَفْخِ الْخُصْيَةِ كما في الصِّحَاحِ 
إنْ قُلْتَ إنَّ الْقَرَنَ وما بَعْدَهُ أُمُورٌ إنَّمَا تُدْرَكُ بِالْوَطْءِ وهو يَدُلُّ على الرِّضَا فَيَنْتَفِي الْخِيَارُ 
قلت الْوَطْءُ الدَّالُّ على الرِّضَا هو الْحَاصِلُ بَعْدَ الْعِلْمِ بِمُوجِبِ الْخِيَارِ لَا الْحَاصِلُ قَبْلَهُ أو بِهِ 
قَوْلُهُ ( قبل الْعَقْدِ ) حَالٌ من قَوْلِهِ بَرَصٌ إلَخْ أَيْ الْخِيَارُ ثَابِتٌ بِبَرَصٍ وما عُطِفَ عليه حَالَةَ كَوْنِهَا كَائِنَةً قبل تَمَامِ الْعَقْدِ فَلَا يَحْتَاجُ لِقَوْلِ الشَّارِحِ قبل الْعَقْدِ أو فيه 
قَوْلُهُ ( أَمَّا الْحَادِثَةُ بَعْدَهُ إلَخْ ) حَاصِلُهُ أَنَّ الْعُيُوبَ الْمُشْتَرَكَةَ إنْ كانت قبل الْعَقْدِ كان لِكُلٍّ من الزَّوْجَيْنِ رَدُّ صَاحِبِهِ بِهِ وَإِنْ وُجِدَتْ بَعْدَ الْعَقْدِ كان لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَرُدَّ بِهِ الزَّوْجِ فَلَيْسَ له أَنْ يَرُدَّ الزَّوْجَةَ لِأَنَّهُ قَادِرٌ على مُفَارَقَتِهَا بِالطَّلَاقِ إنْ تَضَرَّرَ لِأَنَّ الطَّلَاقَ بيده بِخِلَافِ الْمَرْأَةِ فَلِذَا ثَبَتَ لها الْخِيَارُ 
قَوْلُهُ ( وَلَهَا فَقَطْ الرَّدُّ فالجذام ( ( ( بالجذام ) ) ) إلَخْ ) حَاصِلُ فِقْهِ الْمَسْأَلَةِ على ما يُؤْخَذُ من كَلَامِ الْمُصَنِّفِ هُنَا وَفِيمَا مَرَّ أَنَّ الْجُذَامَ مَتَى كان مُحَقَّقًا ثَبَتَ لِلْمَرْأَةِ الرَّدُّ بِهِ وَلَوْ يَسِيرًا كان قبل الْعَقْدِ أو حَدَثَ بَعْدَهُ وَأَمَّا الرَّجُلُ فَلَهُ الرَّدُّ بِهِ إنْ كان قبل الْعَقْدِ قَلَّ أو كَثُرَ وَلَا رَدَّ له بِهِ إنْ كان حَادِثًا بَعْدَ الْعَقْدِ مُطْلَقًا 
وَأَمَّا الْبَرَصُ فَإِنْ كان قبل الْعَقْدِ رَدَّ بِهِ إنْ كان كَثِيرًا فِيهِمَا أو يَسِيرًا في الْمَرْأَةِ اتِّفَاقًا 
وفي الْيَسِيرِ في الرَّجُلِ قَوْلَانِ وَأَمَّا الْحَادِثُ بَعْدَ الْعَقْدِ فَلَا رَدَّ بِهِ لِوَاحِدٍ إنْ كان يَسِيرًا بِاتِّفَاقٍ وَإِنْ كان كَثِيرًا فَتَرُدُّ بِهِ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ على الْمَذْهَبِ وَلَيْسَ لِلرَّجُلِ رَدُّهَا بِهِ لِأَنَّهُ قَادِرٌ على فِرَاقِهَا بِالطَّلَاقِ إنْ تَضَرَّرَ لِأَنَّ الْعِصْمَةَ بيده بِخِلَافِ الْمَرْأَةِ فَلِذَا ثَبَتَ لها الْخِيَارُ 
قَوْلُهُ ( أَيْ بَعْدَ الْعَقْدِ ) أَيْ سَوَاءٌ كان قبل الدُّخُولِ أو بَعْدَهُ كما قَالَهُ أبو الْقَاسِمِ الْجَزِيرِيُّ في وَثَائِقِهِ فَالْحَادِثُ عِنْدَهُ بَعْدَ الْبِنَاءِ كَالْحَادِثِ قَبْلَهُ بَعْدَ الْعَقْدِ في التَّفْصِيلِ الْمَذْكُورِ وهو أَنَّ الْجُذَامَ إذَا كان مُحَقَّقًا يُرَدُّ بِهِ قَلَّ أو كَثُرَ وَالْبَرَصُ يُرَدُّ بِهِ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ فَاحِشًا لا يَسِيرًا وَهَذِهِ طَرِيقَةٌ وَهُنَاكَ طَرِيقَةٌ أُخْرَى لِلْمُتَيْطِيِّ وَحَاصِلُهَا أَنَّهُ لَا يُرَدُّ بِالْجِذْمِ
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الْحَادِثِ بَعْدَ الْبِنَاءِ إلَّا إذَا تَفَاحَشَ كَالْبَرَصِ فَلَيْسَ الْحَادِثُ بَعْدَ الْبِنَاءِ عِنْدَهُ كَالْحَادِثِ بَعْدَ الْعَقْدِ وَقَبْلَ الْبِنَاءِ وَطَرِيقَةُ الْجَزِيرِيِّ هِيَ ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ وَالْمُصَنِّفِ 
قَوْلُهُ ( بَعْدَ التَّأْجِيلِ سَنَةً ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ وَلَهَا الرَّدُّ إلَخْ فَثُبُوتُ الرَّدِّ لها بِالْجُذَامِ وَالْبَرَصِ الْحَادِثَيْنِ بَعْدَ الْعَقْدِ لَا يُنَافِي كَوْنَهُ بَعْدَ سَنَةٍ كما يَأْتِي لِلْمُصَنِّفِ في قَوْلِهِ وَأَجَّلَ في بَرَصٍ وَجُذَامٍ رجى برؤهما ( ( ( برؤها ) ) ) سَنَةً 
قَوْلُهُ ( وَكَذَا يُقَالُ في الْجُنُونِ ) أَيْ أن لها فَقَطْ الرَّدُّ بِهِ إذَا حَدَثَ بَعْدَ الْعَقْدِ وَأَنَّهُ يُؤَجَّلُ سَنَةً قبل الرَّدِّ إذَا رُجِيَ بُرْؤُهُ 
قَوْلُهُ ( فَلَهَا الرَّدُّ بها ) أَيْ دُونَ الزَّوْجِ فَلَيْسَ له أَنْ يَرُدَّهَا بها 
قَوْلُهُ ( لَا بِكَاعْتِرَاضٍ ) أَيْ لَا رَدَّ لها بِكَاعْتِرَاضٍ وَقَوْلُهُ إلَّا أَنْ يَتَسَبَّبَ فيه أَيْ في الِاعْتِرَاضِ الْحَادِثِ بَعْدَ الْوَطْءِ فَإِنْ تَسَبَّبَ فيه كان لها الرَّدُّ بِهِ 
قَوْلُهُ ( كَالْحَادِثِ قبل الْوَطْءِ ) أَيْ فَلَهَا الْخِيَارُ بَعْدَ أَنْ يُؤَجَّلَ الْحُرُّ سَنَةً وَالْعَبْدُ نِصْفَهَا كما يَأْتِي 
قَوْلُهُ ( وَأَدْخَلَتْ الْكَافُ الْخِصَاءَ وَالْجُبَّ ) أَيْ الْحَادِثَيْنِ ذلك بَعْدَ الْوَطْءِ 
وَقَوْلُهُ وَالْكِبَرُ أَيْ وَكِبَرُ الشَّخْصِ الْمَانِعُ له من الْوَطْءِ بِأَنْ زَالَتْ منه الشُّبُوبِيَّةُ فَلَا خِيَارَ لها في الْجَمِيعِ 
قَوْلُهُ ( وَثَبَتَ الْخِيَارُ بِجُنُونِهِمَا ) أَيْ لِكُلٍّ مِنْهُمَا 
قَوْلُهُ ( بِصَرَعٍ ) أَيْ من الْجِنِّ 
وَقَوْلُهُ أو وَسْوَاسٍ وهو ما كان من غَلَبَةِ السَّوْدَاءِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ مَرَّةً ) أَيْ هذا إذَا اسْتَغْرَقَ كُلَّ الْأَوْقَاتِ أو غَالِبَهَا بَلْ وَإِنْ حَصَلَ في كل شَهْرٍ مَرَّةً وَيُفِيقُ فِيمَا سِوَاهَا وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ إذَا كان يَأْتِي بَعْدَ كل شَهْرَيْنِ فَلَا رَدَّ بِهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَالظَّاهِرُ أَنَّ هذا كِنَايَةٌ عن الْقِلَّةِ ثُمَّ مَحَلُّ الرَّدِّ بِمَا ذُكِرَ من الْجُنُونِ الذي يَحْصُلُ في الشَّهْرِ مَرَّةً إذَا كان يَحْصُلُ منه إضْرَارٌ من ضَرْبٍ أو إفْسَادِ شَيْءٍ أَمَّا الذي يُطْرَحُ بِالْأَرْضِ وَيُفِيقُ من غَيْرِ إضْرَارٍ فَلَا رَدَّ بِهِ 
قَوْلُهُ ( قبل الدُّخُولِ وَبَعْدَهُ ) جَعَلَهُ الشَّارِحُ مُتَعَلِّقًا بِمَحْذُوفٍ أَيْ يَثْبُتُ الْخِيَارُ قبل الدُّخُولِ وَبَعْدَهُ بِجُنُونِهِمَا الْقَدِيمِ وهو ما كان قبل الْعَقْدِ وَعَلَى هذا فَالْمُصَنِّفُ سَاكِتٌ عن الْحَادِثِ بَعْدَ الْعَقْدِ كان حُدُوثُهُ قبل الدُّخُولِ أو بَعْدَهُ وَحَاصِلُ ما في الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْجُنُونَ إذَا كان قَدِيمًا وهو السَّابِقُ على الْعَقْدِ فَلِكُلٍّ من الزَّوْجَيْنِ أَنْ يَرُدَّ بِهِ صَاحِبَهُ اتِّفَاقًا قبل الدُّخُولِ وَبَعْدَهُ وَإِنْ حَدَثَ بَعْدَ الْعَقْدِ فَفِيهِ طُرُقٌ أَرْبَعَةٌ قِيلَ يُرَدُّ بِهِ مُطْلَقًا كان بِالرَّجُلِ أو بِالْمَرْأَةِ حَدَثَ بَعْدَ الْبِنَاءِ أو قَبْلَهُ فَحُدُوثُهُ بِالْمَرْأَةِ بَعْدَ الْعَقْدِ كَحُدُوثِهِ بِالرَّجُلِ وَيَصِحُّ تَقْرِيرُ الْمُصَنِّفِ بِهِ على جَعْلِ قَوْلِهِ قبل الدُّخُولِ وَبَعْدَهُ مَدْخُولًا للاغياء وَضَمِيرُ بَعْدَهُ لِلدُّخُولِ وَقِيلَ لَا يُرَدُّ بِهِ مُطْلَقًا وَقِيلَ تَرُدُّ بِهِ الزَّوْجَةُ الزَّوْجَ لَا الْعَكْسُ وَقِيلَ إنْ حَدَثَ قبل الْبِنَاءِ ثَبَتَ لها الرَّدُّ بِهِ وَإِنْ حَدَثَ بَعْدَ الْبِنَاءِ فَلَا رَدَّ لها الْأُولَى لِأَبِي الْحَسَنِ وَنَسَبَهُ لِلْمُدَوَّنَةِ وَالثَّانِيَةُ لِأَشْهَبَ وَالثَّالِثَةُ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَرِوَايَتُهُ وَالرَّابِعَةُ لِلْمُتَيْطِيِّ وَالْمُعْتَمَدُ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَمَحَلُّ الْخِلَافِ في جُنُونِ من تَأْمَنُ زَوْجَتُهُ أَذَاهُ وَإِلَّا فَلَهَا الْخِيَارُ اتِّفَاقًا حَدَثَ قبل الْبِنَاءِ أو بَعْدَهُ كما في ابْنِ غَازِيٍّ 
قَوْلُهُ ( رُدَّ بِهِ مُطْلَقًا ) أَيْ سَوَاءٌ كان قَائِمًا بِالْمَرْأَةِ أو بِالرَّجُلِ 
قَوْلُهُ ( فإنه يُوجِبُ الْخِيَارَ لِلْمَرْأَةِ ) هذا على ما نَقَلَهُ الْمَوَّاقُ عن اللَّخْمِيِّ وَالْمُتَيْطِيِّ 
قَوْلُهُ ( وَكَذَا إنْ حَدَثَ بَعْدَ الْبِنَاءِ إلَخْ ) أَيْ فإن لها أَنْ تَرُدَّ بِهِ كَالْحَادِثِ قبل الْبِنَاءِ وَهَذَا إشَارَةٌ لِمَا قَالَهُ ابن الْقَاسِمِ 
قَوْلُهُ ( وَلِذَا جَعَلَ بَعْضُهُمْ إلَخْ ) أَيْ لِأَجْلِ قِيَاسِ الْجُنُونِ على الْجُذَامِ 
قَوْلُهُ ( مُتَعَلِّقًا بِمَحْذُوفٍ ) أَيْ لِأَجْلِ أَنْ يَكُونَ الْمُصَنِّفُ ذَاكِرَ الْحُكْمِ الْقَدِيمِ قبل الْعَقْدِ وَالْحَادِثِ بَعْدَهُ قبل الدُّخُولِ وَبَعْدَهُ مَاشِيًا على قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَحَاصِلُ مَذْهَبِهِ أَنَّ الْعُيُوبَ الْمُشْتَرَكَةَ ما حَصَلَ منها قبل الْعَقْدِ فَلِكُلٍّ من الزَّوْجَيْنِ رَدُّ صَاحِبِهِ بِهِ وما حَدَثَ منها بَعْدَ الْعَقْدِ فَلِلزَّوْجَةِ الرَّدُّ بِهِ دُونَ الزَّوْجِ سَوَاءٌ حَدَثَ قبل الْبِنَاءِ أو بَعْدَهُ 
قَوْلُهُ ( قبل الدُّخُولِ إلَخْ )
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أَيْ أو بَعْدَهُ 
قَوْلُهُ ( على الْمُعْتَمَدِ ) أَيْ كما يُفِيدُهُ كَلَامُ ابْنِ عَرَفَةَ وَابْنِ عَاتٍ 
قَوْلُهُ ( كَالْمُصَنِّفِ ) أَيْ على نُسْخَةِ التَّثْنِيَةِ لَا على النُّسْخَةِ التي عَبَّرَ فيها بِضَمِيرِ الْمُفْرَدِ الْمُؤَنَّثِ الرَّاجِعِ لِلْعُيُوبِ الثَّلَاثَةِ 
قَوْلُهُ ( سَنَةً ) اخْتَارَ ابن رُشْدٍ أَنَّ لِزَوْجَةِ الْمَجْنُونِ النَّفَقَةُ في الْأَجَلِ إنْ كانت مَدْخُولًا بها كَزَوْجَةِ المجذم ( ( ( المجذوم ) ) ) وَالْأَبْرَصِ مُطْلَقًا 
قَوْلُهُ ( لِلْحُرِّ ) أَيْ كان ذَكَرًا أو أُنْثَى فَالْمُرَادُ الشخص ( ( ( بالشخص ) ) ) الْحُرُّ 
قَوْلُهُ ( وَنِصْفُهَا لِلْعَبْدِ أو الْأَمَةِ ) أَيْ الْمَعِيبَيْنِ وَجَعْلُ نِصْفِهَا لِلْعَبْدِ أَمْرٌ تَعَبُّدِيٌّ وَإِنْ كان النَّظَرُ لِمُرُورِ الْفُصُولِ الْأَرْبَعَةِ يَقْتَضِي مُسَاوَاةَ الْعَبْدِ لِلْحُرِّ في التَّأْجِيلِ بِسَنَةٍ 
قَوْلُهُ ( من يَوْمِ الْحُكْمِ ) أَيْ بِالتَّأْجِيلِ لَا من يَوْمِ الرَّفْعِ لِلْحَاكِمِ 
قَوْلُهُ ( وَبِغَيْرِهَا ) عَطْفٌ على قَوْلِهِ بِبَرَصٍ 
قَوْلُهُ ( من كل ما يُعَدُّ عَيْبًا عُرْفًا ) أَيْ كَنَتْنِ وَجَرَبٍ وَحَبِّ إفرنج 
قَوْلُهُ ( إنْ شَرَطَ ) أَيْ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ السَّلَامَةَ 
قَوْلُهُ ( سَوَاءٌ عَيَّنَ ما شَرَطَهُ ) أَيْ بِأَنْ قال بِشَرْطِ سَلَامَتِهَا من الْعَيْبِ الْفُلَانِيِّ 
قَوْلُهُ ( أو من الْعُيُوبِ ) أَيْ وَلَا يُحْمَلُ قَوْلُهُ من كل عَيْبٍ أو من الْعُيُوبِ على عُيُوبٍ تُرَدُّ بها من غَيْرِ شَرْطٍ لِشُمُولِهِ لِغَيْرِهَا أَيْضًا وَالْقَوْلُ قَوْلُهَا في عَدَمِ شَرْطِ السَّلَامَةِ إنْ ادَّعَاهُ الزَّوْجُ وَالْحَالُ أَنَّهُ لَا بَيِّنَةَ له قَالَهُ ابن الْهِنْدِيِّ وَالْفَرْقُ بين الْعُيُوبِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَبَيْنَ غَيْرِهَا من نَحْوِ السَّوَادِ وَالْقَرَعِ من أَنَّهُ لَا يُرَدُّ بها إلَّا بِالشَّرْطِ وما تَقَدَّمَ يُرَدُّ بها من غَيْرِ شَرْطٍ أَنَّ الْعُيُوبَ الْمُتَقَدِّمَةَ مِمَّا تَعَافُهَا النُّفُوسُ وَتُنْقِصُ الِاسْتِمْتَاعَ بِخِلَافِ السَّوَادِ وَالْقَرَعِ وما مَاثَلَهُمَا 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ لم يَشْتَرِطْ السَّلَامَةَ فَلَا خِيَارَ ) ظَاهِرُهُ أَنَّ الْعُرْفَ ليس كَالشَّرْطِ وهو ظَاهِرُ كَلَامِ غَيْرِهِ أَيْضًا وَلَعَلَّ الْفَرْقَ بين النِّكَاحِ وَبَيْنَ غَيْرِهِ من كَثِيرٍ من الْأَبْوَابِ حَيْثُ جُعِلَ الْعُرْفُ فيها كَالشَّرْطِ أَنَّ النِّكَاحَ مَبْنِيٌّ على الْمُكَارَمَةِ 
وَاعْلَمْ أَنَّهُ إذَا اشْتَرَطَ السَّلَامَةَ من عَيْبٍ لَا تُرَدُّ بِهِ إلَّا بِشَرْطٍ ولم يُوجَدْ ما شَرَطَهُ فَإِنْ اطَّلَعَ على ذلك قبل الْبِنَاءِ فَإِمَّا أَنْ يَرْضَى وَعَلَيْهِ جَمِيعُ الصَّدَاقِ أو يُفَارِقَ وَلَا شَيْءَ عليه وَإِنْ اطَّلَعَ على ذلك بَعْدَ الْبِنَاءِ وَأَرَادَ بَقَاءَهَا أو مُفَارَقَتَهَا رُدَّتْ لِصَدَاقِ مِثْلِهَا وَسَقَطَ ما زَادَهُ لِأَجْلِ ما اشْتَرَطَهُ ما لم يَكُنْ صَدَاقُ مِثْلِهَا أَكْثَرَ من الْمُسَمَّى وَإِلَّا لَزِمَهُ الْمُسَمَّى فَلَيْسَ كَالْعَيْبِ الذي يَثْبُتُ فيه الْخِيَارُ بِدُونِ شَرْطٍ لِأَنَّهُ إنْ اطَّلَعَ قبل الْبِنَاءِ إمَّا أَنْ يَرْضَى وَعَلَيْهِ الْمُسَمَّى أو يُفَارِقَ وَلَا شَيْءَ عليه وَإِنْ اطَّلَعَ بَعْدَهُ إمَّا أَنْ يَرْضَى وَيَلْزَمُهُ الْمُسَمَّى أو يُفَارِقُ وَيَلْزَمُهُ رُبُعُ دِينَارٍ على ما يَأْتِي 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ بِوَصْفِ الْوَلِيِّ ) أَيْ هذا إذَا كان شَرْطُ السَّلَامَةِ صَادِرًا من الْخَاطِبِ بَلْ وَلَوْ كان بِوَصْفِ الْوَلِيِّ أَيْ وَلِيِّ الْمَرْأَةِ عِنْدَ الْخُطْبَةِ وَهَذَا مُبَالَغَةٌ في ثُبُوتِ الْخِيَارِ لِلزَّوْجِ إذَا وُجِدَتْ على خِلَافِ ما شَرَطَ 
تَنْبِيهٌ قَوْلُهُ وَلَوْ بِوَصْفِ الْوَلِيِّ هذا قَوْلُ عِيسَى وَابْنِ وَهْبٍ وَرُدَّ بِلَوْ قَوْلُ مُحَمَّدٍ مع أَصْبَغَ وَابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّ وَصْفَ الْوَلِيِّ لَا يُوجِبُ الْخِيَارَ اه بْن 
قَوْلُهُ ( أو صَحِيحَةَ الْعَيْنَيْنِ ) أَيْ فَتُوجَدُ على خِلَافِ ما وَصَفَ 
قَوْلُهُ ( وَسَوَاءٌ سَأَلَ الزَّوْجُ عنها ) أَيْ فَوَصَفَهَا الْوَاصِفُ وما ذَكَرَهُ الشَّارِحُ من أَنَّ الْخِلَافَ بين عِيسَى وَمُحَمَّدٍ مُطْلَقٌ وَأَنَّ عِيسَى يقول إنَّ وَصْفَ الْوَلِيِّ يُوجِبُ الْخِيَارَ سَوَاءٌ وَصَفَهَا ابْتِدَاءً أو كان وَصَفَهُ بَعْدَ سُؤَالِ الزَّوْجِ عنها وَمُحَمَّدٌ يقول وَصْفُ الْوَلِيِّ لَا يُوجِبُ الْخِيَارَ مُطْلَقًا طَرِيقَةٌ لِلَّخْمِيِّ وَصَدَّرَ بها الْمُصَنِّفُ في التَّوْضِيحِ وَطَرِيقَةُ ابْنِ رُشْدٍ أَنَّ الْخِلَافَ بين عِيسَى وَمُحَمَّدٍ إنَّمَا هو إذَا صَدَرَ الْوَصْفُ ابْتِدَاءً من الْوَاصِفِ وَأَمَّا إذَا صَدَرَ بَعْدَ سُؤَالِ الزَّوْجِ فَيُتَّفَقُ على أَنَّهُ شَرْطٌ يُوجِبُ الرَّدَّ اُنْظُرْ ح 
قَوْلُهُ ( إنْ شَرَطَ الْمُوَثِّقُ ) أَيْ إنْ كَتَبَ الْمُوَثِّقُ في وَثِيقَةِ الْعَقْدِ الصِّحَّةَ بِأَنْ كَتَبَ تَزَوَّجَ فُلَانٌ فُلَانَةَ الشَّابَّةَ الصَّحِيحَةَ الْعَقْلِ وَالْبَدَنِ بِصَدَاقٍ قَدْرُهُ كَذَا وَكَذَا وَتُوجَدُ على خِلَافِهِ وَتَنَازَعَ الْوَلِيُّ وَالزَّوْجُ فقال الزَّوْجُ أنا شَرَطْتُ ذلك وَأَنْكَرَ الْوَلِيُّ وَلَا بَيِّنَةَ لِوَاحِدٍ فقال ابن أبي زَيْدٍ لَا رَدَّ بِهِ وَلَا يَكُونُ ما كَتَبَهُ الْمُوَثِّقُ دَلِيلًا على اشْتِرَاطِهِ لِأَنَّ الْمُوَثِّقَ جَرَتْ الْعَادَةُ بِأَنَّهُ يُلَفِّقُ الْكَلَامَ وَيُجَمِّلُهُ وَيَذْكُرُ فيه ما ليس بِمُشْتَرَطٍ وقال الْبَاجِيَّ له الرَّدُّ لِأَنَّ الْعَادَةَ أَنَّ الْمُوَثِّقَ لَا يَكْتُبُ الصَّحِيحَةَ إلَّا إذَا اُشْتُرِطَتْ الصِّحَّةُ 
قَوْلُهُ ( بِأَنْ كَتَبَ في الْوَثِيقَةِ ) تَصْوِيرٌ لِلشَّرْطِ الْحَاصِلِ من الْمُوَثِّقِ 
قَوْلُهُ ( تَرَدُّدٌ ) أَيْ لِلْبَاجِيِّ وَابْنِ أبي زَيْدٍ وَكَلَامُ
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الْمُتَيْطِيِّ يَدُلُّ على أَنَّ الرَّاجِحَ عَدَمُ الرَّدِّ لِأَنَّهُ ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ وَبِهِ صَدَرَتْ الْفَتْوَى فَكَانَ اللَّائِقُ لِلْمُؤَلِّفِ الِاقْتِصَارَ عليه قال ح فَإِنْ كَتَبَ الْمُوَثِّقُ سَلِيمَةَ الْبَدَنِ اتَّفَقَ ابن أبي زَيْدٍ وَالْبَاجِيِّ على أَنَّهُ شَرْطٌ أَيْ فَلَهُ الرَّدُّ إنْ وَجَدَهَا غير سَلِيمَةٍ اه بْن 
قال بَعْضُهُمْ لَعَلَّهُ إنَّمَا فَرَّقَ بين صَحِيحَةٍ وَسَلِيمَةٍ لِأَنَّ الْأَوَّلَ عَادَةُ الْمُوَثِّقِينَ جَارِيَةٌ بِتَلْفِيقِهِ أَيْ بِذِكْرِهِ من عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ ولم تَجْرِ عَادَتُهُمْ بِتَلْفِيقِ الثَّانِي 
قَوْلُهُ ( لَا بِخُلْفِ الظَّنِّ ) أَيْ لَا بِتَخَلُّفِ الْأَمْرِ الْمَظْنُونِ كما إذَا تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ من قَوْمٍ ذَوِي شَعْرٍ فَظَنَّهَا أنها مِثْلُهُمْ فَتَخَلَّفَ ظَنُّهُ بِأَنْ وَجَدَهَا قَرْعَاءَ وَهَذَا عَطْفٌ على قَوْلِهِ بِبَرَصٍ أو على مَعْنَى أَنْ شَرَطَ السَّلَامَةَ وَالْأَصْلُ وَبِغَيْرِهَا بِشَرْطِ السَّلَامَةِ لَا بِخُلْفِ الظَّنِّ وَهَذَا تَصْرِيحٌ بِمَفْهُومِ الشَّرْطِ صَرَّحَ بِهِ لِيُرَتِّبَ عليه ما بَعْدَهُ 
قَوْلُهُ ( من قَوْمٍ ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ كالقرع ( ( ( كالفرع ) ) ) وهو مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ أَيْ كَالْقَرَعِ لِمَنْ تَزَوَّجَهَا من قَوْمٍ إلَخْ وَكَذَا يُقَالُ في قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَالسَّوَادُ من قَوْمٍ بِيضٍ 
قَوْلُهُ ( فَتُوجَدُ ثَيِّبًا فَلَهُ الْخِيَارُ ) أَيْ لِأَنَّ الْعَذْرَاءَ هِيَ التي لم تُزَلْ بَكَارَتُهَا 
قَوْلُهُ ( وفي بِكْرٍ إلَخْ ) الْبِكْرُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ هِيَ التي لم تُوطَأْ بِعَقْدٍ صَحِيحٍ أو فَاسِدٍ جَارٍ مَجْرَى الصَّحِيحِ وَأَمَّا الْعَذْرَاءُ فَهِيَ التي لم تُزَلْ بَكَارَتُهَا بِمُزِيلٍ فَلَوْ أُزِيلَتْ بَكَارَتُهَا بِزِنًا أو بِوَثْبَةٍ أو بِنِكَاحٍ لَا يُقَرَّانِ عليه فَهِيَ بِكْرٌ فَهِيَ أَعَمُّ من الْعَذْرَاءِ وَقِيلَ الْبِكْرُ مُرَادِفَةٌ لِلْعَذْرَاءِ فَهِيَ التي لم تُزَلْ بَكَارَتُهَا أَصْلًا وَعَلَى ذلك الْخِلَافِ وَقَعَ التَّرَدُّدُ الذي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ 
قَوْلُهُ ( فَيَجِدُهَا ثَيِّبًا بِغَيْرِ نِكَاحٍ ) وَأَمَّا لو وَجَدَهَا ثَيِّبًا بِنِكَاحٍ فَتُرَدُّ قَوْلًا وَاحِدًا كما نَقَلَهُ ابن عَرَفَةَ عن الْمُتَيْطِيِّ وَابْنِ فَتْحُونٍ اه بْن قَوْلُهُ ( تَرَدُّدٌ ) الْأَوَّلُ لِابْنِ الْعَطَّارِ مع بَعْضِ الْمُوَثِّقِينَ بِنَاءً على أَنَّ الْبِكْرَ مُرَادِفَةٌ لِلْعَذْرَاءِ وَأَنَّهَا التي لم تُزَلْ بَكَارَتُهَا أَصْلًا وَالثَّانِي لِأَبِي بَكْرِ بن عبد الرحمن وَصَوَّبَهُ بَعْضُ الْمُوَثِّقِينَ بِنَاءً على أَنَّ الْبِكْرَ هِيَ التي لم تُزَلْ بَكَارَتُهَا بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ أو فَاسِدٍ جَارٍ مَجْرَاهُ 
قَوْلُهُ ( مَحَلُّهُ ما لم يَجْرِ إلَخْ ) أَيْ وَمَحَلُّهُ أَيْضًا إذَا اتَّفَقَتْ مع الزَّوْجِ على أنها الْآنَ غَيْرُ بِكْرٍ فَإِنْ ادَّعَتْ أنها بِكْرٌ وَادَّعَى هو عَدَمَهَا فَالْقَوْلُ لها في وُجُودِهَا وَلَا يَنْظُرُهَا النِّسَاءُ جَبْرًا عليها فَإِنْ مَكَّنَتْ من نَفْسِهَا امْرَأَتَيْنِ فَإِنْ شَهِدَتَا بِثُيُوبَتِهَا كان الْقَوْلُ قَوْلَهُ دُونَهَا وَإِنْ شَهِدَتَا بِبَكَارَتِهَا كان الْقَوْلُ قَوْلَهَا دُونَهُ 
قَوْلُهُ ( لَكِنْ الْأَوْلَى مُنْقَطِعٌ ) أَيْ لِعَدَمِ دُخُولِ ما بَعْدُ إلَّا فِيمَا قَبْلَهَا لِأَنَّ ما قَبْلَهَا تَخَلَّفَ فيه الظَّنُّ وما بَعْدَهَا تَخَلَّفَ فيه الشَّرْطُ وَهَذَا أَيْ اشْتِرَاطُ كَوْنِهَا عَذْرَاءَ فَتُوجَدُ ثَيِّبًا ليس دَاخِلًا فِيمَا قَبْلَهُ وهو ما إذَا ظَنَّ أنها بِكْرٌ فَوَجَدَهَا ثَيِّبًا فما قَبْلُ إلَّا تَخَلَّفَ فيه الظَّنِّ وما بَعْدَهَا تَخَلَّفَ فيه الشَّرْطُ 
قَوْلُهُ ( أو عَكْسُهُ ) أَيْ تَظُنُّهُ نَصْرَانِيًّا 
وَقَوْلُهُ فَلَا أَيْ ليس لِأَحَدِهِمَا رَدُّ الْآخَرِ 
وَقَوْلُهُ لِاسْتِوَائِهِمَا رِقًّا أَيْ النسبة ( ( ( بالنسبة ) ) ) لِمَسْأَلَةِ الْعَبْدِ مع الْأَمَةِ 
وَقَوْلُهُ وَحُرِّيَّةٌ أَيْ في مَسْأَلَةِ الْمُسْلِمِ مع النَّصْرَانِيَّةِ 
قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ يُغَرَّا ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ وَنَائِبُ الْفَاعِلِ ضَمِيرُ الْمَغْرُورِينَ أو لِلْفَاعِلِ وهو ضَمِيرُ الْغَارِّينَ وَعَلَى كُلٍّ يَشْمَلُ الْغُرُورَ من الْجَانِبَيْنِ فَالِاسْتِثْنَاءُ رَاجِعٌ لِلْفُرُوعِ الْأَرْبَعَةِ الْمُشْتَمِلِ عليها قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْعَبْدِ إلَخْ لِصِدْقِهِ على غُرُورِهِ لها وَغُرُورِهَا له وَكَذَا الْمُسْلِمُ مع النَّصْرَانِيَّةِ 
قَوْلُهُ ( بِأَنْ يَقُولَ الرَّقِيقُ ) أَيْ سَوَاءٌ كان هو الزَّوْجُ الذي هو الْعَبْدُ أو الْمَرْأَةُ التي هِيَ الْأَمَةُ 
قَوْلُهُ ( وَعَكْسُهُ ) أَيْ بِأَنْ يَقُولَ الْمُسْلِمُ لِلنَّصْرَانِيَّةِ إنَّهُ نَصْرَانِيٌّ فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ 
قَوْلُهُ ( وَلَا يَكُونُ الزَّوْجُ بِذَلِكَ مُرْتَدًّا ) أَيْ خِلَافًا لِمَا في الْبَدْرِ الْقَرَافِيِّ من رِدَّتِهِ بِذَلِكَ وَوَجْهُ ما قَالَهُ الشَّارِحُ أَنَّ قَرِينَةَ الْحَالِ وَهِيَ التَّوَصُّلُ لِغَرَضِهِ من نِكَاحِهَا صَارِفَةٌ عن رِدَّتِهِ كما في الْيَمِينِ إذَا قال هو يَهُودِيٌّ أو نَصْرَانِيٌّ إنْ كُنْت فَعَلْت كَذَا والحال ( ( ( الحال ) ) ) أَنَّهُ فَعَلَهُ وقد كَذَبَ في يَمِينِهِ فَلَا يَكُونُ بِذَلِكَ مُرْتَدًّا كما مَرَّ 
قَوْلُهُ ( الْمُعْتَرَضُ ) بِفَتْحِ الرَّاءِ اسْمُ مَفْعُولٍ أَيْ الشَّخْصُ الذي اعْتَرَضَهُ الْمَانِعُ فَمَنَعَهُ من الْوَطْءِ إذْ الْأَصْلُ عَدَمُهُ وَإِنَّمَا يَكُونُ لِعَارِضٍ يَعْرُضُ كَسِحْرٍ أو خَوْفٍ أو مَرَضٍ 
قَوْلُهُ ( بِأَنْ لم يَسْبِقْ له فيها وَطْءٌ ) سَوَاءٌ كان اعْتِرَاضُهُ قَدِيمًا أو حَادِثًا أَيْ وَأَمَّا التي سَبَقَ له وَطْءٌ لها وَلَوْ مَرَّةً فَلَا خِيَارَ لها فيه وَحِينَئِذٍ فَلَا يُؤَجَّلُ كما مَرَّ في قَوْلِهِ لَا بِكَاعْتِرَاضٍ 
قَوْلُهُ ( لِعِلَاجِهِ )
____________________
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عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ أَجَّلَ 
قَوْلُهُ ( فإنه يُؤَجَّلُ بَعْدَ الصِّحَّةِ منه ) أَيْ لِأَنَّ الْمَرَضَ قد يَمْنَعُ من الْبُرْءِ مِمَّا هو قَائِمٌ بِهِ من الِاعْتِرَاضِ 
قَوْلُهُ ( من يَوْمِ الْحُكْمِ ) أَيْ وَابْتِدَاؤُهَا من اليوم ( ( ( يوم ) ) ) الْحُكْمِ حَالَةَ كَوْنِهِ وَاقِعًا بَعْدَ الصِّحَّةِ 
قَوْلُهُ ( وَلَا يُزَادُ عليها ) أَيْ لِأَجْلِ الْمَرَضِ الذي حَصَلَ فيها 
قَوْلُهُ ( بَلْ يُطْلَقُ عليه ) أَيْ بِمُجَرَّدِ فَرَاغِهَا وهو قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَمُقْتَضَى التَّعْلِيلِ السَّابِقِ أَنَّهُ يُزَادُ عليها بِقَدْرِ زَمَنِ مَرَضِهِ وَبِهِ قال ابن رُشْدٍ إنْ كان الْمَرَضُ شَدِيدًا وقال أَصْبَغُ إنْ عَمَّ الْمَرَضُ السَّنَةَ اُسْتُؤْنِفَتْ له وَإِنْ مَرِضَ بَعْضَهَا فَلَا يُزَادُ بِقَدْرِ زَمَانِهِ 
قَوْلُهُ ( وَالْعَبْدُ نِصْفُهَا ) قال الْمُتَيْطِيُّ في النِّهَايَةِ وَاخْتُلِفَ في الْأَجَلِ لِلْعَبْدِ فَقِيلَ كَالْحُرِّ قَالَهُ أبو بَكْرِ بن الْجَهْمِ قال في الْكَافِي وَنُقِلَ عن مَالِكٍ وَقَالَهُ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ وَقِيلَ سِتَّةُ أَشْهُرٍ وهو قَوْلُ مَالِكٍ وَمَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ وَبِهِ الْحُكْمُ قال اللَّخْمِيُّ وَالْأَوَّلُ أَبْيَنُ لِأَنَّ السَّنَةَ جُعِلَتْ لِيَخْتَبِرَ في الْفُصُولِ الْأَرْبَعَةِ فَقَدْ يَنْفَعُ الدَّوَاءُ في فَصْلٍ دُونَ فَصْلٍ وَهَذَا يَسْتَوِي فيه الْحُرُّ وَالْعَبْدُ 
قوله ( ( ( والظاهر ) ) ) ( لَا نَفَقَةَ لها فيها ) أَيْ لَا نَفَقَةَ لِامْرَأَةِ الْمُعْتَرَضِ في مُدَّةِ التَّأْجِيلِ على الزَّوْجِ الْمُعْتَرَضِ سَوَاءٌ كان حُرًّا أو عَبْدًا 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا ابن رُشْدٍ إلَخْ ) هذا مُقَابِلٌ لِقَوْلِهِ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ أَيْ فَالظُّهُورُ هُنَا على خِلَافِ اصْطِلَاحِهِ 
قَوْلُهُ ( فَإِنَّمَا اخْتَارَ عَدَمَهَا في امْرَأَةِ الْمَجْنُونِ حَيْثُ لم يَدْخُلْ بها ) أَيْ إذَا أَجَّلَ لِرَجَاءِ الْبُرْءِ أَيْ وَلَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ هو مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ أَنَّ لها النَّفَقَةَ مِثْلُ امْرَأَةِ الْمُعْسِرِ بِالصَّدَاقِ إذَا مَنَعَتْ نَفْسَهَا حتى يُؤَدِّيَ صَدَاقَهَا إذْ لَعَلَّ له مَالًا فَكَتَمَهُ 
قَوْلُهُ ( يُعْزَلُ عنها ) أَيْ في الْأَجَلِ وَحِينَئِذٍ فَلَا نَفَقَةَ لها لِأَنَّهَا في مُقَابَلَةِ الِاسْتِمْتَاعِ وَلَا اسْتِمْتَاعَ حِينَئِذٍ 
قَوْلُهُ ( وَالْمُعْتَرَضُ مُسْتَرْسَلٌ عليها ) أَيْ فيمتنع ( ( ( فيتمتع ) ) ) بها في الْأَجَلِ بِغَيْرِ الْوَطْءِ وَحِينَئِذٍ فَلَهَا النَّفَقَةُ 
قَوْلُهُ ( كما يُفِيدُهُ كَلَامُهُمْ على الْمَجْذُومِ وَالْأَبْرَصِ ) أَيْ إذَا أَجَّلَا لِرَجَاءِ بُرْئِهِمَا فإن لِزَوْجَتَيْهِمَا النَّفَقَةُ عَلَيْهِمَا مُدَّةَ التَّأْجِيلِ 
قَوْلُهُ ( وَكَذَا الْمَجْنُونُ بَعْدَ الدُّخُولِ ) أَيْ لِزَوْجَتِهِ النَّفَقَةُ 
قَوْلُهُ ( فَهُوَ ) أَيْ قِيَاسُ الْمُصَنِّفِ زَوْجَةُ الْمُعْتَرَضِ على زَوْجَةِ الْمَجْنُونِ التي لم يَدْخُلْ بها قِيَاسٌ بِلَا جَامِعٍ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ زَوْجَةَ الْمُبْرَصِ وَالْمُجْذَمِ إذَا أَجَّلَا لِلْبُرْءِ كان لِزَوْجَتَيْهِمَا النَّفَقَةُ مُدَّةَ الْأَجَلِ كَانَتَا مَدْخُولًا بِهِمَا أو لَا وَكَذَا زَوْجَةُ الْمَجْنُونِ إذَا أَجَّلَ لِرَجَاءِ الْبُرْءِ لها النَّفَقَةُ إنْ كانت مَدْخُولًا بها وَكَذَا إنْ كانت غير مَدْخُولٍ بها على مَذْهَبِ الْمُدَوَّنَةِ وَاخْتَارَ ابن رُشْدٍ أَنَّهُ لَا نَفَقَةَ لها وَأَمَّا زَوْجَةُ الْمُعْتَرَضِ إذَا أَجَّلَ لِرَجَاءِ الْبُرْءِ فَاسْتَظْهَرَ الْمُصَنِّفُ أَنَّهُ لَا نَفَقَةَ لها قِيَاسًا على زَوْجَةِ الْمَجْنُونِ غير الْمَدْخُولِ بها عِنْدَ ابْنِ رُشْدٍ وَاعْتُرِضَ عليه بِأَنَّهُ قِيَاسٌ فَاسِدٌ لِعَدَمِ الْجَامِعِ وَوُجُودُ الْفَارِقِ بين الْمَقِيسِ وَالْمَقِيسِ عليه فَالْحَقُّ أَنَّ لِزَوْجَةِ الْمُعْتَرَضِ النَّفَقَةُ مُدَّةَ الْأَجَلِ كَزَوْجَةِ الْأَبْرَصِ وَالْأَجْذَمِ وَالْمَجْنُونِ 
قَوْلُهُ ( إنْ ادَّعَى فيها الْوَطْءَ ) أَيْ إنْ ادَّعَى في الْمُدَّةِ أَنَّهُ وطىء بَعْدَ ضَرْبِ الْأَجَلِ 
قَوْلُهُ ( وَكَذَا إنْ ادَّعَى بَعْدَهَا أَنَّهُ وطىء فيها ) أَيْ فَيُصَدَّقُ بِيَمِينٍ وَهَذَا هو الْمُعْتَمَدُ كما يُفِيدُهُ ابن هرون ( ( ( هارون ) ) ) خِلَافًا لِمَا يُفِيدُهُ ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ من عَدَمِ تَصْدِيقِهِ لِتَقْدِيمِهِ فيها على الْوَطْءِ 
قَوْلُهُ ( وَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا قبل تَمَامِ السَّنَةِ ) هذا هو مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ وهو الْمُعْتَمَدُ خِلَافًا لِمَا في الْمَوَّازِيَّةِ من أَنَّهُ إذَا نَكَلَ يَبْقَى لِتَمَامِ السَّنَةِ ثُمَّ يُطْلَبُ بِالْحَلِفِ وَلَا يَكُونُ نُكُولُهُ أَوَّلًا مَانِعًا من حَلِفِهِ عِنْدَ تَمَامِ السَّنَةِ فَإِنْ نَكَلَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ لم يَدَّعِهِ بَعْدَ السَّنَةِ ) أَيْ وَإِنْ لم يَدَّعِ الْوَطْءَ بَعْدَ تَمَامِ السَّنَةِ بَلْ وَافَقَهَا على عَدَمِهِ فيها أو سَكَتَ ولم يَدَّعِ وطأ ( ( ( وطئا ) ) ) وَلَا عَدَمَهُ 
قَوْلُهُ ( فَهَلْ يُطَلِّقُ الْحَاكِمُ ) أَيْ وَاحِدَةً فَإِنْ أَوْقَعَ أَزْيَدَ منها لم يَلْزَمْ ذلك الزَّائِدُ بِخِلَافِ الزَّوْجِ فإن له أَنْ يُوقِعَ ما شَاءَ 
قَوْلُهُ ( وما في مَعْنَاهُ ) كَأَنَا طَالِقَةٌ مِنْك 
قَوْلُهُ ( وَيَكُونُ ) أَيْ كُلٌّ من طَلَاقِ الْحَاكِمِ وَطَلَاقِهَا بَائِنًا وَاعْتُرِضَ بِأَنَّ هذا يُنَافِي ما يَأْتِي من لُزُومِ الْعِدَّةِ بِالْخَلْوَةِ فَمُقْتَضَى ذلك أَنَّهُ رَجْعِيٌّ إذْ لو كان قبل الْبِنَاءِ ما وَجَبَتْ عِدَّةٌ كما قَالَهُ شَيْخُنَا وقد يُقَالُ الْمُصَرَّحُ بِهِ فِيمَا يَأْتِي أَنَّهُ مع وُجُوبِ الْعِدَّةِ بِالْخَلْوَةِ يُعَامَلَانِ بِإِقْرَارِهِمَا أَنَّهُ لَا وَطْءَ فَلَا رَجْعَةَ
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قَوْلُهُ ( ثُمَّ يَحْكُمُ بِهِ الْحَاكِمُ لِيَرْفَعَ خِلَافَ إلَخْ ) الْأَوْلَى لِيَرْفَعَ خِلَافَ من يَرَى أَنَّ طَلَاقَ الْمَرْأَةِ لَا يَقَعُ أَصْلًا ثُمَّ أن هذا يَقْتَضِي أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ ثُمَّ يَحْكُمُ بِهِ حَقِيقَةُ الْحُكْمِ وَاَلَّذِي قَالَهُ بَعْضُهُمْ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْحُكْمِ هُنَا الْإِشْهَادُ أَيْ أو يَأْمُرَهَا بِهِ فإذا طَلَّقَتْ نَفْسَهَا أَشْهَدَ الْحَاكِمَ على ذلك الطَّلَاقِ الْوَاقِعِ منها كما قَالَهُ ابن عَاتٍ وَغَيْرُهُ من الْمُوَثَّقِينَ وَلَيْسَ مُرَادُ الْمُصَنِّفِ ما يَتَبَادَرُ منه من الْحُكْمِ فَفِي نَوَازِلِ ابْنِ سَهْلٍ عن ابْنِ عَاتٍ أَنَّ الْحَاكِمَ يقول لها بَعْدَ كَمَالِ نَظَرِهِ إنْ شِئْتَ أَنْ تُطَلِّقِي نَفْسَكِ وَإِنْ شِئْتِ التَّرَبُّصَ عليه فَإِنْ طَلَّقَتْ نَفْسَهَا أَشْهَدَ على ذلك اه 
قال الْمُتَيْطِيُّ وَلَا أَعْذَارَ في الَّذِينَ يَشْهَدُونَ بِأَنَّهَا طَلَّقَتْ نَفْسَهَا إذْ لَا أَعْذَارَ فِيمَا يَقَعُ بين يَدَيْ الْإِمَامِ من إقْرَارٍ وَإِنْكَارٍ على الْمَشْهُورِ من الْمَذْهَبِ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( قَوْلَانِ ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لا تَرْجِيحٌ في وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَفِي ابْنِ عَرَفَةَ ما نَصُّهُ الْمُتَيْطِيُّ في كَوْنِ الطَّلَاقِ بِالْعَيْبِ الْإِمَامُ يُوقِعُهُ أو يُفَوِّضُ إلَيْهَا قَوْلَانِ لِلْمَشْهُورِ وَأَبِي زَيْدٍ عن ابْنِ الْقَاسِمِ اه قال ح وَأَفْتَى بِالثَّانِي ابن عَاتٍ وَرَجَّحَهُ ابن مَالِكٍ وابن سَهْلٍ اه 
وَعَلَيْهِ فَحَقُّ الْمُصَنِّفِ الِاقْتِصَارُ على الْأَوَّلِ أو يقول خِلَافٌ اه بْن 
قَوْلُهُ ( وَلَهَا ) أَيْ لِزَوْجَةِ الْمُعْتَرَضِ حَاصِلُهُ أنها إذَا رَضِيَتْ بَعْدَ مُضِيِّ السَّنَةِ التي ضُرِبَتْ لها بِالْإِقَامَةِ معه مُدَّةً لِتَتَرَوَّى وَتَنْظُرَ في أَمْرِهَا ثُمَّ رَجَعَتْ عن ذلك الرِّضَا فَلَهَا ذلك وَلَا تَحْتَاجُ لِضَرْبِ أَجَلٍ ثَانٍ لِأَنَّ الْأَجَلَ قد ضُرِبَ أَوَّلًا بِخِلَافِ ما لو رَضِيَتْ ابْتِدَاءً بِالْإِقَامَةِ معه لِتَتَرَوَّى في أَمْرِهَا بِلَا ضَرْبِ أَجَلٍ ثُمَّ قَامَتْ فَلَا بُدَّ من ضَرْبِ الْأَجَلِ هذا كُلُّهُ في زَوْجَةِ الْمُعْتَرَضِ 
قَوْلُهُ ( وهو كَذَلِكَ ) أَيْ كما في نَصِّ الْمَوَّاقِ وَقَوْلُهُ وَيُفِيدُهُ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ أَوَّلَ الْفَصْلِ أو لم يَرْضَ أَيْ فإنه يُفِيدُ أَنَّهُ رِضًا مُطْلَقٌ من حَيْثُ أنه لم يُقَيِّدْ وقال الذي في شَرْحِ ابْنِ رَحَّالٍ ما نَصُّهُ وَالظَّاهِرُ من كَلَامِهِمْ أَنَّ ما في الرِّوَايَةِ غَيْرُ شَرْطٍ بَلْ وَكَذَا إذَا قالت رَضِيت بِالْمَقَامِ معه فَلَهَا فِرَاقُهُ وهو ظَاهِرُ التَّوْضِيحِ وَهَذَا كُلُّهُ في زَوْجَةِ الْمُعْتَرَضِ وَأَمَّا زَوْجَةُ الْمُجْذَمِ إذَا طَلَبَتْ فِرَاقَهُ فَأَجَّلَ لِرَجَاءِ بُرْئِهِ فَبَعْدَ انْقِضَاءِ الْأَجَلِ رَضِيَتْ بِالْمَقَامِ معه ثُمَّ أَرَادَتْ الرُّجُوعَ فَإِنْ قَيَّدَتْ رِضَاهَا بِالْمَقَامِ معه بِأَجَلٍ لِتَتَرَوَّى كان لها الْفِرَاقُ من غَيْرِ ضَرْبِ أَجَلٍ ثَانٍ وَإِنْ لم تُقَيِّدْ بَلْ رَضِيَتْ بِالْمَقَامِ معه أَبَدًا ثُمَّ أَرَادَتْ الْفِرَاقَ فقال ابْنِ الْقَاسِمِ ليس لها ذلك إلَّا أَنْ يَزِيدَ الْجُذَامُ وقال أَشْهَبُ لها ذلك وَإِنْ لم يَزِدْ وَحَكَى في الْبَيَانِ قَوْلًا ثَالِثًا ليس لها ذلك وَإِنْ زَادَ اُنْظُرْ التَّوْضِيحَ قال وَقَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ هو الْمُوَافِقُ لِتَقْيِيدِ الْخِيَارِ فِيمَا سَبَقَ بِعَدَمِ الرِّضَا 
قَوْلُهُ ( بَعْدَهَا ) أَيْ إذَا حَصَلَ الطَّلَاقُ بَعْدَهَا 
وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْمُعْتَرَضَ إذَا أَجَّلَ سَنَةً ولم يَحْصُلْ منه وَطْءٌ لِزَوْجَتِهِ وَاخْتَارَتْ فِرَاقَهُ بَعْدَهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا على الْمَشْهُورِ وروى عن مَالِكٍ أَنَّ لها نِصْفَهُ 
قَوْلُهُ ( وَتَلَذَّذَ بها ) أَيْ بِالْقُبْلَةِ وَالْمُبَاشَرَةِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ اللَّذَّةَ الْكُبْرَى 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ طَلَّقَ قَبْلَهَا فَلَهَا النِّصْفُ ) يَعْنِي إذَا لم يَطُلْ مَقَامُهَا معه وَإِلَّا فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا 
وَلَفْظُ ح وَأَمَّا إذَا طَلَّقَهَا قبل انْقِضَاءِ الْأَجَلِ فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ إذَا لم يَطُلْ مَقَامَهَا قَالَهُ في الْمُدَوَّنَةِ وَنَقَلَهُ في التَّوْضِيحِ اه بْن 
وَيُتَصَوَّرُ وُقُوعُ الطَّلَاقِ قبل السَّنَةِ فِيمَا إذَا رضي بِالْفِرَاقِ قبل تَمَامَهَا وَفِيمَا إذَا قَطَعَ ذَكَرَهُ في السَّنَةِ 
قَوْلُهُ ( فإنه يَأْتِي في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ ) أَيْ في قَوْلِهِ وَمَعَ الرَّدِّ قبل الْبِنَاءِ فَلَا صَدَاقَ وَبَعْدَهُ فَمَعَ عَيْبِهِ الْمُسَمَّى وَمَعَهَا رَجَعَ بِجَمِيعِهِ إلَخْ 
قَوْلُهُ ( وَالْخَصِيُّ ) أَيْ الْمَقْطُوعُ الْأُنْثَيَيْنِ قَائِمُ الذَّكَرِ 
قَوْلُهُ ( قَوْلَانِ ) الْأَوَّلُ لِابْنِ الْقَاسِمِ وَالثَّانِي حَكَاهُ في الْبَيَانِ عن مَالِكٍ وَبَقِيَ قَوْلٌ ثَالِثٌ وهو أَنَّهُ لَا تُطَلِّقُ أَصْلًا وَتَكُونُ مُصِيبَةً نَزَلَتْ بها وَقَوْلُهُ إنْ قُطِعَ بِالْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ وَأَمَّا لو قَطَعَهُ هو فَيُعَجِّلُ الطَّلَاقَ قَطْعًا وَلَهَا النِّصْفُ حِينَئِذٍ فَلَوْ قَطَعَتْهُ عَمْدًا فَالظَّاهِرُ أنها مُصِيبَةٌ نَزَلَتْ بها فَلَا تَطْلُقُ أَصْلًا وَتَبْقَى زَوْجَةً لِتَعَدِّيهَا خُصُوصًا وقد قِيلَ بِذَلِكَ إذَا قَطَعَهُ غَيْرُهَا 
قَوْلُهُ ( وَأُجِّلَتْ الرَّتْقَاءُ إلَخْ ) اعْلَمْ أَنَّ الْأَدْوَاءَ الْمُشْتَرَكَةَ وَالْمُخْتَصَّةَ بِالرَّجُلِ إذَا رُجِيَ بُرْؤُهَا فإنه يُؤَجَّلُ فيها الْحُرُّ سَنَةً وَالْعَبْدُ نِصْفَهَا وَأَمَّا الْأَدْوَاءَ الْمُخْتَصَّةَ بِالنِّسَاءِ فَالتَّأْجِيلُ فيها إنْ رُجِيَ الْبُرْءُ بِالِاجْتِهَادِ وَقَوْلُهُ وَأُجِّلَتْ الرَّتْقَاءُ أَيْ وَهِيَ التي انْسَدَّ ملك ( ( ( مسلك ) ) ) الذَّكَرِ منها بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُ معه الْجِمَاعُ فإذا طَلَبَ الزَّوْجُ رَدَّهَا وَطَلَبَتْ التَّدَاوِيَ فَإِنَّهَا تُؤَجَّلُ لِذَلِكَ بِالِاجْتِهَادِ وَلَيْسَ لِلزَّوْجِ مَنْعُهَا من ذلك وَرَدُّهَا حَالًا لِأَهْلِهَا بَلْ يَلْزَمُهُ
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أَنْ يَصْبِرَ لِعِلَاجِهَا فإذا مَضَى الْأَجَلُ الْمَضْرُوبُ لِعِلَاجِهَا ولم تَبْرَأْ خُيِّرَ بين إبْقَائِهَا وَرَدِّهَا وَالظَّاهِرُ أَنَّ الدَّوَاءَ عليها لِأَنَّ عليها أَنْ تُمَكِّنَ زَوْجَهَا من الِاسْتِمْتَاعِ وهو يَتَوَقَّفُ على ذلك وَأَنَّ النَّفَقَةَ عليه في مُدَّةِ الْأَجَلِ لِقُدْرَتِهِ على الِاسْتِمْتَاعِ بِغَيْرِ وَطْءٍ 
قَوْلُهُ ( وَغَيْرُهَا ) أَيْ كَالْقَرْنَاءِ وَالْعَفْلَاءِ وَالْبَخْرَاءِ 
قَوْلُهُ ( لِلدَّوَاءِ ) أَيْ لِلتَّدَاوِي أو لِاسْتِعْمَالِ الدَّوَاءِ 
قَوْلُهُ ( من غَيْرِ تَحْدِيدٍ ) هذا هو الْمَشْهُورُ وَقِيلَ يُضْرَبُ لها شَهْرَانِ 
قَوْلُهُ ( وَهَذَا ) أَيْ وَمَحَلُّ هذا أَيْ تَأْجِيلُهَا لِلتَّدَاوِي إذَا طَلَبَتْهُ وَطَلَبَ الزَّوْجُ رَدَّهَا إذَا كان يُرْجَى الْبُرْءُ بِلَا ضَرَرٍ في الْإِصَابَةِ 
وَقَوْلُهُ وَإِلَّا فَلَا أَيْ وَإِلَّا بِأَنْ كان يَحْصُلُ بَعْدَهُ عَيْبٌ في الْإِصَابَةِ فَلَا تُجَابُ لِمَا طَلَبَتْهُ من التَّأْجِيلِ لِلدَّوَاءِ إلا بِرِضَاهُ 
قَوْلُهُ ( وَلَا تُجْبَرُ عليه ) أَيْ على الدواء ( ( ( دواء ) ) ) إنْ امْتَنَعَتْ أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ طَلَبَهُ الزَّوْجُ وَسَوَاءٌ كان يَحْصُلُ بَعْدَهُ عَيْبٌ في الْإِصَابَةِ أَمْ لَا 
وَقَوْلُهُ إنْ كان أَيْ الدَّاءُ خِلْقَةً 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ لم يَكُنْ ) أَيْ الرَّتْقُ خِلْقَةً بِأَنْ كان عَارِضًا بِصُنْعِ صَانِعٍ كما لو خُفِضَتْ وَالْتَفَّ فَخِذَاهَا على بَعْضٍ وَالْتَحَمَ اللَّحْمُ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا جُبِرَتْ إلَخْ ) أَيْ وَإِلَّا بِأَنْ كان يَلْزَمُ على التَّدَاوِي عَيْبٌ في الْإِصَابَةِ جُبِرَتْ عليه إنْ طَلَبَهُ الزَّوْجُ فَإِنْ طَلَبَتْهُ هِيَ وَأَبَى الزَّوْجُ فَلَا يُجْبَرُ على إجَابَتِهَا بَلْ هو مُخَيَّرٌ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الدَّاءَ إمَّا أَنْ يَكُونَ خِلْقَةً أو عَارِضًا وفي كُلٍّ إمَّا أَنْ تَطْلُبَ الزَّوْجَةُ التَّدَاوِيَ منه وَيَأْبَى الزَّوْجُ أو يَطْلُبَهُ الزَّوْجُ وَتَأْبَاهُ الزَّوْجَةُ وفي كُلٍّ إمَّا أَنْ يَتَرَتَّبَ على التَّدَاوِي عَيْبٌ في الْإِصَابَةِ أو لَا فَجُمْلَةُ الصُّوَرِ ثَمَانِيَةٌ فَإِنْ كان خِلْقَةً وَطَلَبَتْ الزَّوْجَةُ التَّدَاوِيَ وَأَبَاهُ الزَّوْجُ أُجِيبَتْ لِمَا طَلَبَتْهُ إنْ كان لَا يَتَرَتَّبُ على التَّدَاوِي عَيْبٌ في الْإِصَابَةِ وَإِلَّا فَلَا تُجَابُ وَإِنْ طَلَبَهُ الزَّوْجُ وَامْتَنَعَتْ فَلَا تُجْبَرُ عليه سَوَاءٌ كان يَتَرَتَّبُ على التَّدَاوِي عَيْبٌ في الْإِصَابَةِ أو لَا وَإِنْ كان الدَّاءُ عَارِضًا وَطَلَبَهُ أَحَدُهُمَا فَكُلُّ من طَلَبَهُ مِنْهُمَا أُجِيبَ له إنْ لم يَتَرَتَّبْ عليه عَيْبٌ في الْإِصَابَةِ فَإِنْ تَرَتَّبَ عليه عَيْبٌ أُجْبِرَتْ عليه إنْ طَلَبَهُ الزَّوْجُ وَإِنْ طَلَبَتْهُ هِيَ فَلَا يُجْبَرُ عليه الزَّوْجُ بَلْ يُخَيَّرُ 
قَوْلُهُ ( بِظَاهِرِ الْيَدِ ) أَيْ لَا بِبَاطِنِهَا لِأَنَّ بَاطِنَ الْيَدِ مَظِنَّةٌ لِكَمَالِ اللَّذَّةِ فَلَا يُرْتَكَبُ مع التَّمَكُّنِ من الْعِلْمِ بِذَلِكَ بِظَاهِرِ الْيَدِ 
قَوْلُهُ ( وَصُدِّقَ في إنْكَارِ الِاعْتِرَاضِ ) أَيْ فإذا ادَّعَتْ على زَوْجِهَا بِأَنَّهُ مُعْتَرَضٌ وَأَكْذَبَهَا فإنه لَا يُمْكِنُ أَنْ يُعْلَمَ بِالْجَسِّ وَحِينَئِذٍ فَيُصَدَّقُ في نَفْيِهِ بِيَمِينٍ 
إنْ قُلْتَ هذا مُكَرَّرٌ مع قَوْلِهِ سَابِقًا وَصُدِّقَ إنْ ادَّعَى فيها الْوَطْءَ 
قُلْتَ لَا تَكْرَارَ لِأَنَّ الْمَسْأَلَةَ الْأُولَى فِيمَا إذَا ادَّعَى بَعْدَ أَنْ أَجَّلَهُ الْحَاكِمُ أَنَّهُ وطىء بَعْدَ التَّأْجِيلِ وَهَذِهِ فِيمَا إذَا أَنْكَرَ الِاعْتِرَاضَ ابْتِدَاءً وقد يُقَالُ انه لَا مَعْنَى لِلتَّكْرَارِ إلَّا كَوْنَ الثَّانِي مُسْتَفَادًا مِمَّا ذُكِرَ أَوَّلًا وما هُنَا كَذَلِكَ لِأَنَّهُ إذَا صُدِّقَ في دَعْوَاهُ زَوَالَ الِاعْتِرَاضِ بَعْدَ وُجُودِهِ فَأَوْلَى أَنْ يُصَدَّقَ في نَفْيِهِ من أَوَّلِ الْأَمْرِ فَالْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ إنَّ الْمُصَنِّفَ كَرَّرَ هذه الْمَسْأَلَةَ لِيُرَتِّبَ عليها قَوْلَهُ كَالْمَرْأَةِ في دَائِهَا 
قَوْلُهُ ( كَالْمَرْأَةِ تُصَدَّقُ في نَفْيِ دَائِهَا ) أَيْ في نَفْيِ دَاءِ فَرْجِهَا وَلَوْ بَرَصًا أو جُذَامًا ادَّعَى الزَّوْجُ قِيَامَهُ بِهِ وَأَنْكَرَتْ ذلك وَقَوْلُهُ بِيَمِينٍ أَيْ وَلَهَا رَدُّ الْيَمِينِ على الزَّوْجِ فإذا حَلَفَ ثَبَتَ له الرَّدُّ قَالَهُ أبو إبْرَاهِيمَ الْأَعْرَجُ وَنَقَلَهُ عنه الْمَوَّاقُ وح 
وقال ابن الْهِنْدِيِّ ليس لها رَدُّهَا عليه 
قَوْلُهُ ( بِأَنْ قالت حَدَثَ بَعْدَهُ فَلَا خِيَارَ لَك ) أَيْ لِمَا تَقَدَّمَ أَنَّ ما حَدَثَ من الْعُيُوبِ في الْمَرْأَةِ بَعْدَ الْعَقْدِ لَا خِيَارَ لِلرَّجُلِ فيه وَيَكُونُ مُصِيبَةً نَزَلَتْ بِهِ لِأَنَّ الطَّلَاقَ بيده 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا فَقَوْلُهُ ) أَيْ وَإِلَّا بِأَنْ حَصَلَ التَّنَازُعُ قبل الْبِنَاءِ أَيْ وَبَعْدَ الْعَقْدِ فَقَوْلُهُ أَيْ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ بِيَمِينٍ وَهَذَا التَّفْصِيلُ الذي ذَكَرَهُ الشَّارِحُ لِابْنِ رُشْدٍ وَاَلَّذِي في خش أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهَا في أَنَّهُ حَدَثَ بَعْدَ الْعَقْدِ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ كان التَّنَازُعُ بَعْدَ الْبِنَاءِ أو بَعْدَ الْعَقْدِ وَقَبْلَ الْبِنَاءِ كما هو ظَاهِرُ إطْلَاقِ الْمُصَنِّفِ وَالْمُدَوَّنَةِ وقال شَيْخُنَا في حَاشِيَتِهِ إنه الظَّاهِرُ وَإِنْ كان بَعْضُ الشُّرَّاحِ رَجَّحَ ما ذَكَرَهُ ابن رُشْدٍ من التَّفْصِيلِ 
قَوْلُهُ ( وَقَالَتْ بَلْ وَجَدَنِي بِكْرًا ) أَيْ سَوَاءٌ ادَّعَتْ أنها الْآنَ بِكْرٌ أو ادَّعَتْ أنها كانت بِكْرًا وهو أَزَالَ بَكَارَتَهَا فَتُصَدَّقُ في الصُّورَتَيْنِ مَعًا بِيَمِينٍ كما يُفِيدُهُ نَقْلُ ابْنِ غَازِيٍّ وَغَيْرِهِ خِلَافًا لِمَا في خَشٍ هُنَا وَلِمَا في عبق عِنْدَ قَوْلِهِ وفي بِكْرٍ تَرَدُّدٌ من أنها في الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ لَا تُصَدَّقُ بَلْ يَنْظُرُهَا النِّسَاءُ فَإِنْ قُلْنَ إنَّ بها أَثَرًا قَرِيبًا كان الْقَوْلُ قَوْلَهَا وَإِنْ قُلْنَ إنَّ بها أَثَرًا يَبْعُدُ كَوْنُهُ
____________________
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